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لسعم الطبع اماي 
الحمد لله ». والصلاة والسلام على رسول الله وبعد : فقد كنت حريصا 
على أن يظهر كتاب التمهيد للإمام الإسنوي . على صورة أقرب ما تكون 
من الصورة الي وضعه عليها مؤؤلفه رحمه الله » بما أجهدت به نفسي , 
من مقابلة النسخ » وتحقيق النص ٠‏ والتعليق عليه » ولاسيما ان طبعة 
الكتاب الأول كانت طبعة رديئة محرفة . 
إلا أن الله تعالى شاء غير ذلك » فظهر الكتاب في طبعته الأولى وظهرت 
فيه عشرات الأخطاء الي لا تغتفر في كثير من المواطن ٠‏ والتي توئدي 
إلى تغيير المعنى » وقد ساءني هذا كثيراً . كما ساء الناشرء وعذري في 
هذا أني لم أشرف على تصحيح الكتاب . 
وقد استدركنا تلك الأخطاء بعمل جدول ذكرنا فيه أهم الأخطاء 
الي لا بد من التنبيه عليها » وألحقناه في نهاية الكتاب . 
واليوم إذ نعزم على إعادة طبع الكتاب ثانية » آمل أن أكون قد تمكنت 
من الوقوف على معظم ما وقع فيه من خطأ أو تصحيف . سائلا الله تعالى 
العفو والمغفرة » وما الكمال إلا لله وحده , والنقص من لوازم البشر. 
ىج 
ابوعبرالله 
5م 
مام 


النقدمة 
1 رهد لوؤاش 


يلم سد زه هو 

الوا يم 

ال 2 محر 
م م امى 0 م , : 


الجد لله العلي القدير » اللطيف الخبير » الولي النصير » السمسع البصير » 
خالق الإنسان » وواهبه الجنان » والصلاة والسلام على رسوله الكريم » 
ونبيه العظم » وعلى آله الأطبار ؛ وصحية الأخمار . 

وبعد : فإنه لما أكان من المسلّم عند أرباب الشريعة الغراء » أن علم 
أصول الفقه من أعظم العلوم نفعاً » وأبعدها أثراً » وأشرفها نسباً ٠‏ وأدقها 
مُدركاً ٠‏ ولما كان من المسلم عندهم أيضاً أن استنباط الأحكام الشرعية 
الفرعية من أدلتها التفصيلية متؤقف عليه ومستمد منه ‏ كان ازاماً عليهم أن 
يعر فوا مدى الضلة الوثيقة بين قواعده الإجمالية وهذه الفروع الفقهية . ومدى 
تأئرها بالحلاف في الآدلة الإجمالية . فإن أي عل من العلوم لا يمككن أن تمرف 
فوائده » وتدرك مقاصده » إلا يعد النظر في أسراره » والوقوف على 
حراسة :راان . 





ولماكانت طريقة الباحثين في أصول الفقه منقسمة ‏ كا هو معروف - 
إلى طريقتين » طريقة الفقباء وأصحاب الرأي “وهم الحنفية الذين يوا 
أصولهم على الفروع الفقبية التي نقلت عن أمْتهم ؛ وطريقة المتكلين » 

ةك 


وهم الجبور الذين بنوا أصوهم على جرد الأدلة المقتضة لهاء دون النظر 
إلى فروع الفقهاء وأقواهم )كان لابد لهذا الخلاف من أثر يظهر 
عند استقراء هذه الأدلة الإجمالية ‏ التي أصبحت مساة عند الأتباع ‏ في 
الفروع الفقبية الي تنوقف عليا » وتستمد منها . 

إلا أنه ما وقم الخحلاف بين الفقباء والمتكادين في الآدلة الإجمالية ؛ 
وقع أيضاً نظير” لهذا الخلاف بين المتكادين أنفسهم في بعض القواعد الأصولية 
التي أثيتوها واعتمدوها , ونشأ عن هذا الخلاف أيضا خلاف في الفروع 
الفقبية المبنية عليها » والعائدة إلها . 

ومن هنا انبمثت دواعي العلماء الذين أحاطوا عام بالفنين » فن الأصول » 
وفن الفقه » إلى التصئيف في أثر الخلاف في القواعد الأصولية في الفروع 
الفقهبة » لمخرجوا بالأصول من البحث النظري إلى الواقع المملي » 
ولءطلعوا غيرهم من لم يبلغوا رتبتهم على أثره في الفقة الإسلامي » ونشأ 
هذا الفن من العلَ » وهو أثر ال لان في الأصول في الفروع » وأصبسح 
ما..ة أساسية تدرس في الجامعات الإسلامية » وعلى رأسها جسامعة 
الأزهنء 

هذا ولما كانت كتب الحنفية في الأصول مبنمة على الفروع الفقهية 
الني زعموا أنا أثر لأصول لاحظبا أنتهم عند تفريعها كا يبدو ذلك 
جلا واضحاً عند مطالعة أي كتاب من كتب الأصول عندهم - سواء 
كتب المتقدمين أو المتأخرين ‏ كانت كتبهم أليق بالفروع منها بالأصول » 
ولذلك تمهدها مشحونة الفروع الفقبية الحتلفة الموافقة لها والخارجهة 


)١(‏ انظر ماكتيناه عن نثأة عم الاصول وطريقة الباحئين فيه في مقدمة تحقيقنا 
د النخول » للإمام الغزالي . 


-.أاجب 


عنها » مماحدا بهم في كثير من الأحيان إلى التناقض والاضطراب » 
ودعاهم إلى الاستثناء والتخصص في ما دونوه من قواعد ؛ وكتيهم هذه 
وإن كانت بهذا تخرج عن المقصود من تدوين هذا الفن ؛ إلا أنها تفيد 
الباحث فبه مباشرة أَثر القواعد الأصولية في الفروع الفقهبة » و كتتب 
هذا شأنها لايمكن أن يستفيد منها الط الب اليتدىء » حتى لاتتشءب عليه 
مسالك البحث » ويضيع في آثر الخلاف » وإنما يستفيد منها العام المنتهي > 
الذي أحاط علا بالأصول » ووقف على دقائقه وخفاياه وأسراره » وعند 
ذلك تتطلع نفسه إلى الوقوف على أثره في الفقه , وهنا يأتي دور هذه 
الكتب التي صنفت على طريقة الفقباه » وحوت في ثناياهما مادة فقهمة 
غزيرة بالإضافة إلى المادة الأصولية » فيفيد منها » ويقف على حقمقتها 
وآئارها . 

وأما الككتب التي صنفت على طلسريقة المتككامين ؛ فبي كتب عقلءة 
محضه » تبحث في القاعدة الأصولية من حيث ثبوتها وءعدمه ؛ وتستدل 
علها أو على بطلانها » دون النظر لأثرها » فبي جافة عن المادة الفقهية 
في غالب مباحثها ومسائلبا » ولذ! .لك كان الدارس ها » والماحث فيهاء 
يحاجة أمس إلى كتب أخرى » تبحث في 1 ثارها » دون النظر إلى مدى 
ثبوتها وقوتها » فإنها تأخذها في هذه الحالة على أنها ثابتة مسلمة ‏ لا كا يفمل 
بعض المعاصرين عند الكلام على أثر الأصول في الفروع حبث يطنيون في 
الاستدلال على القاعدة الأصولية وإثباتها ومن ثم التفريع علها - لأت 
أمر ثبوتها وعدمه منوط يكتب الأصول التق حققتها وفرغت منا » 
فإذا أراد الماحث إيداء أثرها » أو الوقوف عليه ؛ أخذها على أنها مساة 
ثأبتة . 

وكتب الجبور وإن كانت خالية في معظمبا عن الأمثلة الفقببة ؛ 

58 


إلا أن بعضباقد ذهب هذا المذهب» ومَثثّل لها بأمثة فقبية لابأس بها 
من حبث الكثرة كا فعل الإمام الغزالي في كتابه ه شفاء الغليل في بيان 
الشبه والخيل ومسالك التعليل » 20 حبث أوره فيه جمة كبيرة من الفروع 
الفقببة الحتلفة في جموع المسائل التي تعرض لها » أو يحث فيا أثناء الككتاب » 
وكا فعل الإمام ابن السيكي في كتابيه « رفع الحاجب عن ابن الحاجب » 
و «الإهاج بشرح المنباج» حيث تعرض في كثير من القواعد الأصول 
لبعض آرها في الففه . 

والفرق بين هذه الكتب التي صنفت على طريقة اللتككلمين وتخلاتها 
الفروع الفقهية » وبين الكتب التي صنفت على طريقة الفقهاء وتخللتها 
هذه الفروع أيضا » أن الأولى تذكر الفروع لتبين أثر القاعدة » لا 
للاستدلال علها أو على صحتها » والثانية تذكرها لإثبات القاعدة الأصولية » 
أو للاستدلال على صحتا . 

وهنا يتبادر إلى ذهن الباحث مؤال وهو : هل كل مسألة أصولية 
وقع فها خلاف بين الأصوليين لابد وأن يكون لهذا الحلاف من أثر 
في الفقه ؛ أياكانت هذه القاعدة التي وقم فيا الخلاف؟ 

والجواب على ذلك أنه ليس لكل خلاف ني الأصول أثر في الفقه » 
فإن كثيراً من المسائل التي يذكرها الأصوليون والتي وقع الخلاف فيا 
بمنهم ؛ لا تحد لها أي أثر في الفقه » وربما كانت مسائل كلامية استطردوا 
في ذكرها لمناسرة بينها وبين مباحثه ومسائل » ورا كانت مسائل أصولية » 
إلا أنه لين لها أي أثر في الفقه » ولككن ربما كان لها أثر كبير في مسائل 
أصولية أخرى تنبني علا , ولذلك عمد الأصولدون إلى ذكرها » وذكر 


. انظر « شفاء الغليل » للامام الغزالي تحقيق الأخ الدكتور حمد الكبيسي‎ )١( 
دلااأ-‎ 


الخلاف فها ؛ وقد عقد الشاطي لهذا السؤال بحثا مستقلاً في «الموافقات » )١١‏ 
فقال في المقدمة الرابعة : 

كل مسألة مرسومة في أصول الفقه لاينبني علها فروع فقببة » أو 
آداب شرعية » أو لاتككون عونا في ذلك » فوضعها في أصول الفقه عارية . 

والذي يوضح ذلك أن هذا العم لم يختص بإضافته إلى الفقه إلا 
لكونهة مفيداً له » ومحققا للاجتهاد فيه » فإذا لم يفد ذلك ؛ فليس بأصل 
له » ولا يازم على هذا أن يككون كل ما انبنى عليه فرع فقبي من جمة 
أصول الفقه » وإلا أدى ذلك إلى أن يكون سائر العلوم من أصول 
الفقه.» كم النحو واللغة » والاشتقاق » والتصريف » والممافي » والبيان » 
والعدد » والمساحة » والحديث » وغير ذلك من العلوم التي يتوقف علها 
تحقيق الفقه » وينبني عليها »من مسائك » وليس كذلك » فلس كل ما يفتقر 
إلبه الفقه يعد من أصوله » وإنما اللازم أن كل أصل يضاف إلى الفقه 
لانيني عليه فقه » فليس بأصل له » وعلى هذا يخرج عن أصول الفقه 
كثير من المسائل التي تكلم علا المتأخرون » وأدخلوم! فيه » كسألة 
ابتداء الوضم » ومسأله الإباحة : هل هي تكليف » أم لا ؟ ومسألة أمر 
المهدوم »> ومسألة هل كان الني مقي متعبدا بشرع 2 أم لا؟ ومسألة لا 
تككليف إلا بفمل » م أنه لاينبغي أن يعد منها ماليس منها مما تم البحث 
فمه في علمه وإن انبنى عليه الفقه » كفصول كثيرة من النحو » نحو معاني 
الحروف » وتقاسم الاسم » والفمل . والحرف » والكلام على الحقيقة والمجازء 
وعلى المشترك والمترادف والمشتق وششه ذلك » أه. 

وإذالم تككن كل مسألة من المسائل المذكورة في كتب الأصول من 


.)ا١١/١‎ ( انظر « الموافقات » للشاطي‎ )١( 
ات‎ 


الأصول > وإذا م يككن لكثير من مسائل تعلق بالفقه أو ارتياط فيه» نما الذي 
دفع الأصوليين إلى الككلام. عنها » وتدوينها والاستدلال علها » كبذه 
المسائل الت ذكرها الشاطي وغيرها من المسَائل كثيرة ؟ 

والجواب على ذلك قد تولاه الإمام الغزالي ‏ رحمه الله تعالى ‏ في 
كتابه « المستصفى » فقال في المقدمة ( 1/١‏ ): « إعل أند.رجع حد أصول 
الفقه إلى معرفة أدلة الأحكام اشتمل الحد على ثلاثة ألفاظ : المعرفة » والدليل » 
والحم ؛ فقالوا : إذا م يكن بد من معرفة الحم حتى كان معرفته أحد 
الأقطاب الأربمة ؛ فلايد أيضا من معرفة الدليل ومعرفة الممرفة ‏ أعني 
لمم ثم الغم المطلوب لا وصول إليه إلا بالنظر » فلابد من معرفة النظر ء 
فشرعوا في يبان حد العم والدليل والنظر » وم يقتصروا على تعريف 
صور هذه الأمور, ولكن انجر يهم إن إقامة الدليل على إثبات الملم 
على منكريه من السوفسطائية » وإقامة الدليل على النظر على متكري 
النظر » وإلى جمة من أقسام العلوم وأقسام الآدلة » وذلك مجاوزة لحد 
هذا العم ؛ وخلط له بالكلام » وإنا أكثر فيه المتكامون من الأصوليين 
لفلية الكلام على طبائمهم » فحملهم حب صناعتهم على خلطه هذه 
الصنمة »كا حمل حب اللغة والنحو بعض الأصوليين على مزج جملة من 
النحو بالأصول ٠‏ فذكروا فيه من معاني الحروف . ومعاني الااعراب جملا هي 
من عَم النحو خاصة » وما حمل حب الفقه جماعة “من فقهاء ماوراء النهر » 
كأبي زيد ‏ رحمه الله تعالى - واتداعه على مزج مسائفل كثيرة من تفاريع 
الفقه بالأصول « فإنوم وإن أوردوها في معرض المثال » وكيفية اجراء 
الأصل في الفروع ؛ فقد أكثروا فبه»اه. 

.والآن وبعد هذه المقدمة الموجزة من أسياب الكتاية في أثر القوأعد 


ك2 


الأصولية في الفروع الفقهبة » وبفض النظر عن كتب الأصول عند الأحناف 
المشحونة بالفروع الفقهبة ؛ والتى تَعتبر من هذه الناحية من أوائل الكتب 
الي تعرضت لأثر الأص ول في الفروع ‏ يحب علينا أن نمض للكتب 
التي صنفت في هذا الفن خاصة > لا على أنها صئفت في الأسول اللحضة 
ولا الفروع المحضة » وَإمما هي كتب وضعت لإبداء أثر الأصول في الفروع 
دون التعرض للقاعدة الأصو لية من ححمث الصحة والفساد » أو للفرع الفقبي 
م حمث 0 وعدمه » وهي بذلك تصبح فنا خاص) يجمع بين الأصول 
والفروع من حمث أ ف الأول ف الثانية » وتروط بدنهها على السواء ٠‏ وإليك 


١-لعل‏ أول كتاب يلفت النظر في هذا الموضوع بالذات هو كتاب 
مي النظر » لدبوسي الحذفي المترفى سنة .م4 ه24 وهو وإن كان قد 
وضع لبيان الأصول التي !ليا يرجم الخلاف بين. الحنفية والشافعية 
مطلقا » ول يوضم لبيان أثر الأصول في الفروع خاصة ؛ إلا أنه لم يخل عن 
جملة يسيرة من القواعد الأصولية التي ير'جم' الها في الخلاف بين الشافعي 
وأبي حسفة . وقد طبع هذا الكتاب بالقاهرة بالمطمعة الآدبية . 


؟  «١‏ تخريج الفروع عل, الأصول » للإمام أبي المناقب شهاب الدبن 
مود بن أحمد الزنجاني التوفي سنة 185ه > وهو الكتاب الذي يعتبر بيحق 
0 كتاب صنف في أثر الأصول في الفروع كفن قائم بذاته » وهو 
خاص بأصول الأحناف والشافعية وفروعما الممشة عليه فقط » دون التمرض 
لمذاهب الأخرى » وقد قام بنشره وتحقيقه الأخ الدكتور مد أديب 
صالح سنة مم١‏ هكزؤلمء وسأفرد الكلام عليه بتوسع عند الكلام 
على التمهيد للإسنوي بعد قليل للمقارنة بيتها . 


هاه 


' #- «مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول » تأليف الإمام 
الشريف أبي عبد الله حمد بن أحمد ء المالكي » التلتساني” المتوفى سنة 
الالاه تعرض فيه للمسائل الأصولية التي وقع فيها الخلاف “ ومنثم 
عرض لأثرها في الفقه بين المذاهب الثلاثة الحنفي , والمالككي © والشافعي » 
وقد انذتهى من تأليفه مينة وه« ه > وهو وإن كان صغيراً مختصراً إلا أن 
فيه من الفوائد الجة مالا يخفى على الباحث البصير ولاسيا أنه يتذاول 
أثر القواعد الأصولية في فقه الآئمة الثلائة » وقد قام الاستاذ الشبخ 
عيد الوهاب عبد اللطيف ‏ رحمه الله تعالى ‏ بالتعلئق عليه ونشره بالقاهرة 
سلة 9617ا. 


الرحم بن, الحسن القرشي. الإسنوي الشافمي » المثوفي سنة ؟#لالاهء» وهو 
الكتاب الذي نقدم له » وسأفرده بإلبحث والدراسة بعد قليل » وقد فرغ 
من تألمفه سنة باه 

ه  «١‏ كشف الفوائد من تمد القواعد » لأ-د أتمة الشبعة » ولا نعمرف 
اسمه » قال في مقدمته : إنه صنفه على مط تصشيف الإسنوي للتمييد » 
وفرغ من تأليفه سئة 444 ه » وهو خاص بأصول الشيعة . ومخطوط بدار 
الكتب المصرية , 1 

«١ 5‏ الوصول إلى قواعد الأصول » لمحمد بن عبد الله التمرتاشي 
الحنفي سنه ٠‏ ه »قال في مقدمته : إنه سار به أيضاً على غط الإسنوي 
في كتاب التمبيد » وم يطبع هذ الكتاب أيضاً بعد . 

«١‏ تخريج الفروع على الأصول » لأحد أن الشافعية غير معمروف 
الاسم . وتوجد فيه نسخة خطية قِ ممكتية الأزهر ‏ أصول 5 


ا 


ومن جيل شاكتث هذا الوشتوعه أن «الاحتلات و القواعة 
الأصولية في اختلاف الفقهاء » للأخ الدكتور مصطفى سعيد الن وقد نشر في 
مؤسسة الرضالة عام ؟ولله الإقام. 

هذا ما اطلعت عليه مما صئف في هذا الموضوع خاصة » وهذه المصئفات 
- على الرغ من دقة الموضوع وأهميته غير وافية بالفرض من حيشي 
قلتها » وإن كانت تعطي صورة واضحة لابأس فها من حيث موضوعبا» 
وإن المستقيل القريب أو البعيد لكفيل ‏ بإذن الله تعالى ‏ يأن يقدم لهذا 
الفن من يسبر غوره > ويظهر أثره » ويطلم الناس على حقيقته وأهمبته ٠‏ 
فإن كثيراً من ختم الله على قلويهم » وحال بمنهم وبين عقوهم > يتخذون 
من الخلاف في الفروع الفقبية ذريعة للإزراء بمنصب الآمة الجتهددن من 
السلف الصالح » ويحاولون الطعن بهم » لظنهم جب3 بأن أولئك الأثمة قد 
تبعوا الهوى » وأعرضوا عن الحتى » وتنكبوا سبيل الرشاد » ولو أنهم 
اطلموا على أسباب الخلاف من قواعد أصولية وغيرها لعلموا أن الحق 
الأبلج حانهم » وأنهم ما قالوا ما قالوه إلالمدارك ربما تكون قد خفيت 
على كثير من المتفيبقين مما لو اطلموا علمه انسبوا إن أعرضوا عنه إلى 
المناد والإفساد ٠‏ 

ولسكن آفتهم ‏ فيا يتخيطون فيه من متناقضات ‏ الجهبل المطبق 
بطرق استنياط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية » وعسدم إحاطتهم 
الكامة يطرق الترجيح بينها .عد تعارضها » ورما سك أحدهم ‏ هله - 
لمقارع عظماء الأئمة سلفا وخلفا بما هو أوهى من بيت المنلكبوت » 
ولئن صدى قول الشاعر : 

لايش انهل امس اخر! أن رمى فيه غلام بحجر 
على شي ؛ لصدقى عليم 5 
37 عه 


وإني لأسألك ربي أن لا تمملني من أولثك النفر الذين يأنون في آخر 
هذه الأمة فليعنون أوانا . 

وإني لأسألك أن تضيء قلي بنور العم فأعرف الحق حت لا أتحرف 
بظامات الجبل إلى الباطل » وأن تلبمني رشدي حق أعطي كل ذي 
حتى حقه » وأنزل كل رجل منزلته » فرحم الله امرءاً عسسرف قدره 
فوقف عنده , ش 

وإني لأسأله تعالى أن يمن" علمنا بأن لانقول كلمتنا إلا ابتغاء مرضاته » 
وفي سببل طاعته » فإن كامة لاتخرج من القلب المؤمن بالل القادر القاهر » 
ولايراقب فيا جانيه عز وج.لى ‏ والوقوف بين يديه : لهمي كلمة من 
الأولى لها أن لا تخرج » وإلاكانت إمام صاحبها إلى الحاوية في يوم يشيب 
له الصغير » ويذهل فبه الحلم الكبير » ولا ينفم فيه مال ولا يدون إلا . 
من أتى الله بقلب سلم . 

والآن» وبعد هذه المقدمة الوجيزة في سبب الكتابة في هذا الموضوع 
وما كتب فيه يجدر ينا أن نقدم دراسة موجزة للإمام الإسنوي 
مؤلف « التمبيد » مع دراسة موجزة لكتابه ومقارنته بفيره مما ألف في 
هذا الموضوع فنقول : ظ 


1/8 سه 


لاس (للنريا 
للا [[زسوي 
و 25 م 

سمه ومولره ونسيّه 

هو الإمام عيد الرحم بن الحسن بن علي بن عمر ين علي بن إبراهم 
لاهو ي > الشبخ جمال الدين أبو جمد الإسنوي » ولد في العشر الأخير 
بإسئا » ومن ثم قدم إلى القاهرة سنة ١‏ م”* . 

والإسنوي نسبة إلى إسنا 0© بالكسر ثم السككون ‏ ا في معجم البلدان 





٠)انظر‏ ترحمة الإسنوي في الكتب الآتية : الدرر الكامئة لان حجر المسقلاني 
؟/*5: - البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع للشوكافي ١/؟ه« ‏ شذرات الذهب 
لابن العماد </+؟؟ ‏ طبقات ابن هداية الله ١ه‏ النجوم الزاهرة لابن تغري بردي 
١5‏ ااخمل الصافي ؟/١٠١م‏ أ مخطوط فيدار الكتب المصرية رقم ١١4*‏ تاريخ - 
حسن المخاضرة للامام السيوطي ١/»*؛؟ ‏ بفية الوعاة للامام السيوطي /؟5: - خطط 
مبارك م/+: - طبقات الأصوليين لمراغي ١/9‏ لظ الالحاظ. بذيل طيقات الحفاظ 
لابن فبد ه6١‏ - طبقات الشافعية للإسنوي مخطوط بدار الككتب الظاهرية بدمشق 1ه تاريخ 
ترجم فيا لنفسه وطبع منما الجزء الأول في العراق ‏ طيقات ابن قاضي شببة - روضات 
الجئات وم؛ ‏ هدية المارفين للبغدادي ١/41ه‏ - الأعلام ١١١/)‏ - معجم الؤّلفين 
هو/+.؟ - كشف الظنون في أماكن عديدة منه » فبرس الكتبخانه ج/07 ١‏ » وموم . 

(؟)'انظر إمنا في الكتب الآتية : القاموس الحيط ١91/6‏ - مراصد الاطلاع لعبد 
المؤمن البغدادي 7/١‏ معجم البلدان لياقوت 707/١‏ - دائرة المعارف الاسلامية الجلد 
الثالث المترجم للعربية ص م#وج الخطط اللقريزية 445/١‏ ل كتاب الشعب تإدع" 
ط بولاق - الضوء اللامع للسسخماوي اللاوا. 

سوات 


ومرأصد الإطلاع ‏ وهي مديئة بأقصى الصعيد عر #البين”ورامها: إلا 
أوفو” وأسئوان » ثم بلاد النوبة » وهمي على شاطىء النيل من الجانب 
الغربي » وهي طببة كثيرة الذخل والبساتين ٠‏ 
وفي القاموس » إسنا يكسر الحمزة وتفتح » وفي الضوء اللامع ١84/1١١‏ 
الأسنائي نسبة إلى أسناء يقال في النسبة إليها أسنوي وأسنائي . 
نساته وَارَبَه 
نشأ الإصام الإسنوي بإسنا من صعيد مصر »2 وعاش فيها من سنة 
غ٠‏ ه إلى سنة باه حيث قدم القاهرة وأقام فها » ويبدو من تنبسع 
أفراد أسرة الإمام الإسنوي أن هذه الأسرة أسرة يكتئفها العلم من جميسع 
جوانبها » وهذا من أكبر العوامل التي تسهل للمره سبيل بلوغ قمة المجد 
العامي إن كان يحد في نفسه طموح] مثل هذه المكانة . 
فوالده وهو الحسن بن علي بن عمر الاسنوي يدر الدين22© » من علماء 
إسنا » ومن اشتغلوا على الشبخ بهاء الدين القفطي » ولد قبل الستين وستاثة 
وتوقي سلة و7 » وكانت له أرض لطيفة ينتفع بها هو وعياله » وكارت 
ملازما لنزله » قانما » منعزلاً عن الناس إلى أن مات . 
وأخوه مد بن الحسن بن على بن عمر الإسنائي عماه الدين9© » كان فقيا » 
إهاما في الأصلين وغيرهما » نظاراً » بحاثاً » فصيحا » يا قال عنه أخوه 
حال الدين في الطبقات » له عدة مصنفات . ولد سنة موه واشتغل على والده 
بالفقه وغيره وتوفي سنة 54لاه ٠‏ 
(5) له ترحمة في الدرر التكامئة ( ؟/5١٠‏ ) ٠‏ 
(؟) ل ترحمة في ( الدرر الكامنة 6/؟غ - النجوم الزاهرة ١9/١١‏ - شذراث 
الذهب 4/م.؟ - حسن الحاضرة 655/١‏ ). 
ا 





زأخره الشيخ نور الدين علي بن الحسن بن علي الإسنائي12) كان فقي 
فاضلا : له مصنفات » مات سنة خمس وسيعين وسيعائة ولالاه . 

وعمه عبد الرحمم بن علي بن عمر الإسنوي »2 جمال الددن 29 » كان عالاً 
فاضلاً » اشتغل ببلاده وحفظ كتما > أجاز له الشيخ بهاء الدين القفطي بالإفتاء 
وتوفي سنة 7.4 ه في السئة التى ولد فيا الإمام الإسنوي فسمي باسمه 
تسمنا . 

وابن عمه مد بن أحمد بن على بن عمر الإسنوي 2" كان عانا بارعا 
مع الورع والعمل » وكان الشيخ عبد الله اليافمي يعظمه جداً » له مصنفات 
عديدة ترفي سئة #«ركلاه. 

وخاله محبي الدين سليان بن جعفر الإسنوي » كان فاضا في العلوم » 
ماهراً في الجبر والمقابة ؛ صنف طبقات الشافعية » ودرس بالمشهد النفس » 
ولد سنة سيعرائة ومات في جمادى الأولى سنة ست وخمسين 299 . 

فأسرة هذا ثشأنها تعتبر من أه العوامل الكفيلة بإيراز شخصية 
الإنسان ودفعه امتموأ اآ-كانة العامة العالمة بين إخوته وقرنائه . 


سيوضه بلامرئه 
أخذ الإمام الإسنوي العم عن جمصم كبير من أثمحة عصره ومن 


أشبرثم : 





.)1؟م/165١‎ ( له ترحة في النجوم الزاهرة‎ )١( 

(؟)انظر الدرر اللكامئة 58/9 غ . 

(ئ انظر الدرر الكامئة م(؟8؛ . 

(:) انظر ترجمته في الدرر المكامئة ؟].. ؟ وحن المحاضرة ١/9؟),‏ 


- ؟١‎ 


١‏ القطب السنياطي 

الجلال القزويي 

م _ الجد الزتكلوني 

4-الةونوي 

هوه تقي الدين السبكي 

5 المدر التستري 

وأخخذ العر ببة عن جمع ملهم : 

١-أبو‏ الحسن النحوي والد الشبخ سراج الدين بن الملقن . 

؟-أبو حميان الأندلسي الذي كان حصه ويكبره »> وقد كتب له: 
بحث على الشخ فلان كتاب التسبيل » 
ف تاد ْ 


يي 


٠. 


نم قال له :لم أشيخ أحداً 


د الحديث عن جمم هلهم : 
١‏ الدا يوسي ٠‏ 
> عمد المحسن الصابوني : 
م عمد القادر بن الملوك . 
ع - الليسن بن. أمند بن الآثير 6 
وممن روى عله : 
١‏ امال بن ظبيرة 7 
الحافظ أبر الفضل المراق . 
وقد أخد عن الإمام الإسنوي الفقه والأصول والعربية خلق كثير 
نذكر منهم : 
7 


1- جمال الدين أحمد بن جمد بن أبي الجد اللخمي الأسيوطي المتوفى 
533 مولا ها 0 

٠‏ - شمس الدين أبو العمياس خمد بسن موسي اللخمي » المعروف ,ابن 
سند المتوفى سنة ؟وباه . 

ع ب الإمام الزر كشي بدر الدبن © الإمام الشافمي المشهور المتوفى 
مله 44لا ه. 

- برهان الدين أبو جمد إبراهم بن موسى ين أيوب الانياسي 
الشافعي المثوفى سنة !١٠م‏ ه. 

ه - سراج الدين عبد الاظيف ين أحمد الفتوي المتوفى سنة 9..م ه 

5 القاضي شرف الدين موسى بن جمد بن جمعة الأنصاري المآوفى 
سلة «الممه, 1 

شهاب الدين أحمد بن عماد الأقفبسي » والمعروف باون العياد 
الفقيه الشافمي المعروف المتوفى سنة م0م ه . 

م-كال الدين أبو اللقاء سمد بن موسي بن عيسى الدميري » 
الإمام الشافمي المعروف » صاحب « حماة الحموان » المثوفى منة 4٠م‏ ه . 

ه يدر الدين أحمد بن جمد بن عمر الطنْتيئذي” » الشافمي ؛ المصري » 
التوفى سنة لم١٠م‏ ه. 

٠‏ -زين الدين أبو بكر بن حسين المراغي “الشافعي » المصري » المذوفى 
سئة 8١5‏ ه. 

١‏ - مساعد بن ساري بن مسعود الهواري 2 المصري « المتوفى 
سئة 19م ه. 

؟ -عز الدبن جحمدين خلمل بن هلال الحاضري “الحلبي »المتوفى سنة؛ ؟مه 5 

٠١‏ - برهان الدين إبراهم بن أحمد الببحوري » الشافمي »© التوفى 
سلة هلاره. ا 


- ولي الديبن أبو زرعة أحجد بن حافظ عصره شخ الإسلام عمد 


وغيرهم من الفقباء ( والاصولمين» واللغويين اكثير:. 


كاه العامة 


اقد تبغ الإمام الإسنوي في فذون كثيرة من العلم ؛ كالفقه و الاضول 3 
والنحو > والعروض » وغير ذللك. حتى انتهبت اليه رياسة الشافعية في 
الديار المصرية » وصار المشار إلمه فيا » فازدحمت علمه الطلبة » وانتفسع 
به الكلين .وكات أوقائة محفوظة مستوعبة للتعليم والتصنيف . وكان 
في بداية أمره لا يعرف إلا بالنحو ‏ كا قال عن نفسه في كتابه « الكو كب 
الدري » - حتقى أقرأه وله نو العشرين سنة » ودرس الإمام الإسدوي 
هذه العلوم في المدرسة المالكية » والأقبغاوية ؛ والفاضلية » ودرس التفسير 
بالجامم الطولوني ٠‏ 

أما من الناحية الفقبية : فإنه مما لاشك فيه أن الإسنوي قد بلغ 
فنه منزلة عظيمة » وتبوأ مكانة عالية » ويكفي المرء أككي يعرف هذه 
الحقيقة عنه أن يطلم على الفروع الفقبية التي سيذكرها في كتابه الذي 
بين أنديئا « التمهمد » » قإنهة سمحد فيه مايدل على مكانة الإسنوي ف 
الفقه الشافمي » والذي يعرف عن الإسنوي أنه حفظ « التنبيه » للإمام 
الشيرازي المتوفى سئة 405 ه وقيل : إنه حفظه في ستة أشبرء وهو 
بالإضافة إلى هذا كان مستحضراً استحضاراً عحما لكل مافي «الروضة» 
للإمام النوري المتوفى سنة +99 ه و« الشرح الكبير » لارافمي المتوفى 
سلة 4لااه حتى إنه يمل للقارىء أنه لاتعزب عن علمه مسألة واحدة 
من هذين الكتابين لشدة استحضاره لهما . وتحريه لدقائقهما ٠‏ وربطه العجيب 
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بين المسائل المذكورة » فيها ٠‏ سواء كانت في أولالكتاب أو آخره © مم 
الإشارة إلى ما يوجد بين هذه المسائل من وفاى وخلاف . وهو «للروضة» 
أشد استحضارا منه «للشر -الكبير » . وهو بالإضافة إلى هذا له اطلاع واسع 
على كتب المتقدمين التي أكشر النقل عنها في « التبيد» «كالتتمة » 
للمتولي » و «التهذيب » للبغوي » « والذخائر » للقاضي بجلى و «الحاري» 
لمارردي © و «الحاوي الصغير » .للقزويني . و «١‏ الشامل » لابن الصباغ » 
و«المذب » للشيرازي » و« التلخيص » لابن القاص 2 وغيرها من المتون 
والشروح الكثيرة التي يشير إلا في أثناء « التمببد » . 

وكا أن الإمام الإسنوي مطلم ونعدف كوس كان الاضحاب 
يمتبر من أوسع الناس اطلاعاً على نصوص الشافعي وتقرسا يكتسه 
كد الام وا« تسر المزني » و «والبويطي » و «الاملاء » وهذا 
ما جمل يمول كثيراً على هذه الكتب عندما يحد النص فيا معرضاً عن 
كل ماكتيه الأصحاب إلا إذا كان الفا لها , أي كتب الشافعي . 

وعلى الرغ من سعة أطلاع الإمام الإسنوي على الفقه الشافمسي » , 
وحفظه لكثير من متونه وشروحه نحده في كثير من المسائل يعرضها . 
ويتوقف عن إبداء الحك فيها .قائا : لم أجد فيا نمق 6 دوة أيك 
بين رأيه » أو يحاول استنياط حك لها » وقد يستفاد من هذا أنه 
ذو ملككة ومقدرة على الحفظ أكبر منها على الاستنتاج والاستنباط . 

وعلى كل حال فالإمام الإسنوي من كيار أمة الشافعة في الديار 
المصرية في عصره »© اعترف له هذا شدوخه وتلامذته وقرناوٌه . 

إلا أن شيئا مايحب أن يذكر في حياة الإسنوي الفقبية ألا وهو 
حملته المثواء على الإمام الثووي - رفي الله تمالى عنه وأرضاه ب 


!”7 سد 


فإن الإسنوي لايترك عالاً يمكنه أن يوجه فيه اللوم © أو الطب 
أو التناقض » أو التجبيل للإمام النووي إلا وفعل > سواء كان المكان 
الذي يذكر فيه الاعتراض مئناسياً أو غير مناسب ؛ وسواء كان صحيحاً 
في نفس. الأمر أو غير صحيح »© وغالب اعترضاته عليه » أو طعونه فيه 
غير صحيحة »2 كا سيقف عليه القارىء أثناء التكتاب ومن خلال التعليقات 
عليه » ولاأدري ماهو الباعث للإسنوي على هذه الملة على إمام أذعن 
له كل من في الأرض من أتى بعده من فقباء الشافعية وأئتهم » علاوة عن 
غيرهم من الفقهاء الخالفين لنا في الفروع » ومن الحدثين » والأصولبين 
واللغويينءعاماً بأن النووي ليس بقرين الإسنوي » ولا لشيوخه » بل هو 
من شيوخ شوخه ء, ولولا كتب الإمام النووي ماكان الإسنوي «سن 
المكانة الفقبمة ما كان . 

ومثل هذه الملة المشواء على النووئي شن الإسنوي حملة على الإمام 
أبي القاسم الرأفمي “إلا أنها أخف ضراوة منها . ْ 

ولقد بلغ القلو عند الإسنوي عق فليا إن فوج برا فا 
بالجبل بنصوص الشافعي ء وعدم اطلاعبم علها فقال في مسألة غسل 
الإاء من ولوغ السكلب ا" : فثيت دلبلا ونقلآ بطلان 
ما جزم به الرافمي والنوواي هنا « تبعاً لكثير من الأصاعان > بدن 
جواز التعفير في غير الأولى أو الأخرى ء وسبيه : قلة اطلاعمم على 
نصوص الشافمي » وذهوهم عن هذا المدرك الذي أيديته » الخ ... 
وهذا من الإسنوي إن دل على شيء فإنما يدل على حملة غير عادلة منه 
علها » فإذا لم يكن النووي والرافمي ‏ وهما سيا المذهب بالإجماع ‏ 
من المطلعين على نصوص الشافمي »© المتمرسين يها » ثمن يكون ؟! 
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وكذلك صنف كتابه « الهيات » خصوصاً من أجل الرد على النووي 
في « الروضة » وإبداء التناقضات فيا » ولقد رد عليه كثير من الأئَة 
من أجل هذا , ونسبه يعضهم اسوء الفهم, © بل لاجبل بعاني كلام 
الإمام النووي ‏ رحمه الله تعالى ‏ وسنشير إلى من رد عليه عند الكلام على 
مصنفاته إن شاء الله . وسيجد القارىء في « التمببد » كثيراً و كثيرا من 
هذه الاعتراضات ٠‏ وقد حاوات الإحابة عن بعضباء» وتركت النعسض 
الآخر للقارىء لظبوره وعدم خفائه » أو اضعفه وعدم احتياجه لارد. 

وأما بالنسبة لأصول الفقه ؛ فإن آثار الإمام “الإسنوي فيه أقل 
بكثير من آثاره في الفقه > وتمرسه يه واطلاعه عليه كذلك » إلا أن 
أحداً لاينكر أن له اطلاءا واسمعا على كثير من كتثبه ومصنفاته ©» 
وإن كتابه « نباية السول في شرح منهاج الوصول » يعتبر من أم آثاره 
في عم الأصول . وقد جعل أهم مراجعه في تأليفه لهذا الشرح كا يظور 
لقارئه « 007 للإمام الآمدي » و«الحصول» للإمام الرازي ©» 
و« مختصر ابن الحاجب » للإامام ابن الحاجب » ومختصرات الحصول » 
إلا أن الإمام ابن حجر ذكر في « الدرر الكامنة » (4»/4) أنه قبل : 
إن هذا الشرح ليس الإسنوي بكامل » وأنه أمّه بعد أن شرع فيه 
أخوه عماد الدين وأدركته المنية قبل إتَامه » واككن دارس هذا الكتاب 
برى أنه وسير على وثيرة واعة وان طردقة الإس.ف_وي في المرض 
ظاهرة فيه من أوله إلى آخره »© ولاسيا في الاعتراضات التي أغرم بها 
الإسنوي » وحن الكتاب ها * فكا أن الإسنوي كان مغرما بالاعتراضات 
في الفقه » وكا أنه كان يحاول إظبار التناقض عند الإمام النووي فيه» 
كذلك كان شأنه في الأصول » فإنه لاشّرك الا حد فيه للاعتراض 
مكاناً إلا وفعل » إلا أن غالب اعتراضاته في الأصول ساقط لا مكان 
له » وإنما هي طريقة اعتادها وم يتمكن من الإعراض عنها . 

01 0 


هذه نبذة موجزة عن مكانة الإسنوي العالية في الفقه والأصول يمكن 
للانسان أن دعرف من خلاها شخصلةه الفقبسة والاصولة . 


مَحَسْمائه 

لقد ترك الإمام الإسنوي ثروة كبيرة من الككتب في جميع الفنون 
تشبد له بالعلم والإمامة نذكر منها : 

١‏ -«التمهيد في اسةّخراج الفروع على الأصول » فرغ من تأليفه سنة 
4ه ء وهو الكتاب الذي ين أيدينا . 

وقد أختصره العلامة شمس الدين أبو عبد الله جمد ين سليارن 
المرخدي » المتوفى سنة لاولاه. 

؟ «١‏ الكواكب الدرية في تنزيل الفروع الفقبية ع-لى القواءد 
النحوية » أو « الكو كب الدري » وهو شبيه بموضوعه بالثمهيد . 

دنهاية السول في شرح منهاج الوصول إلى عم الأصول » للقاضي 
البيضاوي المتوق سنة 116ه © وهو من أنم آثار الإسنوي الأصواية. » 
وهو من:أنفم شروح المنباج إذا “غض النظر عن الاعتراضات الكث_يرة 
الوااحعن لتر ييا ! 

وقد علق عليه الإمام عز الدين همد بن شرف الدين بسن جماعة 
الشافمي المتوفى سنة 8١9‏ ه حاشية مبمة . 

وعليه حاشية أخرى للقاضي بدر الدين أبي السعاوات محمد بن مد 
الملقني المتوفى منة .حم ه. 

4 - زوائد الأصول . 

ه ‏ مطالع الدقايق في الجوامع والفوارق . 


حم" هه 


١ - 5‏ البدور الطوالع في الفروق والجوامع » وم سضه . 

+ الأشياه والنظائر » مات وم سيضه أيضا . 

م - «المهات » وهو أمور مبمة تعقب فيها الاسنوي « الروضة » 
للإمام النووي ء وقد تمه علما كثير من الآثمة بين مادح يرى مايراه » 
وقادح برى أنه مخطىء في الفبم محف في الاعتراض ففنهم . 

آ-عز الدين حمزة بن أحمد الدمشقي » الحسيني »© الشافمي > المتوفى 
سنة ؛لإم كتب علها تهات . 

ب الشخ شهاب الدين أحمد بن الماد الأقفبسي ٠»‏ الإمام الشافمي 
المثهور المتوفي سنة ١8‏ له علما تعقببات مماها « التمليق على المبهات 
أكثر فا من تخطئة الإسنوي © ونسبة لسوه الفبم » وفساد التصور . 

ج - زين الدين عبد الرحم بن المسين العراق المتوفى سنة ١م‏ له 

علها استدراك مماه « مبهات الهيات ». 

داه شهاب الدين 2 أجل ين حمدان الأذرعي التوفى مسنة خلا ء له 
عليبا تعليق . 

هعلاء الدين مغلطاي بن فل.ح بن عبد الله المصري المتوفى سنة 
”ين رتببها على أبواب الفقه . 

و سراج الدين عمر بن رسلان البلقيني المتوفى سنة 8١م‏ ه له عليها 
حواش مماها » الملمات برد المهمات . 

أبو زرعة أحمد بن عبد الرحم العراق المتوفى سنة ٠795‏ اختصرها 
مع إضافة حواث شي الملقيني 3 

ك - ابن الوكيل أحمد بن هوسى المتوفى سنة ١لا‏ اختصرها . 
ل - شرف بن عؤان الفزي المتوفى سنة »ولا شرحها في كتاب سماه 
« مديئة: العلم ن. 


4م 


م شمس الدين شم_ى بن عيد الله الصر خدي التوفى سنة «وبن 
ن - شهاب الدين أحمد بن عبد الله الغزي المتوفى سنة 99م ٠‏ 


ي - تقي الدين أبو بكسر لصي الدمشقي المتوفى سنة هلم 
اع - تقي الدين أو نكر دن أعمد نْ شبمة المتوفى سنة ١هم‏ عمل 
علها نكتا . ظ 

ف - سراج الدين أبو حفص عير بن محمد اليميني : المعرف بالفققى » 
المتوفى سنة 7ه له علها د مهات المبهات » اختصر فها المهمات اختصاراً 
حسنا . اقتصر فيه على ما تعلق بالروضة مع مباحئات مع الإسنوي » 
واستدراكات عليه . 

د شمس الدين : أعمد .عبد الدام البرماوي؛ » الشافعي » المتوقى سنة 
“هه له تلخيص الات 7 7 0 

نّ - شهباب الدين أبو العياس أحمد بن قي الدين بن تر كي ا 
المتوفى سنة 8١0‏ له « الرد على كت فيه على مواضع منما 

١-8‏ القداية إلى أوهام الكفاية » وهو كتاب صتفه الإسنوي على 
« كفاية » أبي حامد حمد بن ابراهم السبيلي الجاجرمي المتوفى سنة 598 ه . 

١ - ٠‏ شرح انهاج » شرح فيه « منهاج الطالبين » للإمام النووي 
المتوفى سنة 71+ ه ووصل فيه إلى المساقاة وم يمه . 

١-١‏ شرح التنبيه » شرح فيه « التقسيه » للإمام الشيرازي » المتوفى 
سنة 1معوهء كتب مله يجلداً وم يتمه . 
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١-١‏ التتقيح في زوائد تصحيح التنبيه »وهو كتاب جمع فيه 
ما أهمل النووي في « تصحمح التنبيه » . 

م١‏ - ١‏ تذكرة النبيه» وهو تأليف جمم فيه ما أهمل في« التنقيح » 
السالف الاك رارع من تألمفه سنة م#/اه. 

. تلخيص الرافمي الصغير » وصل فيه إلى البيع وم يثمه‎ « ١4 

| . المشكل في أحكام الخدنى المشكل‎ 205 ١ 

؟ - «١‏ الألغاز » وهو آخر مسا كل من تصانيفه » فرغ منه 
سئة ملالا ه. 

19 و جواهر البحرين » وهو ف التناقض . صنفه قبل « الهمات » 
وفرغ منه سذة ه”الاه. 

وكتب عليه مد بن جمد الأسدي القدسي المتوفى سنة 8١م‏ ه كتاباً 
سماه « تحنب الظواهر في أجوبة الجواهر » 

وعاق عليه جلال الدين جمد بن أحجمد امحل المترفى سنة وحمه. 

8 الرياسة الناصرية في الرد على من يعظم أهل الذمة ويستخدمهم 
على المسلمين . 

15 -دطقات الفقباء » فرغ من تأليفه سنة 6؟/اه, 

٠‏ - « شرح التسبيل » كتب هنه قطعة ول يتمه 

. شرح الألفية » كتب منه قطمة وم يتمه‎ « ١ 

م شرح عروض ابن الحاجب . 

+؟ - «الجواهر المضبة في شرح المقدمة الرحمية » في الفرائض 

هذا وللإسنوي مصلفات أخرى كثيرة غير هذه قد ذكرها ابن 
تغري بردي في انبل الصافي ( ج” ص ١٠م‏ أ) مخطوط فى دار 
الكتب المصرية رم ١١4‏ تاريخ ٠‏ 

حاون 


احلا مه وَوفَائَه 

كان الإمام الإستوي على جانب كبير من التواضع والتودد » مسع 
البر والدين والنصح في التعلم » فكان يقرب الضعيف المستهان » وخر ص 
على إدصال الفائدة إلى اليليد » ويذكر عنده الممتدىء الفائدة المطروقة 
المعروفة فيصفي إليه كأنه لم يسمعها خيراً لخاظره > مع فصاحة العبارة » 
وحلاوة المحاضرة . والمروءة المالغة » ولذلك كثر تلامذقه ومحيوه © 
وازدحمت عله الطلية وانتفموا يه . 

ولي الحسبة ووكلة بمت المال سنة وهلاه ثم عزل نفسه من الحسبة 
لكلام وقم بينه وبين الوزير ابن قزينة في سنة #9 واستقر عوضه البرهان 
الأخنائي © ثم عزل نفسه من الوكالة في سنة 5ه . 

هذا والإسنوي سُعر لدس بذاك منه ماقاله بمدح كتاب الرافعي 
في الفقه : [الكامل] 

يامن" سما نفس] إلى تمل العلا ونحا إلى العلم المزيز الرافع 

قليّد' أسمية المصطفى ونسبيه ' والزم مطالعة المزيز الرافء-ي 

ولقد كان العراق يمظمه © ويثنى عليه » وأفرد له ترجمة ذكر فيها 
كثيراً من فضائله ومتاقنه ونظمه 0 

توفي الإمام الإسنوي في ليلة الأحد » ثاءن عثير جمادى الأولى سنة 
الالاه وله من العمر سبع وستون سنة ونصف سلة ٠‏ 

قال السدوطي في « البغية » رأيت خط بدر الدين الزر كشي » كانت 
جنازته مشبودة تنطى له بالولاية . 

وقد رثاه خلى كثير منهم البرهان القبراطي بقوله : 

نعم قيضت روح العلا والفضائل بموت جمال الدين صدر الأفاضل 
5-3 


تعطل من عبد الرحم كانه وغرب عنه فاضل” أي فاضل 

عقا عق ه الثقه ززكل جافا.- وحطت أعالي مضما للأسافلل 

لقد هاب طرق المذهب الوم سالك ولوكان يحمى بالقنا والقنابل 
وهي طويلة وختامبا : 

وهذا سبيل المالمين جميعهم تما الناس إلا راحل يعد راحل, 
رحم اإله الإمام الإسنوي » ونفمنا عؤلفاته »> وهدان للسير على 

قدم الأوائل الذين أفنوا أعمارهم في سبيل حفظ الشريعة » وتبليغ 
الرسالة » وتآدية الأمانة » لكي نلقى الله تمالى وقد وفينا با عاهدتاه 


عليه » والجد لله رب العالين . 


عم 


الأسري مز 


١‏ يمتبر و التمبيد » للإمام الإسنوي من أم الكتب الي صنفت في. 
تخريج الفروع على الأصول ©» لككرنه لم يترك قاعدة أصولية ممما 
كانت إلا وتعرض لحا » وحاول أن يذكر لها فرعا فقهما » إلا أنه يفقد 
كثيراً من أهسته هذه لأنه محصور فقط على الخلاف في القواعد الأصولية 
عند المهور ٠»‏ أو بالأحرى عند الشافعية . دون التعرض اذاهب الغير 
فها إلا ندرا » بينا نحد الزنحاني في « تخريج الفروع على الأصول » 
يتعرض لمذهب الشافمي وأبي حشفة في القاعدة الأصولية » وكذلك فمل 
ابن التاسساني في « مفتاح الوصول » وزاد فبه التعرض لمذهب الإمام مالك 
ولذلك كان أثر القواعد الآصولية في الفروع الفقبية أوضح في كتابيهما : 
منه في كتاب الإمام الإسنوي حيث حصر نفسه 1 قلنا على مذهب 
الثافمي . ْ 

؟ديحد التقسم ل « التمهيد » أن معظم الفروع الفقبية التى يذكرها 
كأثر للقاعدة الأصولية تدور حول الطلاق وألفاظه وقد بلفت ما يقارب 
الهإنين بالمائة من جموع الفروع الفقبية التي ذكرها في « التمبيد» ولذلك 
سوف لاتحد الماحث فيه أثر الأصول جلما واضسا 8 لوكانت الأمثلة عامة 
لجسم أبواب الفقه الإسلامي الواسع والذي تأثر ‏ وبدون شك في جميع 
أبوابه بالقواعد الأصولية , وبني عليا . 

بينا تمجد الزنجاني يذكر الفروع الفقبية: الختلفة من العيادات»:والمعاملات 
والانكحة » وغيرها مما جمل لكتابه رونقاً يظبر فيه أثر القواعد 
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واقينا #يق .وقد كتانه. عل بواب الفقه » ليظهر أثر الأصول في 
جمدع أبوابه » وهذا عمل عظم جبد كبير نافم © لم يسيق الزناني 
به أحنث . وكذلك فمل ا ار في « مفتاح الوصول » إلا أنه. 
رتيه حسب ترتمب القواعد 0 

وإفى أظن أن السبب الذي جمل الإسنوي يعتمد على ألفاظ 
الطلاق فى غالب الكتاب دون غيرها أن أمة الشافعية وإن اختاف-وا 
قَ لقاع ]لا أذ قدا القلاف لون م وغالنا ما ذكرة فق عبروطيا 
لاني أ صلبا » وعلى الرغ من الخلاف فها تمد الفروع الفقببة حارية على 
فيلك بواتدن حرف الاين ذا الخلاف عذارك أخرى غير القاعدة الأصولة 
ولدذلك تبقى القاعدة بدون أثر غالا ما دعى الإسنوي إلى التكلسف 
في إظبار أثرها في الألفاظ كالطلاق © والأيمان » والنذور . بيذا يظور 
ثر الخلاف جلما 0 عنما يكون الخلاف في أصل القاعدة » كقول 
الصحابي مثلآ > أهو حجة أم لا » فإنه ينبني عليه المّآت من الفروع 
الفقبية المتباينة لتياين العمل يهذه القاعدة » وكالحديث المر سل ؛ والاستصحاب 
والاستحسان © وغير ذلك . 

م« يحاول الإسنوي في كثير من المسائل الفقبية أن يتعرض مييع 
حوانب السألة » ويستطرد في تقريرها ©» وربما استفرق عدة صفحات 
وذلك خروج عن المقصود في هذا الكتاب » لأن لانريد أن ندل على 
صحة الحم اوعدده ونا ترمد أن نين أثر القاعدة فقط » فالاستطراد 
في ذكر الاحتّالات الواردة علها » والاستدلال على صحتها » خسروج 
بها عن المقصود الذي صنف لأجل هذا الكتاب » وقد كرر الإسنوي 
هذا الآمر في أماكن عديدة سسلاحظما القارىء منها في تق لاه أ 
مسألة ؟ فرع رةق-م )١(‏ ق يأ فرع رقم () »ق 4ه -ب الفرع 
الثاني . وغير ذلك كثير جداً . 

و 


ةغمد الإسنوي في بءض الأحمان إلى الت حيح في نفس القاعدة 
الأصوللة وهو خروج عن الموضوع » لأنا كا قلا هي المقدمة : إنا 
نأخذالقاعدة الأصو لية في هذا الفن كقاعدة مساءة دون التعرض لمدى صحتها 
وقوتها وضعفما 2 لأنه يعبر في هذه الحالة كتاي) في الأصول لافي أثر 
الأَضَول » ونجيل معرفة قوة القاعدة وضعفها إلى كتب الأصول الختصة 
وقد استطره الإسنوي في أماكن في تقرير القاعدة الأصولة وترجيح 
أحد الآراء فيا على مخالفه 6 فمل في ( ق/لا0 أ ) في الفصل الرابع المسألة 
الأولى . وغيرها من المسائل . 

1 كتاب الأوامر المسألة رقم (؟) عن الآمدي أنه 

: إن الأمر للوجوب . وهذا النقل عن الآمدي غير صحيح © إذ 
7 صرح في « الإحكام » (؟/4؟1) بأنه يختار مذهب الواقفية » ولاسما 
أن الإمامالإستوي نفسه نقل عنه مذهب التوقف في كتابه « نهاية السول 
فن اكترع تداج الوصول )١6/8(6‏ فلمل ماذكره هنا في «التمبيد» 
سبق قل منه والله أعم . 

32 يتاز « التمبيد» عن تخريج الفروع » للزنحاني أن الإسنوي 
عام بالأصول ؛ هتمرس بقواعده ©» يذكر القاعدة الأسولية ختصرة 
وأاضحة مشرقة 2 مع التثبت التام في النقل » وهذه الناحيسة غير 
موجودة عند الإمام الزنحاني » وإني أعتقد أنه لا إحاطة له بعلم الأصول 
وإن كثيراً من النقول الت ينقلبا عن الأمة غير صحيحة » بل رما 
نسب إلى الإمام خلاف مذهيه » ويحاول عبئا ويتكلف تخريج الفروع 

على هذا ء بل ربا ذكر الأصل خطأ » 0 في ذكر الفرع الذي 
بسني عليه وقد أشار الأخ الدكتور عمد أديب صااح إلى بعض هذه 


5 


المواطة أثناء تحقيق الكتاب » وهذا ما يجعل 'كتاب ١‏ التمهيد » للإسنوي 
يتفوق عليه . 

فهذه بعض الملاحظات الممة التي وقفت علها أثناء دراستي للتمبيد 
وتقيقه » وهي وإن كانت م وجزة غير وافمة يحى « التمبيد » ككتاب 
من أمم الكتب التي صنفت في تخريج الفروع على الآصول إلا أنما تلقي 
عليه بعض . الضوه الذي يستطيع بواسطته. القارىء والياحث معرفة المزيد 
وامزيد عنه . 


طبع « التمبيد » ولأول مرة في المطبعة الماجدية بمككة سنة عوم1 ه» 
إلا أن هذه الط.مة كانت من أردأ ما وقفت عليه من طبعات > فبي 
على ما فا من التحريف والتصحيف الذي لم تخل .صفحة واحهة بل 
سطر واحد منه في غالب الأحيان ؛ يرجد بها كثير من السقط الذي 
لا أعرف سببه » ولع ناشىه عن النسخة التي طبع « التمبيد » عنها » 
وسيجد القارىء من خلال تعليقاتي عليه هذه الحقيقة » وسيتبين له أن 
الكتاب بهذه الطبمة إنما هو كتاب تحرف لا يعتمد عليه » وعلى ارتم من 
هذا فقد كانت نسخ الكتاب عزيزة » نادرة » يشق الحصول علايها لنفادها 
منالأسواق»وعدم وجودها حت فيدور الكتب الكبيرة كدار الككتبالمصرية» 
والمكتية الأزهرية وغيرهماء إلا أني وعن طريق الصدفة تمكات من شراء نسخة 
معيبة منه فيها سقط من ص ه١١‏ - «!! » ومن ص 184 إلى آخر الكتاب 
ص ١54‏ > ومن ثم نسخت هذا السقط من نسخة استاذي فضيلة الشيخ 
مصطفى عبد الخالى » حيث كان قد قرر علينا كتاب « التمهده » في. 


ماد « أثر القواعد » في الدراسات العليا في الأزهر » ومن ذلك الوقّت 
ومن خلال ملاحظاتي للتحريف الذي وقع في هذه الطبعة عزمت على 
العمل من أجل تحقيقه » وتخريحه . فقمت بقابلة النسخة المطبوعة على نسخة 
.منه في المكتية الأزهرية نسخت في سلة 17١8‏ هوهي ندخة في بيجلل » 
بعلم نسخ 2 بها خروم > في ٠١‏ ورقة 2 مسطريا 6 سطراً "١‏ سم تحت 
دم [0] ؟*ه١٠‏ أصول . ورمزت ذا برمز و أ» . والمطبوعة 
رمز وططاع». 

ثم تبين لي أن في المكتبة الظاهرية بدمشق نسخة قديهة هقروءة 
على الإمام الإسنوي سنة ١لالا‏ أي قبل وفاته يسئة » فقابلت الكتاب 
علها مكتفنا بهاء لأنا تعتبر بعد قراءتها على الإسنوي كالاصل الذي 
كتبه هو بنفسه > وجعلتها الأصل الذي أعول عليه » والنسخة خطها 0 
عن واضح ولا منقوط » وأنتت الأرضة على كثير من كاماتها ولا سما في 
الآأو راق الأخيرة » ولولا النسخة المطبوعة التي بأيدينا لما استطعت قر ا 
بعض من أوراقها الأخيرة » وفي بعض أوراقها تلورث » مسطرتها ١+‏ سطراً» 
متوسط السطر ١9‏ كللمة. وهي موجودة خمن بجد يحتوي عليا وعلى 
« الكو كب الدري » للإمام الإسنوي نفسه » ويدأ « التمبيد » من 
© -145 ) والنسخة تحت رم /اغ/ا١٠‏ عام أشول القفة:: 

ويوجد يهامش النسخة في عدة أماكن منها ما يدل على أن ناسخها 
قد قرأها على الإمام الإسنوي . فإنه يشير في كل بضعة أوراق إلى 
ذلك بقوله : بلغ سماعا ويحداً على مؤلفه فسح الله في الأمد » وقد أثبت 
هذا في التعليق حسب مكانه في الخطوطة . 

وورد في آخرها قوله : « شاهدت على النسخة المنقول منبا ما مثاله : 
قال مصنفه فسح الله في مدته » ونفعنا والمساهين ببركته :فرغت من تحريره في 

2 0 


أواخر سنة ان وستين وسبع ماثة ؛ سوى أَسْناء ألحةتها بفد ذلك » نفغ 


الله به مصنفه » وكاتبه » وقارئه ا رن 
وجممع المسامين بمنه وكرمه 04 وصلى ايه على سمد نا عغ_ل 75*78 2557ظ21 
اسن لوطه سور م يي لكقع 


ووافق الفراغ من تعليقه على د معلقه أفقر نلق الله سيحانه إلى 
مغفرة ريه أحجد بن أجد بن عمر من أحجد المدلجي النسائي » عام “الل 
تعالى ؛ ومصاما على نميه ومسلناً 0 في يوم السيت ثاني عشر من رمضان 
المعظم سنة إحدى وسيعين وسيعمائة » ورضي الله عن الممحابة أجمين » 


# ا خا اعون 


هذا وللككتاب نسخ خطية أخرى : 

١-نسخة‏ في يحل » بقل معتاد » بأوراقها تلويث في ١7١‏ ورتة 
مسطرتها ١؟‏ سطراً © ٠6‏ سم رم[ ١م‏ ] ١م١1‏ أصول الفقه في مككتية 
الأزهر . 

؟ ‏ نسخة في بجد» بقلم معتاد » بأو لها نقص »2 وبأوراقها تلويث 2 في 
م4 ورقة » مسطرتها 49 سطراً » ؛لاسم» رم [739 ] 407١‏ أصول الفقه في 
مكتمة الأزهر . 

نسخة كالسابقة » ضن جموعة ؛ بأوها نقص »> م6١‏ ورقة» مسطرتا 
1" سطراً » بإ سم » من ورقة وا 1١4‏ [+جم] أصول الفقه في مكتية 
الأزهر . 

4 نسخة في دار الككتب المصرية تحت رم ممه أصول ففقه . 


(1د2؟)كلات مطموسة في الأصل . 
داوم ب 


إل تومه الله تعالى ‏ إذ استطءت أن أخرج هذا الكتاب على 
هذه الصورة وهذا الترتبب ؛ لا أدعي أني بلغت في تخريحه وتحقيقه ميلغ 
الكمال ٠‏ فإن ذلك لايتوفر لأحد من البشر إلا بتوفيتق خاص من الله 
تعالى » ولككني لم أدخر ‏ فيا أءلم - وسعا في سبيل إخراجبه على 
صورة أقر ب ما تكون من الصورة التي وضمه علا مؤلفه الإمام الإسنوى 
رحمه الله تعالى » وإني لأسأله تعالى أن يحمله في صحيفة أعم الي ء وأن 
يتقبه مني 5 خالص) لوجبه الكرم » وأن يوفقذا جميماً لدشر تراثنا 
الإسلامي التليد » الذي إن سرنا على هداه » وتيمئا خطاه » يلغنا مانصبو 
إأيه ونتمئاه » إنه سميع قريب مجيب والهد لله رب العاللين . 

١٠٠‏ جمادى الثانية سنة ١91١‏ ه 


.- 


و أب أغسطسن قة الإقام 


افق 


أبوعبرالله 


سد عله 





و٠‏ ُ 
كحرج الريع عل الأضُول 


لمرمام 
الا وين لخر يا تسم تايْسَن ا لإشتوي 
ال موق سَنْهَ 2/ا/ال 


| قال الشمخ الإماء » العام العلامة » فريد دهسره» ووحيد عصره » 
جال الدين أبو حمد عبد الرحم ين الحسن الإسنوي امتع الله ييقائه 
ا مسامين َ 02 

المد لله مزيل أعذار المكلفين بإرشاد الءقول > وتّهيد الأصول » مقيل 
عثار المجتبد منهم فها يعمل باحتهاده أو يقول » وأسْبد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له شهادة تندل قائلها أعظم سول > وأبلغ مأمول » وأشهدة: 
أن جحمداً عيده ب ووسوة أكرم ذي 00 رسول » صلى الله عليه وعلى 
آله[ وأصحايه ا السيف الإسلول ؛ والفضل المبذول » وسلم اكدلين 
ا 

وبعد » فإن أصول الفقه عل عنظم نفعه وقدرء » وعلا شرفه وفخره» 
إذ هو مثار الأحكام الشرعية » ومئار الفتارى الفرعية التي بها صصلاح 
المككلفين مءأشًا ومعادا » ثم إنه العمدة في الاجتهاد » وأ ما يتتوقف عليه 
من المواد » كا نص عليه الماماء » ووصفه (© به الأمة الفضلاء ؟'» وقد 
أوضحه الإمام في اسيل فقال : 





)١(‏ هابين القوسين ساقط ار أي 
(؟) ساقطة من المطبوعة . 
(*) في المطبوعة « ووصف » » وفي « أ» وصرح. 
(؛) في الطبوعة « والفضلاء » . 
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وأما على الكلام فلس شرطا في الاجتهاد لعدم ارتياطه به » وكذلك 
عل الفقه » لآنه نتيحته ؛ بل يشترط فيه أمور » وهو أن يعرف مسن 
الكتاب والسنة ما يتعلق بالأحكام » ويعرف المسائل المجمع علا » والمنسوخ 
منها » وحال الرواة 00 4 لأن الجبل بشيء من هذه الأمور قد يوقع الجتهد 
في الخطأ » وأن يعرف اللغة إفراداً وتركبيا » لأن الآدلة من الكتاب 
والسنة عربية » وشرائط” القياس » لأن الاجتباد متوقف عليه » و كيفية 
النظر » وهو ترتيب المقدمات . 

فأما الخمسة الأوائل ؛ فمكفي فيا أن يكون عنده تصنيف معتمد 
في كل وأحد منها يرجم إليه عند حدوث الواقعة . فإذا راجع ذلك 
فلم يحد فيا غلب على ظنه نفي وجوده ‏ حتى بالغ الرافمي "1 وقال : 
إذسه يكفي في عم السنة أن يكون عنده سنن أبي داود » والذي قاله 
متحه ''" © فإن ظن العدم يحصل يعدم وحوده قنه » والظن هو المكاف به 
في الفروع > ونالغ النووي '4' في الرد عليه في تمثيله بسنن أبي داود لتوشمه 
من كلامه خلاف مراده ‏ وأما الافة '*! فالممتير منها معرفة المفردات 


« » فى المطبوعة « الرواية‎ )١( 

زفق ا( هذا ومأدمدة إلى دوله وأما اللغة من كلام الإسنوي فهتزما بين كلام الرازي ٠.‏ 

)ع) قلت : بل الحق ما قاله النووي » وإن ماقاله الرافعي غير متحه: فإن ظنالعد م 
لايخصل بعسدم وجود الحديثني سئن أبي داود2 فك وك من الأحاديث التي تذكر فيها 
الأحكام لم يذكرها أبو داود ؛ ولاتعرض لا ؛ وقد ذكرها غيره من أَمْة الحديث » وكوته 
أقتمر ف ساكهة على أحاديث الأحكام 0 لابعني أنه حصرهأ واستقصاها 35 

لكن الإمام الإساوي على عادته المعيودة لايترك مكاناً عد فمدجالاً للاءتراض إلا وفعل» 
فإنهمةرم بالاعتراض» ولو لم يكن في محله » وسيجد القارىء الكثير من هذا القبيل أثناء 
الككتاب » وسنثير إلءه إن شاء الله في الهوامش ٠‏ ا أشرة اليه في مقدمتنا للككتاب . 

6 عود إلى كلام الإمام الرازي ٠.‏ 

غ858 سه 


الواقعة في الكتتاب والسنة ؛ ومعرفة فهم التراكيب من الفاعلية » والمفمولية » 
والإضافة » ونحو ذلك » دون دقائق العامين » وهذا المقدار” يسير” جدا » 
وهم ذلك فالشرطل هو القدرة على الاطلاع عليه عند الاحتياج اليه ل 
لا حفظه » و ترتمب” المقدمات أيضاً يسير . 

وأما شرائط القياس » وهو الكلام في شرائط الأصل » والفرع » 
وشرائط العق » وأقسامها وميطلاته! » وتقديم بمضها على بعض عند 
التعارض ؟ فهو باب واسع تتفاوت فيه العلماء تفاوتا كثيراً » ومنه يحصل 
الاختلان غالبا مع كونه بعض أصول الفقه » . 

فثيت بذلك ماقاله الإمام »أن الر كن الأعظم»والأمر الأم في الاجتهاد ؛ 
إنا هو عل أصول الفقه . 
وول من صلف فيه بالإجماع ل وتصضشيفه المذكور قمه هه وود محمد الله 
دءالى 0 وهو الكتاب الجليل المشهور 2 المسموع عليه ( المتصل إسناده الصحيح 
إلى زماننا » المعروف « بالرصالة » » الدي أرسل الإمام عبد الرحمن بن 
مهدي من خراسان إلى الشافمي صر فصنفه له » وتنافس في تحصمله 
علناء عصره . 

على أنه قد قبل : إن يعض من تقدم على الشافعي تقل عنه لام 
بدعمعضص مسائيله ف أثناء كلامةه على دفص الفروع » وحواب” عن سؤال 
سائل 237 لايسمن ولا يغني من جوع . 

وهل يمارض مقالة قيلت في بعمضص المسائل بتصن.يف (" موجود مسموع 





6 ف الطبوءة تصنيف » 


) 
) 


هوت 


متتوعت لأبواب الملم ؟ 1 . 

وكيك قديها هقد اعتنمت بهذا العم » وراجعت غالب مصنفاته » 
الممسوطة والمتوسطة » والمختصرة » من زمن إمامنا الممنتكر له »و إلى زماننا » 
حتقى صنفت فيه تحمد الله تعالى ما اجتمع فيه من قواعد هذا 0 
ومسائله » وه ضلاة ونا امن أته ما أظن أنه م جدمع 5 غيره © مع 
صفر حجدمه بالاسية إلى ما اشتمل علءه » فإن تطودل مبسوطاته إما هو 
بذكر أدلة أكثرها ضعيف ©» ع مسائه ومقاصده فمحصورة (© 
مضبوطة . 

ثم إني استخرت الله تمالى في تأليف كتاب يشتمل على غالب 
مسائل » وعلى المقصود منه » وهو كيفية استخراج الفروع منها . 

فأذكر أولاً المألة الأصولة محميم أطرافها » منقحة مبذية 
ملخصة ٠‏ 

ثم اقبعها يذكر شيء مما يتفرع علها » لمكون ذلك تنبي) على ما 
م أذكره . 

والذي أذكره على أقسام . 

نمنه ما يكون حواب أصحاينا فيه موافقاً للقاعدة ٠‏ 

ومنه مايكون مخالفا لها. 

ومنه مالم أقف فبه على نقل بالكلية » فأذكر فيه ما تقتضيه قاعدتنا 
الأصولية » ملاحظا أيض) للقاعدة '' المذهية » والنظائر الفروعية ٠‏ وحينكد 
يعرف الناظر في ذلك مأخذ ما نص عليه أصحاينا وَأَصدُو 9غ وأجلوه 





. في المطبوعة فضبوطة محصورة‎ )١( 

(؟) في المطبوعة القاعدة » وكذا في « أ» . 

() في المطبوعة وأوصاوه وهو تخريف . 
سكعت 


أو فصلوه » ويقنبه به على استخراج مإ أهملوه » ويكون سلاحا وء ده 
للمفتين » وعدة للمدرسين » خصوصا المشروط في حقهم إلقاء العامين » 
والقيام الو ظيفتين// » فإن المذكور جامع لذالك ؛ واف با هنالك لاسيما 
أن الفروع المشار إلا مبمة مقصودة في نفسها بالنظر » و كثير منها قد 
ظفرت به في كتنب غريبة > أو عثرت به في غير مظنته » أو استخرحته أنا 
وصورته » وكل ذلك ستراه مبنا إن شاء الله تعالى . 

وقد مبدت بكتابي هذا طريق التخريج لكل ذي مذهب » وفتحت 
به بإب التفريم لكل ذي مطلب . فلتستحغر أرباب المذاهب قواعدها 
الأصولبة وتفاريعها “ ثم تسلك ما سلكته » فبحهيل به إن ثاء الله تمالى 
جمبعهم التمرن على تحرير الآدلة وتهذيبها » والتبين لأخذ تضهمفها وتصويها » 
ويتهيأ لأكثر المستعدين الملازمين للنظر فبه نهاية الأرب » وغاية الطلب » وهو 
تهبد الوصول إلى مقام استخراج الفروع من قواعد الآصول »2 والتعريسج 
إلى أرتقاء مقام ذوي التخريج . حقق الله تمالى ذلك بمنه وكرمه . فلذلك 
ميته « بالتمبيد » . 

والل المسؤول أن ينفع به مؤلفه » وكاتبه » والناظر فبه » وجمسع المسامين 
بمنه وكرمه . 

ثم شرعت في أثناء ذلك في كتاب آخر على هذا الأسلوب بالنسية 
إلى عم المربية مسمى « بالكوكب الدري  »‏ لبقوى به الاستمداد والتدريج » 
ويتم به الاستعداد للتخريج 22١0‏ أعان الله تمالى على ذلك كل وله 
وقوته » لارب غيره » ولا مرجو سواه » وهو حسبنا (") ونعم الو كيل . 





(؟) في «أ»وحسينااك 5 


/اع - 


5 
55-5 لة ا 

| ام الشعي ٠‏ خطاب” الله تمالى المتعلق” بأفعال المكلفين بالاقتضاء 
أو التخبير 20١‏ . 

وزاد اين الحاجب '' فيه « أو الوضع » لمدخغل جعل الشيء سيبا » 
أو شرطا » أو مانم » كجعل الله تعالى زوال الشمس موجيا للظهر » وجعله 
الطبارة شرطس) لصحة الصلاة » والنحاسة مانعة” من صحتها » فإن الجعل 
المذكور حم شرعي »لأ إنما استفدناه من الشارع » ولبس فيه طلب ولا 
تخير » لأنه ليس من أفعالنا حتى يطلب منا أو نخير فيه . 

والأولون تكلفوا في إدخال هذه الأشباء في الحد 9 . 





)0( هذا التعريف للقاضي البيضاوي تبع فيه الإمام فخر الدين الرازي « انظر نباية 
السول ١ه‏ » » وسيسير الإمام الإسنوي على طريقة الإمام البيضاوي في مماجه فتذيههذا. 
وقد وردت في بمض نسم المنباج زيادة القديم بعد خظاب الل د الامماج ١/؟‏ » > 

(؟) هو العلامة مال الدين » أبو عمرو ء عان بن عمر بن أبي بكر الأسنائي المالكي» 
صاحب التصاتيف الشبورة ؟.« المنتهى » و « المحتصر » في أصول الفقه وغيرهما توفي سنة 
دعده( المبر وإودمء - ثشذرات الذهب ه/غ+*؟ وفيات الأعيان ؟/ :4 ). 

(ع) قال البيضاوي في إدخال هذه الأشياء في الحد: « والموجمة والمائعية أعلام الحكم 
لاهو وإن سل فالمءفي يما اقتضاء الفمل والترك » . ( ناية السول 45/١‏ ) . قال الإسئوي: 
لانسم أن الموجبمة والمائعية من الأحكام بل من العلامات عل الأحكام » لآن الله تعالى جعل 
زوال الشمس علامة على وجوب الظهر » ووجود النجاسة علامة على بطلان الصلاة ؛ وإر 
مامنا أنه من الأحكام فليسا خارجين من الحد لأنه لامعنى لكون الزوال موجبا إلا طلب 
فمل الصلاة ( نباية السول ١/5ع ٠.)‏ 

- 58- 


إذا عامت ذلك من فروع كون الحم الشرعي لا بد من ثعلقه 
بالمكلفين . 

١‏ -ان وطىء الشبية القائّة ''' بالفاعل وهو ما إذا وطىء أجنسة على ظن 
أنها زوجته مثلا ء هل يوصف وطؤه بالحل أو الحرمة وإن انتفى عنه الإثم » 
أولا بوصف بشيء منها ؟ 

فيه ثلاثة أوسه ل أصحما : الثالث »؛ ويه حاب الذووي '" في كتاب 
التكراح من« فتأويه © 2 لآن الحل والحرمة من الأحكام الشرعية // واله-م 
الشرعي : هو الخطاب المتعلق بأفعال المكلفين . 

والساهي والنخطىء ونهوهما ؛ ليسوا مكلفين . 

وجزم '" ني 2 الميذب 4 بالهرمة 0 وقال به حمراعة كثيرة من 
أصحابنا . والحلاف يحري في قتل الخطأ » وفي أكل الضطر للميئة . 

ومن أطلق عليه التحريم أو الإباحة ل يقيد التعلق بالمكلفين » ببسل 
بالساد » دغل فيه أدض]ً صحة صلاة الصى وغيرها من العبادات » 
ووحوب الغرامة بإتلافه ل وإتلانف المذون ؛ والمسسمة » والساهي 2 وحنو 
ذلك , مما يندرج في خطاب الوضم > ا سيأتي إيضاحه في أواخسر 


هذه المقدمة 03 


. في الطبوعة القائم‎ )١( 
(؟) هو شيخ الإسلام أبو زكريا » يحيى بن شرف النووي » ولد سئة ١م وأكب على‎ 
» وأصبح شبخ المذهب بلا منازعء مع الورع‎ ٠ العلم تقى فاق الأقران ؛ وتقدم على أجميسم‎ 
توفي سنة 5905 ه.‎ ٠ والتقوى * والزهد ؛ والعفة‎ 
. أي الإمام أبو اسحق الشيرازي في كتابه المهبذب‎ )( 
ةعس‎ 


اهأ 


أ م 
القمّه : المل بالأحكام الشرعية _العملية المككتسب” من أدلتها التفصيلية . 
واحترزنا بالأحكام عن العم بالذوات » كزيد » وبالصفات , كسواده 
وبالأفمال » كقيامه . 
وعبر الآمدي '" يقوله 299 : هو العم حملة غالية من الأحكام . 
وهو تعبير حسن . 
فإن ظاهر إطلاق امم ال حلى بأل عموم العم يكل 0 فرد » وذلك 
لايتصور في أحد [من ]9 الجهدين ولاغيدم ٠‏ ار 
واحترزنا بالشرعية عن العقلية » كالحسايمات والحندسة . وعن اللغوية » 
كرفع الفاعل » وكذلك نسية الشيء إلى غيره » إحابا كقام زيد 2 أو سلب 
نحو م يقماء 
واحترزنا بالعملية عن العامية » وهي أصول الدين » فإن المقصود متها 
هو العم الجرد ,أي الاعتقاد المسند إلى الدليل ٠‏ 
وبالمكتسب عن علم الله تعالى » والمكتسب مرفوع على الصفة لمم . 





)١(‏ هو سيف الدين أبو الحسن » علي بن أبي علي » الحليلي ثم الشافمي » صاحب 
« الإحكام » و « منتبهى الول » وغبرهما ء تفقه على ابن فضلان الشافمي ©» وتفئن في عم 
النظر » وكان من أذكياء العالمترفيسئة 5+1 ه ( طمقات الشافعية ه/< .+ -المبر 14/5 ؟١٠‏ 
شئرات الذهب ه/ع؟١‏ - وفيات الأعيان ؟/:ه؛ ) . 

(؟) وعمارة الأمدي في الإحكام ١/م‏ هي : « الفقه مخصوص «العم الحاصل حملة من 
. الأحتكام الشرعية الفروعية » بالنظر والاستدلال » . 
(») في «أ» لكل . 
(؛) زيادة من الطبوعة و « أ » ساقطة من الأصل . 


089 سس 


وبفولنا : من أدلتها » عن عل الملائكئة » وعم الرسول الحاصل بالوحي ؛ 
فإن ذلك كل لايسمى فقبا ؛ بل علا . 

وبقولنا : التفصيلية )١١‏ » عن العم الحاصل للمقلد في المسائل الفقهمة » 
فإنه لايسمى فقها ؛ بل تقليداً » لآنه أخذه من دليل إجمالي مطرد في 
كل مسألة . 

وذلك لأنه إذا عم أن هذا الى المعين قد أفتى به المفتي » وعم 
أن كل ماأفتاء به ؛ فبو حلسك الله تعالى في حقه» فيعم بالضرورة أن 
دلك المعين حم الله تعالى في حقه > ويفعل 67 هكذا في كل حم . 

وما ذكرناه حداً وشرحاً هو أقرب إلى الصواب من غيره. وإن 

كان فيه أمور ذكرتها في الشرح " . 

وقد أوردوا على هذا الحد أن غالب الفقه مظنون » لككونه ممشما 
على العمومات » وأخبار الآحاد » والأقبسة » وغير ها من المظنونات ؛ فكيف 
يعبرون عنه بالعم ؟ 

وأخانوا : بأنه لما كان المظنون يحب العمل (24 به يا في المقطوع ؛ رجم 
إلى العلم بالّةربر السابقى . 

إذا علمت ذلك فالدي ذكروه في ضابط الفقه يتفرع عليه مسائل 
كثيرة » كالأوقاف » والوصابا » والأمان » والدذور » والتعليقات» وغيرها » 


فنقول ملا 2 


. في الطبوعة عن التفصملية‎ )١( 

) ( ف المطبوعة وتغفل ٠.‏ 

(؟) انظر نماية السول ١/ه؟‏ لتقف على اعتراضائه الأررحة التي أوردها علا طدالمذ كور. 
(:) قِ الط.وعة العلر 3 زهو تدر يف ٠.‏ 


عدا أهم- 


(مات 


١-إذا‏ وى على الفقهاء ٠‏ فقال القاغي حسين 4 في الوقف : 
من إحدى ١‏ تعليقتيه "7٠‏ : صرف إلى من يعرف من كل علم شيئا ٠‏ فأما 
من تفقه شهراً أو شهرين فلا » ولو وقف على المتذقبة » صرف إلى من تفقه 
يوما مثلاء لآن الاسم صادق عليه . 

وقال في « التمليقة » الأخرى : يعطى لمن حصل من الفقه شيمًا يدي 
به إلى الباقي » قال : ويعرف بالعادة . 

وقال!0 في « التهذيب » في الوصية : إنه يصرف لمن حتصمّل مسن كل 
نوع » وكأن هذا هو 'مراد القاضي بقوله : من كل عل . 

وقال'" في « التتمة » في ,أب الوصمة : إنه برجم فيه إلى العادة 4 وعبر 
في كتاب الوقف بقوله : إلى من سمشل طرف وإن لم يكن متبحراً » 
فقد روي أن “'' من حفظ أريمين حديثاً يمد فقماً ا 


)١(‏ هو الحسين بن حمد بن أحمد » أبو علي القاضي المروروذي من كباراًئة الشافعية؛ 
وكان يقال له : حبر الأمة » تفقه على القفال المروزي وتفقه عليه المتولي والبغوي » له من 
التصائدف التعليقة توفي سنة 9+ ه . طبقات الشافعية ؛/دو+م - شذرات الذهب +/١جم‏ 
العير +ع - طبقات ابن هداية الله بره وقمات الاعيان الدع. 

(؟) في المطبوعة تمليقته . 

* () أي الإمام البغوي صاحب « التهذيب » في المذهب الشافعي » وستأقي ترحمته . 

(ع) ساقطة من المطبوعة و« أ». 

(ه) أي الإمام المتولي » وستأتي ترجمته صاحب « التئمة » على «إبانة» شيخهالغور اني؛ 
وصل فيها الى ال ود ومات . 

(1) في المطبوعة ر « أ »: وأنله». 

)9( الحديث : رواءه أو نعم في الحلية ١5:‏ عن عبد الث بن مسعود بلمفظ « من 
حفظ على أمقي أربعين حديثا يافعهم اش عرز وحل مها » قمل له : ادخل من أي أبواب الجنة 
شئت » ثم قال : غريب » من حديث أبي بكرعن عاصم ٠‏ لم نكتيه إلا بهذا الإسناد بفائدة 
أني الحسين بن المظفو » وقال الشيبافي في « تيز الطيب من الخبيث » ص؟ ٠‏ م : قالالذروي 
طرقه كلها ضعمفة » وقال ابن حجر : جمعت طرقه في جزء ليس فيهاطرق تسل من علةقادحة؛ 
وقال الميقي بعد إيراده في الشعب : هذا متن مشهور فيا بين الناس » وليس له إسناد 


فب كس أه, 


!هم تب 


وقال الغزالى فق قٍ الإحماء يدخل الفاضل' ف الفقه الى ولاندخل 
المبتدي دن سهر ونحوه 2 والمتوسط من بدنها درحات تيد المفق و 
والورع لهذا المتوسط ترك الأخذ انتهى . 

وما ذكره الغزالي قد نقله عنه النووي في كتاب المبع من '؛' « شرح 
المذب »2 وأقره » وغالب الكتب المطولة و كالحاوي » « والبحر » « وتعليقة 
القاضي أبي الطب » '*' وغيرها ؛ ليس فا تعرض لهذه المألة ٠‏ 

إذا عائت ذلك فقد وقلع هنا لارافعي ''' شيء عجحيب » تبعه علمه 
[ النووي | '"' في « الروضة » » ونقل عمه أيضا اين الرفعة '*! ساكتا عليه 1 





(١)هو‏ ححة الإسلام الامام عمد بن خخمد بن غقد الغزالي ' صاحبت التصانيف 
المشهورة » وهو أعرف من أن يمرف » توفي رحمه اله منة ه.ه ه « طبقات الشافعية 
4 - شذرات الذهب ٠١/64‏ - العبر مم١‏ - وفيات الأعيان م/+هم - تببين 
كذب المفتري ١ذة؟‏ - طبقات ابن هدادة الل هد التحوم الزاهرة 9/م5ا. 

(؟) في المطبوعة الفاضل الفقيه » 

(؟) في « أ » المتوسط , 

(4) في للطبوعة « في » . 

(ه) هو الإمام طاهر بن عبد الله بن طاهر بن عمر »؛ أبو الطيب الطبري » له 
مصئفات منها « شرح الأزني » » وهو من كبار أنّة المذهب الشافمي والمعمرين عاش مائة 
وسنتين وم مختلعةله ولا تغير فهمه توفي سلة ٠ه‏ ؛ . (طبقاتالشافعمة مة 0/؟ ١‏ - تاريخ يغداد 
وإلمه+ -شذرات الذهب +/)ة؟ - العبر +/؟؟؟ ‏ طبقات الشيرازي ٠.5‏ ؟ ‏ وفيات 
الأعيان ؟/50١ذ).‏ 

() هو الإمام أبو القاسم عبد الكريم بن عمد بن عبد الكرم ٠‏ القزويني » الرافمي . 
إمام المذهب الشافعي » وصاحب التصانيف المشوورة التي م يصنف مثابا في المذهب » “الشرخ 
الكمير » وغيره ٠‏ توفي سنة 76> في أواخرها ( طيقات الشافعية ه/1م؟- المبر 0 
شذرات الذهب 5/م١١ ‏ طيقات اين هداية الل م ) , 

(؛) زيادة من أ . 

(ه) هو أب يحيى. الإمام نجم الدين أحمد بن مد بن الرفعة » من أمّة الشافعية الكبار»- 

د مهد 


فقال فى باب الوقف : ويصح الوقف على المتفقبة » وهم المشتغلون بتحصيل 
الفقه » مبتدهم ومنتههم » وعلى الفقباء » ويدخل فيه من حصل منه 
شنا "' وإن قل . 


هذا كلامه . 


وماذكره في دخول محصل الشيء إن قل في مسمى الفقيه حى يستحق 
من حصل المسألة الواحدة ؛ مخالف لجسم ما سبق 2 ولا أعلم أحدا ذكره ؛ 
وكما أنه مخالف للمنقول ني المذهب ؛ فهو مخالف للقاعدة النحوية . لآن 
الفقهاء جمع فقيه . وفقيه اسم فاعل من فَقَهَ بضم القاف ؛ إذا صار الفقه له 
سحية » وأما المكورة ؛ قعئاه فهم » واللفتوح معناه أنه سبق غيره 
إلى الغوم على قاعدة أفعال المغالبة » وقياس اسم فاعلها فاعل » وهو 
فاقه . 


وقد أعاد الرافمي المسألة فى باب الوصمة » وزأد شك آخر رددنا 
بءضه عليه أيضا في كتاب « المبهات » فلطلب مله . 


واعلم أن الظاهرية '' لا يستحقون مما هو مرصد باسم الفقباء 
كان إماماً في الفقه » والخلاف » والأصول » اشتهر بين الفقباء باللقعد والمجلي » له تصانيف 
مشهورة توفي سلة ه ( طبقات الشافعية 9 / 4؟ ‏ طبقات ابن هداية الله م84 
المدر الطالع ١٠١٠5‏ الدرر الكامئنة ١/م:م ‏ شذرات الذهب 520 ( ٠.‏ 

)1 5 أ حصل شيم ملة 0 

(>) م أتباع دارد بن على بن خلف ٠»‏ أبو سلمات البغدادي الأصهاني وقد أنكررا 
القياس ووقفوا مع ظاهر الخصوص . 


- غع هسه 





صم 5 كنلا دقل ابن الملاح 0 فى فوائد رحلةه عن امن سريج 290 ) 
وآأحات به جماعة من أصحاينا » وقد انتهى التكلام على هذه المألة . 


وأما وجوب العمل في الفروع بالمظنون فيتفرع عليه فروع كثيرة » 
بعضها موافق للقاعدة » كظن طبارة الماء والثوب في الاجتهاد » وكذا 
استقيال القءلة » ودخول وقت الصلاة والصوم > وغير ذلك . 

ومنها إذا جومعت المرأة وأترلت ٠‏ ثم خرج /منها ماء الرجل بعد 
غسلها » فإن الفسل يحب عاما » لآن الظاهر اختلاط الماءين » فبخرج منها 
ماؤها أيض] . كذا ذكره الرافمي حكا وتعللا . 

ومن الفروع الخالفة : 

١-هاإذا‏ قال:لهعلى ألف > في عدي أو في ظني » لزمه في الأول 
دون الثاني . كذا جزم به الرافعي في الباب الاول من أبواب الإقرار . 

فلو قال : في رأبي ؛ فجوابه يعلم مما 9) أذكره إن شاء الل تعالى في أول 


)١(‏ هو الإمام المشهور تقي الدبن ٠‏ أبو عمرو عؤان بن عبد الرحمن » المعروف لابن 
الصلاح ». من مشاهير الشافعية » له مصنفات شبيرة منها « المقدمة » في علوم الحديث » توفي 
صنة 6# ه ( طبقات الشافعية ه/؟م - شذرات الذهب ه/4:؟ 7‏ العبر 9/9اا- 
وقيات الأعيان »/م١٠:؛‏ ) . 

(؟) هو الإمام أبو العباى أحمد بن عمر بن سريج» من كيار فقهاء الشافعيةومتكلمهم 
كانت بينه وبين ابن داود مناظرات © وكات يقال له الباز الأشبب» وكان يفضل على جم.مم 
أصحاب الشافعي حت على المزني كا قال الشيخ أبو إسحق » له تصانيف عدة توفي سنة + . +ه. 
( طبقات الشافمية +/١1؟‏ - تاريخ بغداه 4/م؟ - طبقسات الشيرازي وم طيقات 
العبادي ؟ - النجوم الزاهرة ١94/١‏ - وفيات الأعنان 5 شذراتالذهب الدكف 
العبر ؟/؟ ١‏ - الفبرست ١‏ ). 

(ع) في المطبوعة « با » , 


656 > 


الاشتراك » فراحعه 20 . 

ومنها إذا تيقن الطبارة وظن الحدث » فإنا 29 لانأخذ بإلظن المذكور »؛ 
بن مسحب تن الطار» علات مكته ع رهزاما إذا كان الحدك رطان 
الطبارة ؛ فإنه 29 يأخذ بالطبارة المظنونة لرحجِحاتا » فإن استوى الطرفان » 
وهو الشك » ل تأخذ يه . ٠‏ 

كذا جزم به الرافمي في « الشرح الكبير » . وما ذكره في المسألة 
الثافة ©) قد تبعه عليه صاحب الحاوي الصغير © » ومقتمى كلام الأصحاب 
أنه لايؤخذ بالظن »2 وأنه لا فرق بين التساوي والرجحان » ويه صرح الذووي 
في « الدقائق » ونقله © في « الذخائر» عن الأصحاب فقال : قال أصحابنا : 
وْخْد في الطرفين باليقين » لا بالظن » ثم قال : ويحتمل عندي تخريحها على 
القولين في تعارض الأصل والظاهر ٠‏ 


» قال قي الاشتراك : إذا امتنم المع بين مدلولي المشترك م يز استماله فين) مها‎ )١( 
لأن‎ ٠ وذلك كاستعمال افظ افعل في الأمر بالشيء والتهديد عليه » إذا جعلذاه مشتركاً بينها‎ 
الأمر يقتضي التحصيل ؛ والتهديد يقتضي الترك . ثم قال : فن فروع المسألة ما إذا قال لغيره‎ 
فإنا نحم بعتقه » لأنه قد اعترف بعامه » ولولم يكن‎ ٠» أنت تعل أن العبد الذي في يدي حر‎ 
حرا لم يكن المقول له عالما بحريته » ولو قال : أنت تظن أنه حر / يحكم يمتةهلأنه قد يكون‎ 
خطئا في ظنه فلو قال أنت ترى فيحتمل المتق وعدمه لأن الرؤية تطاق على العلم وعل‎ 
. الطن اع‎ 

(؟) في «أ» فإنه . 

رم) في المطبوعة فإ . 

(؛) وهي ما إذا تيقن الحدث وظن الطهارة . 

(ه) ؤهو نجم الدين عبد الغفار بن عبد الكريم بن عبد النفار القزء يني ٠‏ أحد أَمْة 
الشافعية الأعلام توفي سنة 52د ه . 

(1) أي القاضي ابو المعالي » مجلي بن جميع الأرسوني المصري صاحب الدخائر 2 وفو 
كتاب مبسوطء جمع فيه المذهب ٠‏ وفيه نقول غريبةر با لاتوجد في غيره مات منة ٠.‏ وه. 


5م - 


ولآأجل ذلك قال ابن الرفعة في « الكفاية ». إن ما قاله الرافعي م 
نره لغيره . ٠‏ 
واعلم أن صاحب ١‏ الشامل »20 وغيره قب قالوا » إنما قلنا ينتقض. 
لوقو بالنوم مضطجعا . لأن الظاهر خروج الحدث © وحينئذ يصدق 
أن يقال رفعنا يقين الطمارة يظن الحدث » لا بالمكس »؛ وهذا عكس مايقول 
الرافعي . 
وسبب الفرق أن الصلاة في ذمته 55 ' 
فتأمل ماذكرته نقلا واستدلالاً فإنه مهم . 
وذكر أيضا نحوه البغوي في « التهذيب » فقال : إذا تيقن الطبارة 
وتيقن أنه رأى رؤيا بعدها » ولا يذكر هل كان مضطجعا أم لا ؛ فعليه 
الوضوء » ولاحمل على النوم قاعداً '.لأنه خلاف اماد . 
هذا كلامه » ولا شك .أن الرافمي قصد ماذكره اين الصباغ 0١‏ 
والبذوي قاتمكس عليه . 
ويؤيده ("؟ أيضاً ماسبق نقله عن الرافمي في خروج ماء المرأة بعد 
إنزانها واغتسالها » وقد حذف النووي هذه المسألة من « الروضة » » وكان 
الصواب ذكرها والتنبيه على مافها . 
اهن ادا لعي السلا و يه ا » أبو نصر بن الصباغ ؛ صاحب 
« الشامل » و « عدة العالم » انتهت اليه رياسة الاصحاب في زماذه مع الورع » والتقى » 
والزهد » توفي سنة /451 ه ( طبقات الشافعية ه / ؟؟١ ‏ شذرات الذهب 7#/ مه" 
العبر * / 417 طبقات ابن هداية الله 7 النجوم الزاهرةه / 7١4‏ وفيات الاعيان 
؟/هظم"). 
(؟) في اللطبوعة ويؤيد . 





ؤ 1 
يس ا 1 2 

الفرض والواجب عندنا مترادفان . 

وقالت الحنفية : إنهما متباينان . فقالوا : إن ثبت التكليف بدليل 
قطمي » بالكتاب والسنة المتواترة » فهو الفرض » كااصلوات امس » 
ثبت م الواحد » والقياس المظنون » فهو الواجب » ومثاوه 
بالوتر على قاعدهم 

فإن ‏ ادعوا أن التفرقة شرعية أو لغوية » فليس في اللغة ولا في الشرع 


إن كانت الاطلاسنة خفلا متالمة في الاشطلاح 
| إذا علمُتِ ذلك فن الفروع المخالفة لهذه القاعدة : 
أ-أته إذا قالة: الطلاق لازم لي » أو واجب على . طلقت زوجته 
للعرف » يخلاف ما إذا قال فرض على » لعدم العرف فيه ٠‏ 
كذا ذكره الرافعى في كتاب الطلاق عن زيادات العبادي ”2 » ونقل عن 
ابوشيين 40 أن الحيع كنايات » ثم نقل عن الاكثرين أن [ قوله ] 9) 
طلاقك لازم لي ؛ صريح 


(0) هو الامام حمد بن أحمد بن عبد الله بن عباد الحروي » أبو عاصم العيادي ؛ 
صاحب « الطيقات » و « الزيادات» وغيرها » كان حافظ) لمذهب الشاءعي » وكانممروةا 
بغموض العيارة » توفي سنة مهغ ه. ١‏ 

( طبقات الشافعية 4 / ٠ ٠4‏ شذرات الذهب ٠1/8‏ ٠ي”‏ ب العبر # / #41 

هداية الله 5ه وفيات الأعيان 01/7" ) 

() ستأقي ترججته . 

(») زيادة من « أ » ولبست في الأصل ولا المطبوعة . 


هرهم - 


مسألة -4- 


والبطلان والفساد عددنا مترادفان » فنقول مثلاً ٠ه‏ بطلت الصلاة 
وفسدت . 

وقال أبو حنيفة : إنها متباينان . 

فالباطل عنده : مالم يشرع بالكلية » كبيع ما في بطون الأمبات . 

والفاسد : ما يشرع أصله » ولكن امتنم لاشتماله على وصف كلربا . 

إذا علمت ذلك » فقد ذكر أصحاينا فروعاً مخالفة لهذه القاعدة فرقوا 
فيها بين الفاسد والباطل . 

وقد حصرها النووي في تصنيفه المسمى « بالدقائق » في أربعة وهو: 
الحج > والعارية » والككتابة » والخلم ولم يذكر صورها . 

فأما تصوير الكتاية والخلم فواضح ء فإن الباطل مئهم ما كان على 
عوض غير مقصود » كالدم . أو رجع إلى خلل في العاقد كالصغر والسفه (© . 
والفاسد خلافه . 

وحم الباطل أنه لايترتب عليه مال » والفاسد يترتب عليه العتق 
والطلاق » ويرجع الزوج والسيد بالقيمة . 

وأما الحج فببطل بالردة » ويفسد الجاع . 
وحم الباطل أنه لايجب 20 المضي فيه » بخلاف الفاسد . هذا صورة 
طربان الفساد. ٌْ 

[وأما الفاسد ] () ابتداء فصورته : إذا أحرم بالعمرة » ثم جامسع 


. في الطبوعة كالصغير والسفيه‎ )١( 
(؟) في «أ » لايجب قضازء ولا المضي فيه‎ 
. ساقطة من المطدوعة‎ )*( 


اقوس 


وأدخل عليه الحج . فإن الأصح أنه ينمقد فاسداً » وقيل : صحيد] ثم يفسدء 
وقبل : بل صحيحا وتستمر صحته . وقيل : لاينعقد بالكلية . 

وأما إذا أحرم يجامماً » فإن الأصح عند الرافعي أنه يتمقد أيضاً 
فاميدا . 

كذا قاله في باب مواقيت الحج قبيل الكلام على الميقات المكاني » ولككن 
حذفه من « الروضة » وقد ذكره الرافمي في موضمه > وهو باب محرمات 
الإحرام وم يصحح شيئا » وصحح النووي من (2 زوائده عدم الانعقاد . 

وأما العارية فقد صورها الغزالي في « الوسيط » في باب العارية » فإنه 
حكى الخلاف في صحة إعارة الدراهم والدنانير » ثم قال بعد ذلك ما نصه » 
فإن أبطلتاها ء ففي طريقة العراق أنها مضمونة »© لآنبا إعارة فاسدة . 
وفي طريق امراوزة أنها غير مضمونة » لأنها غير قابة للإعارة » 
فبي باطلة . 

وما ذكره الذووي من حصر التفرقة في الأربعة ممنوع » بل يتصور 
أيضا الفرق في كل عقد صحيح غير مضمون » كالإجارة » والهبة » وغيرهما . 

فإنه لو صدر من سفيه » أو صي » وتلفت العين في يد المستأجر 
والمتهب . وجب الضمان . ولو كان فاسداً لم يجب ضمانها. كما 
صرح هو به في باب الإجارة . وباب الهبة » لأن فاسد كل عق د كصحيحه في 
الضمان وعدمه . 

فإن قلت : بل هذا العقد فاسد » ولا أسلم فيه التفرقة . 

قلت : فيلزم فساد هذه القاعدة المشبورة » لا سما وعقد السفيه هنا 
كمقده للكتابة » وقد حملوها باطلة . 


(١)في«أ»في.‏ 
ا كك 


ثم إن أصحابنا قد ذكروا في البدع أيض) هذه التفرقة » وقد تعرض 
له النووي في البيع من "' « شرح المهذب » في باب ما يفسد الببع من 
الشرط ؛ فإنه ذكر أن البيع الفاسد يملك عند أبي حنيفة ‏ حتى إذا وطىء 
فيه فلاحد ©» ثم قال : هذا إذا اشتراه بشرط فاسد , أو خمسسر 
أو غنزير » فإن اشتراه ميتة » أو دم 4 أ عذارة »أو نحو ذلك 
ما ليس هو مالاً عند أحد من الناس لم يلكه أصلا . هذا كلامه . 

واعم أن هذه التفرقة يتجه مجيء مثلبا في تفريق الصفقة ©» حتى 
إذا أجاز فلا يحيز إلا يحميم الثمن في الدم ونحوه . 


5 -م- 


ذهب الجمهور إلى أن المباح حسن . 

وقال يعض الممتزلة '" ليس محسن ولا قبيح . 

والخلاف نشأ من تفسيرهم الأفعال . 

فالأشاعرة قالوا : الفعل إن نهى الشارع عنه كان قبيحاً » محرماً كان 


أو مكروه) ''' . 





)١(‏ في الطبوءعة و « ُ. في. 

(؟) في اللطبوعة و « أ » فبذا . 

( ) المعتزلة : فرق شذت عن اهل السنة بآراء منها : نفي الصفات » وان العيد يخلق 
بسن المتزلتسن » وأنفم اليه عمرو بن عديد » فطردهما الحسن عن مجلله » فعتزلاه الى سارية 
من سواري مسجد البصرة » فقيل لما : المعتزلة . ( الفرق بين الفرق ص 8١‏ ) . 

(؛) هذا مافهمه الإسنوي من كلام البيضاوي في المنباج حيث قال : « ماني عنه شرعا 
فقبيح وإلا فحسن كلوا جب والمندوب والمباح» . فعد المكروه من القسبح ؛ وإن م بص رح 


وإن ل ينه عنه كان حسنا > سواء أمر به كالواجب والمندوب» 
أم لا » كالمباح . 

وقال جمهور المعتزلة ٠‏ ما ليس له أن يفعله » فبو القسح > وإلافبو الحق . 

فانتظم من الحدين أن المباح حسن عندهم وإن اختلفا في المكروه . 

وقال بعض المتزلة : إن اشتمل الفمل على صفة توج_بب الدم ©» 
وهو الحرام فقبيح » أو على صفة توجب المدح كالواجب وااندوب فحسن . 
ومالم يشتمل على أحدهها كالمكروه والمباح ؛ فليس بحسن ولاقبيح . 

فتلخص أن قائل هذا مخالف ان تقدم في دخول اللمباح » وكذلك 
في المكروه أيضا .. 

وفائدة الخلاف فا إذا قطمع بد الجافي قصاصا » قمات عفإنه لاضمان فيه 
عندة ء اقوله تعالى : ( ماعلى الحسنين من سبيل )"'. والمحسن من أتى 
والحسن »؛ فبندرج في الآية عند من قال بأنه حسن . 

وقال أبو حنيفة ''"' : يضمن 


وكذلك أن هذا العمل في كل موضع كان القصاص مكروما 5 


ولككن الامام ال.بكي قال في الإبهاج ١/مم‏ ماتخالف هذا ؛ وم بعد المككروم من القببح 
إذقال : « وأما المكروه فقال إمام الحرمين : إنه ليس بحسن ولا قببح » فإن القميح ٠ايذم‏ 
عليه » وهو لايذم عليه » والحسن «ايسوغ الثناء عليه » وهذا لايسوغ الثناء عليه » ول أر 
أحداً *يءتمد خالف إمام الحرمين فيا قال » إلا ناس ادر كناهم قالوا : إنه قببعح » لانه منهي , 
عنه » والنبي أعم من نبي تازيه وتحريم ؛ وعيارة المصنف بإطلاقها تقتضي ذلك » وليس 
أخذ الحكم المذكور من هذا الإطلاق بأونى من رد هذا الإطلاق بقول إمام الحرمين » . 

ومراده بااأصاف البيضاري في عمارته القي ذكزةها في صدر التعليق 5 

. الآبة ١و من سورة التوبة‎ )١( 

(؟) هو الإمام الأعظم ابو حشيفة النعمان بن ثابت بن زوطى » ولد سنة ٠‏ منالهحرة 
وتوقي سلة ١١9.‏ ه هوهو أعرف من أن يعرف . 

ل ل 





وي 2411 


العبادة إن وقعت: في وقتها المعين لها أولآً شرءاً » وم تسبى بأخرى 
على نوع من الخلل ؛ كانت أداء . وإن سبقت بذلك »كانت إعادة . وإن 
وقعت بعد الوقت المذكور ؛ كانت قضاء . 

واحترزنا بقولنا في الأداء أولاً » عن قضاء رمضان » فإنه مؤقت 
با قبل رمضان الذي بعده » ومع ذلك هو قضاء لآنه توقيت ف 
لافيت أول:: 

إذا عامت ذلك فمن فروع المسألة : 

١‏ -هاإذا أحرم بالحج » ثم أفسده © فإن الأتي به به_ت/رذلك 
يكون قضاء » كا صرح به الأصحاب . 

وسببه . أنه بمجرد إحرامه يضيق عله الإتبان به في ذلك العام 
اتفاقا . وهذا لاوز له بقاؤه على إحرامه إلى عام آخر . 

؟- ومنها إذا أحرم بالصلاة في وقتها 2 ثم أفسدها وأتى بها ثانياً 
في الوقت » فإنه يكون أيضا قضاء » كذا صرح به القاضي الحسين 
في « تعليقه » والمتولي '' في « التتتمة » » والروياني"؟ في « البحر » » كلهم 





)١(‏ هو الامام عبد الرحمن بن مأمون بن على بن ابراهم» ابو سميد المتوني » صاحب 
« التتمة » واحد كبار أّة اللذهب الشافمي » تفقه على القاضىي حسين » درس بالنظامية بعد 
الشيرازي » وتو سلة ملاع ه. 

( طبقات الشافعية ه/٠٠‏ - شذرات الذهب »/ مه - طبقات ابن هداية اله 51- 
المبر م/. وه ؟ ‏ وفيات الاعمان ؟/ع١م‏ -مرآة الجنان «/؟؟١‏ ). 

(؟) هو عبد الواحد بن اسماعيل ؛ أيو ال#اسن » فخر الاسلام الرويافي » صاعب 
« البحر » و« الكافي » بلغ من كنه في الفقه الشافمي أن قال : او احترقت كتب الشافمي 
لأملءتها من حفظي ؛قتل سنة 5.هه ( طبقات الشافعية 0م9١‏ - وفيات الاعيات 
؟/ووء - شذرات الذهب 4/6 المبر غ/ ع - طبقات ابن هداية الله 54 ) . 


في صفة الصلاة في الكلام على الئبة . 

وسبيه 7 وقت الإحرام بها قد فات 2 والدليل عليه أنه لوأراد 
الخروج منها لم يز على المعروف . 

وخالفهم الشيخ أبو اسحق الشيرازي 20 فجزم بأنها تكون أداء. 
ذكر ذلك في كتاب «اللمع » له © » وهو من تصانمفه في أصول الفقه. 

وفاعن. الآول: أن ذلك لووقع في المءة » لامتنع استئنافهاء لآن 
الجمة لاتقضى » وأنه لووقع ذلك في الصلاة اللقصورة © لامتنم قصرها 
إذا منعنا قصر الفوائت . 


مسالة 


إذا ظن المكلف أنه لاد بش إلى آخر رقت العسادة الموسعة نضمقت 
العيادة علمه مه . ولاموز لعراعا عن الوقت الذي غلب عل ظنه أنه 
لامبقى بعده » لأن التكليف ف الفروع داق مع الظن . 

وقد استفدنا من هذا التعلمل أن ذكر اموت وقع على سبل 
المثال . وأن الضايط في ذلك هو ظن الإخراج عن وقته بأي سبب كان 

إذا عامت ذلك نمن فروع المسألة : 

١-أن‏ تعتاد المرأة طرو الحيض عليا في أثناء الوقت من يوم 
معين » فإن الفرض يتضيق عليها أيضاً كما نبه عليه إمام الحر مين” في الكلام 


. ستأق ترحته‎ )١( 

(؟) ساقطة من أوالمطبوعة . وانظر اللمع ص ؟ . 

(ع) هو الامام ابو المعالي عيد الملك بن عبد الله بن بوسف بن حبويه الهو يني ٠»‏ برع 
في جميع العلوم والفنون » وجمع طرق المذهب الشافمي ٠‏ قال ابن السبكي : لايشك ذوت 


على ممادرة الاستحاضة ٠.‏ 


إذا لم يبادر المكلف في المسألة السايقة » وبان له خطأ ظنه » بأن 


عاش ففعل بعد الوقت الذي ظنه<» . فقال القاضي أبو بكر 29 © قضاء" 
اعتباراً بظنه المقتضي للتضبيق . 
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على القاعدة فروع. 

أحدها : إذا باع مال أبيه مثآ على ظن أنه حي © فبان ميت) » 
قفيه قولان ©» عدار 3 ] ماذكرتناه . 
على أنه آبق أو مكاتب » فبان راجما أو فاخا للكتابة . 


خبرة أنه كان اعم اهل الارض بالكلام والاصول والفقه توفي سنة + ؛ ه ( طبقات الشافعية 

وإءىت١‏ - تبيين كذب الأفتري هع -المبر «/15ةو؟ ‏ وفيات الاعيان ؟/61+ - 
شذرات الذهب عإمهء ‏ النجوم ألزاهرة (٠‏ ؟١‏ ). 

)١(‏ ومن هذا القاعدة الفقبية « لاعبرة بالظن البين خطؤه » راجع الاشباه والنظائر 
ص لاها» لتقف على المزيد من الفروع : 

(؟) هو القاضي مد بن الطيب بن محمد بن جعفر ؛ أبو بكر » المعروف باب نالياقلاني 
شمخ أهل السنة ولسانهاء صاحب التصانيف المشهورة» له في اصول الفقه «الا رادو التقريب» 
وهو من أجل كتب الاصول عل الاطلاق وقد اختصرهفي الارشاد المتوسط » ثم الصغير » توفي 
سلة مع ه. 

( تسين كذب الفتدي ٠١؟ ‏ العبر م/م شذرات الذهب +/م1١‏ - وفيات 
الاعيان ع . -الأيباج الذهب 07 ؟ ‏ تاريخ بقداد ولام ) 


2 





الثاني : إذا باع شيئأ وهو دظن أنه لغيره » فبان لنفسه » فقد جزم 
وبين المسألة السابقة 4 بأن الجبل هناك قد استند إلى أصل »> وهو بقاء 
ملك الأب » فقوي » فأبطل . 

الثالك : إذا وطىء أمة نفسه جاه بأنها له » فملقت منه » ففي 
ثبوت الاسشيلاد وحهان : أصحها الثدوت ٠.‏ كذا ذكره الرافعى في 

الرابع : إذا وطىء زوجته ظانا أنها أجنبية » فإنها تحل ان طلقها 
ثلانا كا جزم به الرافمي. ولانزاعمفي أنه يأثم ؛ بل يجب الحد على 
وجه حكاه ابن الصلاح في فوائد رحلته . 

الخامس : إذا حمل نحاسة ظاناً أنها من الطاهرات © وفيها ة-ولان 
أصحوما يطلان السلاة . 

السادس : إذا أكل معتقدا أنه ليل ثم بان [أنه] () نهار > 
فإنه بازمه القضاء قف 7 

السابع : إذا رأوا سواداً فظنوه عدواً »> فصلوا صلاة شدة الخوف» 
ثم بان أنه ليس بمدو » أو تحققوا أنه عدو ولككن بان أنه كان ينهم 


)١(‏ ساقط من الاصل . وهو في اللطبوعة «اع». 

(؟) لبس هذا الكلام على إطلاقه » بل هناك تفصيل بين ما إذا هجم على الطعام درن 
تحر أو أ كلبعد التحري والاجنهاد . قال ابن حجر في فتح الجواد ٠١5/١‏ : « وإذا أكل 
بتحر أى اجتهاده ظن به يقاء اللبل او غروب الشمس أفطر فيها وقضى إن يان أنه غلط في 
تمريه » إذ لاعبرة بظن بان خطؤه ‏ مخلاف ما اذا بان الامر ما ظنه ء أو لم يبن شيء » 
ويفطر بهجوم عل الاكل آخر النهار » من غير تحر وإن لم يبن شيء 2 لابهجوم عليه أولاً » 
أي أول النهار » فلا يفطر ما لم يبن أنه أكل نهاراً » رعاية للأصل في ذلك كله . 
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حائل > من خندى , أو ثر » أوماء » أوبان أنه [ كان بقريهم حضن 
كان يمكنهم ]| <2 التحصن فيه » أو ظنوا أن الكفار أكثر من الضعف» 
فصلوا متبزمين > ثم بان خلافه © ففي الجسم قولان » أصحيم) : 
تون القشناء, 

الثأمن : مسائل متعلقة بالعدة » نقدم علا مقدمة » وهي أن الحرة 
تعتد بثلاثة أقراء » والرقيقة والمبعضة إذا وطئت ينكاح فاسد أو شيبة9) 
نكاح ؛ تعتّد بقرءين ”ا لوطلقت » وإن وطئت بشيهة ملك الممين استبرأت 
بقرء وأحد . 

إذا تقرر هذاء فلو وطىء أمة أجنبي يظنها أمته » ازمها قرء واحد 
ولو ظنها زوجته المملوكة » فبل يلزمها قرءء أم قرءان اعتياراً بظنه ؟ . 
وجهان » أصحها : قرءان » وإن ظنها زوجته الحرة » فبل يحب قرء 
واحد © أم اثنان > أم ثلاثة ؟. فيه أوجه »© أصحبا : الثالث . 

هذا كله إذا وطىء أمة . 

فإن وطىء حرة »> نظر » إن ظنها أمته لزمها ثلاثة أقراء » لأن 
الظن [لا] 9) يؤثر في الاحتياط » دون الساهلة . وقيل : نحيء الوجهان 
في أن نعتبر () ظنه أو الواقع ؟ . وإن ظنها زوجته المملوكة » فوجهان 
أشهها كما قاله الرافمي النظر إلى ظنه » لأن العدة لحقته » فعلى هذا 
يحب قرءان » والثاني : ثلاثة » نظراً إلى الواقع . 


. ] بدل هذه اجملة في المطبوعة قوله [ أو بان أنه بقربهم كان حصن يمكنمم‎ )١( 
(؟) في «أ» بشيهة.‎ 
: (؟) من « ط » وهو ساقط من الأصل و «دأ»‎ 
, في « ط » هل نمتير‎ ) 4 ( 
الا‎ 


نينا له ا ل 

الأآمرا بالأداء + هل هن امن بالقضاء عل دين خروج: الوقث 4/11 

فيه مذهران > أصحه| عند الإمام فخر الدين » والآمدي ؛ وأتباعها 
أنه لايكون أمرايه 9) . 

إذا عامت ذلك تمن فروع السألة : 

١‏ - مالو قال لوكيل : أدأعني زكاه الفطر » فخرج الوقت » هل له 
أن مخرحبا بعده؟ 

يتحه تخريه على هذه القاعدة . 

؟- ومنها : إذا نذر أضحية » ووكل شخصا في ذنحها وأداها 9) 
إلى الفقراء » فخرج وقتها . لط كالمسألة السادقة . ْ 

م ومنها : وإن م يوصف بالآداء والقضاء ما إذا قال بع هذه السلعة 
في هذا الشبر » فلم يتفق يبعا فيه . فليس له بيمبا يمد ذلك .كما 
ذكره الرافمي في الياب الأول من أبواب الوكالة » وزاد في «الروضة» 9©) 


)١(‏ أي انه هل يستفاد من الإمر غمنا الامر بالقضاء . اي هل يستازم ذلك ام لا ؟ 

(؟) والماهب الثاني : أنه يكون , وعليه ابو بكر الرازي من الحنفية » وابواسحاق 
الشيرازي وغيره من الشافعية رالحنابلة » والقاضي عبد الجبار ٠‏ وابو الحسين البصري نقله ابن 
السمكي في ( رفم الحاجب عن ابن الحاجب ١/ى‏ ++ ب مخطوط ) وفي هذا الثقل عن 
الشيرازي نظر . فقد صرح في كتابيه اللمع ص ه » والتيصرة (تى ١١1-بب)‏ بخلافه » قال 
في التبصرة : إذا فات وقت العبادة سقطت» ولا يحب قضاؤها إلابأمر ثان؛ ومن أصحابا من 
قال:لا تسقط , 

(+) كذا في حميم النسخ ء ولمل صوايها « وأدائها » 

()4) انظر الروضة )/ه١م#.‏ 

35 0 


فقال : وكذلك المتق (2 » وأما الطلاق » ففي « الشامل » وغيره غن 
الداركي 29 أنه يقع " » لأنها إذا كانت مطلقة يوم الجعة » كانت مطلقة 
في يوم الست , قال الذوري : وفبه نظر 5( 8 


سبيت ال سواه 


قال الآمدي فيد الإحكام , 0 : يحوز عند دخول النيابة [فيا كلف 
به ] 290 من الأفعال البدنية » خلافا .للمعتزلة. 

واستدلوا : | بأن الوجوب إدما كان لقهر النفس وكسرها . والنماية 
تأبى ذلك . 





(1) قال الشربيني في المغفي ؟/57؟ « وفائدة التقبيد بالزمان ٠‏ أنه لايحرز قمله ولا 
بعده وذلك متفق عليه في البيع والعئق . فاو قال له بع او أعتق يوم الجمعة مثلا » 1 يحز له 
ذلك قبل ولا يمدء » . 

(؟) هو عبد العزيز بن عبد الله بن محمد » أب القامم الداركي ٠‏ احد أمة المذهبالشافمي 
ورفعائه ٠‏ قال القاضي ابو الطيب : سمعت أبا حامد الإسفراييني يقرل : ما رأيت أفقه من 
الداركي » له تصانيف منها « تاريخ نيسابور » توفي ممنة وباجه( طبقان الشافعية م+/. مم 
تاريخ بغداد 48/٠١‏ شذرات الذهب عإهمة - وفباتالأعيات لدع - العبر يز ء بام 
طبقات الشيرازي + ؟ ‏ ابن هداية ان دم - النجوم الزاهرة 9م4١‏ ). 

() قال في الروضة 6/ه "١‏ : « ولم أر هذا لغيره » , 

(5) قال الخطيب في المغني ؟/م »+ : « وأءا الطلاق ٠‏ فلو وكل به في وقت معينفطلق 
قبله لم بقع » أو بعده » فكذا على المعتمد » مراعاة لتخخصيص المركل » كا صرح بدني الروضة 
في كتاب الطلاق » نقلا عن البوشنجي » . 

ثم قال بعد ذلك عن قول الداركي هذا: « وما قاله الداركي غريب مخالف لنظائره ». 

(ه) انظر الإحكام ١0/١‏ » ومنتهى السول ١(ره”‏ . 

, زيادة من « أ » و « ط » . والذي في « ط » فيا كلف له‎ )١( 


وأجاب أصحابنا : بأن النسابة لا تأباء» للا فها من بذل المنة » أو 
تحمل المنة . 

ومن فروع المسألة : 

ها استدل به الآمدي » وهو النساية في حج الفرض عدن المستث 
والمضوب » وكذا في حج النفل ' للوارت في أصح القولين . 

؟ ومنها : صب الاء على أعضاء المتطهر» وكذا المتيمم » وقيل يمتنع ") 
عند القدرة . 

+ - ومنمها #صوم الولي عن المت ٠‏ اختاره النووي وجماعة . 

4 - ومنما : ركمتا الطواف » يفعله) الأجير عن الذي بحج عنه تيعا 
للطواف 2 كذا ذكره الرافعي في كتاب الوصية » وحككى معه وجبا9) أن 
الركءتين تقعان عن الأجيرء ولكن [تبرأ ذمة ] 9) الحجوج عنه با 
فعل » وقياس وقوعها عن المت عند فمل الأجير » أن تقما للصي إذا 


عع عدااول» آ' 
أ 
مساألة -١١-‏ 
الرخصة في اللفة : هي التسهيل في الأمر . 
والعزم : هو القصد اامؤكد . 





)١(‏ أينيا اذا أوصىبه » اما أذا لم يوص بدفلا يحوز اتفاقا . فإذا أوصى به ففيدقولان 
مشبوران منصوصان للشافمي في « الأم » أصحها الجواز » رهو مذهب مالك وأبى حنيفة 
واحمد . وصحح المحاملي في المجموع . والجرجاني التحريرء والشاشي المع . وجوزه 
في الفرض للضرورة . ( انظر اجتموع 0/؛ و الروضصة عم ١‏ كلهو١ا).‏ 

(]) في «دط »ور «أ»يم. 

(9) في « ط » وجبان . 

. (5) زيادة من « ط » و« أ» وانظر الروضة 05 ؟. 
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وأما في الشرع فالرخصة : هي اليم الثابت عنى خلاف الدليل » 
لمذر هو المثقة و الحرج 2١‏ 

واحترزنا بالقبد الأخير عن التكاليف كلبا » ذ-إنها أحكاء ثأرتة على 
غلاف الأصل » ال" من الادلة الشرعية ؛ ومع ذلك لمس برخصة » 
لآنها ب تنيت اليل مهد | 

وما ذكرناه من 0 الرخصة والعزيمة من أقسام 3< ذكره الغزالي 
في كتيه » وصاحب « الحاصل » والبيضاوي "© في « منهاجه » . وجعلما 
الإمام ") » والآمدي » وابن الحاجب » من أقسام الفعل . 

إذا عامت ذلك فالرخصة تنقسم إلى أريعة 0 


القسم الأول : أن تكون واجمة نبا : 
حل اللبتة للمضطر > وقبل : لا يازمه الأكل . بل له أن بصبر 





. ها/١ 5ه وناية السول‎ /١ انظر الابياج‎ )١( 

(5) هو عبد الله بن مر » أبو الخير » قاضي القضاة البيضاري صاحب « التهاج » في 
أصول الفقه و « الطو والع » كان [ماما مبرزاً » نظاراً » خيرا ٠‏ صالحاً » متعبداً » ولي قضاء 
شيراز * وتوفي سنة 6ه وقيل 551 . 

( طبقاتن الشافعية 0/4 - شذرات الذهب وإعوعم يشية الوعاة 0 كت 
المداية والنهاية «القيم). 

(؟) هو الامام العلامة حمد بن عمر بن حسين » ابو عبد الله ». فخر الدين الرازي » من 
كمار فقباء الشافعية ومتكلمي أهل السنة » كان إذا ؛ ركب مثى معه نحو الثلاثك ث مائة مشتغل 
على اختلاف مطالهم في التفسير ٠‏ والفقه » والكلام » والاصول » والطب » وغير ذلك وله 
تصائيف مشبورة منبا « المحصول » في ادول الفقه توفي سنة .+ ه. 

( طبقات الشافعية م6/ا1م - المير ه/م١‏ - شذرات الذهب ٠/١؟ ‏ - لسان 
الميزات :/١؟؛‏ ) 

ات 


؟- ومنها : التيمم » إما لفقد الماء » وإما للخوف من استعماله » وقد 
صرح الرافمي في الكلام على جبر العظم يأنه إذا خاف من غسل النجاسة 
التلف » حرم عليه غسلبا ء وما نحن فيه مثله بلا شك » وما ذكراه مدن 
كونه رخصة »هو الذي جزم به الرافمي في مواضم » منها : في الكلام 
على تمداد رخص السفر ء وقدل : إنه عزعة» وهو الذي جزم به المندنيحي (3) 
في صلاة المسافر . 

وجرم الغزالي في « المستصفى 6 بتفصمل سن فقال : إن كان الثمم 
عند عدم الماء , فإنه عز عة 84 وإن كان مع وحوده لعذر كعطش وجراحة 
ونروغعيا »4 فرخصة .' 

+ ومنها : الفطر للمسافر إذا خثبي من الصوم الاك »:فإن الصوم 
حرام كا جزم به الغزالي في « المستصفى » والجرجاني 29 في « التحرير » » 
فإن صام > فقد قال الغزالي : يحتمل أن يقال : لا ينعقد . لأنه عاص به » 
فكيف يتقرب با يعصي به . ويحتمل/أن يقال : إنا عصى محنايته على الروح 
التي هي حق الله تعالى » فيكون كلمصلى في الدار المغصوية . 


القسم الثاني : أن تكون مندوبة . ثمنها : 


)١(‏ هو الحسن بن عبد الله » القاضي أبو على البندنيجي ؛ من عظاء الشافعية » وكبار 
اصحاب الشيخ أني حامد ء كان حافظاً للدذهب ٠‏ مع الدين والورع ؛ لله مصنفات مما 
« الذخيرة » و « التعليقه » توفي سنة ٠؟ع‏ ه. 

( طبقات الشافعية غ/هو٠* ‏ تاريخ يغداد المع ؟ طبقات الشسيرازي 20 
ابن هداية الله 5غ - اللباب ١49/١‏ ) . 

(6) هو أحمد بن حمد بن أحمد ؛ القاضي أبو العباس الجرجاني » كان إماما .في الفقفه 
والأدب » قاضيا بالبصرة » له « التحرير » و « الشافي » و « المعاياة » وله تصانيففالادب 
حصائة توفي سنة م ( طبقات الشافعية غ/غ؛؛ - طيقات أبن هداية الله +5 ) ٠.‏ 


الات 


. القصر لمن كان سفره يبلغ ثلاثة أيام فصاعداً‎ - ١ 

9 ومنها : مسح الرأس للمتوضىء © فإنه أفضل من الفسل » ومع 
ذلك فإنه رخصة : كما قاله الماوردي(" في ١‏ الحاوي ». ورأيت في شرح. 
« غنية » أبن سريج » لأبي القاسم البغدادي © أنه عزية » ذكره في الكلام 
على استحباب التثليث في مسح الرأس . 

القسم الثالث : أن تتكون مكروهة . 

نمنها : القصر في أقل من ثلاث مراحل » فإنه مكروه » كا قاله الماوردي 
في أثناء النسكاح » وأثناء الرضاع . 

القسم الرابع : أن تكون مماحة ؛ وهو كل مارخص فيه من المعاملات » 
كالسلم والمساقاة » والقراض » والإحارة » ومن ذلك العرايا » وقد وقم في 
الحديث الصحيح التصريح بالرخصة فيها فقال : وأرخص في العرايا 9) . 





» هو الامام على بن حمد بن حميب »© أبو الحسن الماوردي » صاحب « الحاوي‎ )١( 
و « الإقناع » و « أدب الدنيا والدين » من كبار الاصحاب » تفقه على الصيمري » وتوفي‎ 
ه4 ه ( طمقات الشافعية 1" - تاريخ يغداد كل شذرات الذهب‎ ٠. سنة‎ 
طبقات ابن هداية الله ١ه المبر +/+؟5؟5-‎ - ٠٠ >/هخ؟ - طبقات الشيرازي‎ 
١.وإع ميزانالاعتدال‎ - 51٠. اللناب +/٠ه معجم الأدياء #أازمه لسان الميزان ع‎ 
. ) وفيات الأعيان ؟/؛ ؛؛‎ 544 ٠ النجوم الزاهرة‎ 

(؟) هو منصور بن عمر بن علي اليغذادي » الشيخ أبو القاسم التكرخي ٠‏ تفقه عل الشيخ 
أن حامد الإسفراييني » وأخذ عنه الفقه الشيخ أبو إسحاق الشيرازي له « شرح الغنية» 
المذكور توفي سنة 441 . 

( طبقات الشافعية 4/٠‏ عم - تاريخ بغداد م٠/لام ‏ طبقات الشيرازي م١٠‏ ) 

(9) الحديث : رواه البخاري في البيوع هلاء م2 ومسل في الببوع 62529 55» 
ألاء جممء رأيسر داود بيرع 0785© ء والترمذي في البيوع ٠.+1#١.+١؛‏ 
؟ ١٠١‏ ؛ والتسائي في البيوع مه»+ »ء وس ؛ 6*؟ واين ماجدتجارات 554و رن 
وأحمد في المسلد عنم ١‏ لسر «زمرسء ول . 


الات 


فبية اهاب 


إذا طلب الفعل لراجي نو لزانمو تسرف ارين العو 
أممين » كخصائص 20 الني ميتي © فبو فرض العين ٠‏ 

وإن كان المقصود من 0 إنما هو إيقاع الفعمل مع قطع النظر 
عن الفاعل » فيسمى فرضا] على الكفاية 9) » وسمي يذلك لأن فمل البعض 
فمه يكفي في سقوط الثم عن الباقين » مع كونه واجما على الجميسم » بخلان 
فرض العين ا» فإنه يجب إيقاعه من كل عين 2 أي ذات2 أو من عين 


مْسية (14: 


.» في أ « أو من كل واحد معين‎ )١( 

(؟) أي كالتبجد ٠‏ والضحى »؛ والاضحية » والمشاوره » وغيرها وإن كان الأصح نسخ 
وجوب التهحد في حقه » مآ نص عليه الامام الشافعئي رضي الله عنه وانظر : فتح الجواد 
لان حجر بشرح الارشاد لابن المقري 1/6 ؛ - والدسوق على الشرح الكبير ؟/٠١؟‏ لتقف ' 
على مزيد تفصيل في خصائصه عليه الصلاةوالسلام . 

(9) قال الإمام السبكي في الابهاج 8/١‏ : « وإما يفترق فرض الكفاية وفر ضالعين 
في أن فرض الكفاية المقصود منه تحصيل مصلحة » من غير نظر إلى فاع له وفي ت#قيقه 
ثلاث معات . 

أحدها : أن كل مكلف يخاطب بالجباد مثلاء فإذا قام به طائفة سقط عن الباقينرخصة 
وتخفيفاً » لحصول المقصود . 

الثاني : أن كل مكلف مخاطب به إن ل يقم غيره يه » وعلى هذا اذا قام غيره به تيين أنهلم 
يكن مخاطباً ؛ ليس أنه خوطب ثم سقط . 

والثالث : أن كل مكلف و علطب بجر مره مخاطبون 2 بأن يكون من بدتهم 
طائفة تقوم بهذا الفعل » , 

(5) قال السبكي في الايهاج 51/١‏ : « وقد يكون من فرائض الأعيان على جماعة 
ماوثترط في فعل كل منهم فعل غيره كالمعة » لائصح إلا وجا ٠‏ زساريك ارلعيات 
ثلاتة: ١‏ 

-ع/اا سه 


وما ذكرتاه من تعلق فر ض الكفاية بالمجبع ؛ هو الصحمح عند الآمدي 
وابن الحاجب »> وغيرهما . 

وقالت المعتزلة « وهو مقدضى كلام هه المحصول غ02 :1 إنه يحب على طائفة 
غير معدئة 1 

وهذا التقسم يأتي أيضا في السنة 

فسئة العين .» كسان الوضوء » والأضحية » وغير ذلك . 

وسذة الكفاية » كدميت العاطس » وابتداء السلام » والأضحية في 
تق أهل الميت » والأذان والإقامة للجماعة الواحدة »2 إذا قلنا بالصحمح : 
إنهما اتات 0 ى 

١‏ تفضمل فرض الكفاية على فرض لءين » وقد تعرض له في 
« الروضة » من زوائده في كتاب السير فقال : قال إمام الحرمين في 
كتابه « الغيائي » : الذي أراه أن القيام بفرض الكفاية أفضل من فرض 


أحدها ما نحب على الشخص ويسقط يفعل غيره » وهو فرض الكفاية . 
والثاني : ما لايمتبر معه غيره أصلا , 
والثالث : مادعتير في الأداء » ولاهما فرض العين » ولايقط بيفعل الغير » . 

)١(‏ رهو رأي جمهور الشافعية ٠‏ وقيل: هما فرض كفاية » وبناء عليه إن تركب أهل بلد 
قوتلوا إن طولبوا به وامتنعوا . وقيل: هما فرض كفايةفي المعة » سئة في غيرها » وهو قول 
إن خيران ٠‏ والإصطخري » وحكاه السرخسي عن أحمد السيار من الشافعية . 

وقال ابن المنذر : هما فرض في حق الماعة في الحضر والسفر . 
وقال مالك : تحب في مسجد الماعة . 

وقال عطاء والاوزاعي : إن نسي الإقامة أعاد الصلاة . 

وقال داود : هما فرض لصلاة الماعة » ولمسا يشرط لصحتا . 
انظر المجموع 410/7 مغني المحتاج ١‏ / 1*8 . 


عد 68/ ال 


المين » لأن فاعله ساع في صيانة الأمة كلها عن المأثم » ولا شك في رجحان 
من حل نحل المادين أجمعين في القيام بهم من ههات الدين © . 
انتهى ملخصاً . 

واقتصار النووي على النقل عن الإمام خصوص] مع تعبيره ") بقوله : 
والذي أراه كذا وكذاءيوم أن ذلك لايمرفف اغيره » ولبس كذلك » 
فقد سيقه إلى هذه المقالة والده ') في « الحبط »/ » وكذلك الأستاذ أبو 
إسحق © , وقد ذقله عنها أبن الصلاح في «١‏ فوائد رحلته ».» ولكن 
فرق النقل في موضعين “ ورأيته أيضا في أول شرح « التلخيص » 0 
للشبخ أبي على السنجي © مجزوما به » وزاد على ذلك فنقله عن أهل التحقيق 


)١(‏ انظر اخجموع ١إبام ‏ ١/ه‏ ه حرث تبنى اانووي هذا الرأى بعد نقله عن 
إمام الحرمين . 

(؟) في ط مع تغييره وهو تصحيف ٠‏ 

(©) هو الامام ابو حمد الجويني عبد الله بن يوسف » والد إمام الحرمين » توفيستةم +ع 

(6) هو الامام إبراهم بن حمد بن ابراهم بن مبران ٠‏ الاستاذ ابو اسحاق الاسفرابيني» 
أخد أنمة الدين اصولاً وفروعاً » أقر له اهل العراق وخرامان بالتقدم والفضل له مصنفات 
منها « التعليقة » في أصول الفقه توفي سنة ماع ه . 

( طبقات الشافعية ؛/5ه؟ - وفيات الأعيان ١/ه ‏ تبيين كذب المفتري +)» - 
اللساب 4+/١‏ - طبقات الشيرازي ١١5١‏ ) 

(ه) للإمام أحمد بن أني أحمد الطبري أني العباس بن القاص وهو من التصافيف المشبورة 
في الفقه . 

(1) هو الامام الجليل ؛ الشيخ أبو علي الحسين بنشعيب بن جمد السنحي » عالرخراسان» 
وهو أول من جمع بين طريقت العراق وخر اسان ٠‏ تفقه على شيخ المراقيين أي حامد ببغداد 
وعلى شيخ الخراسانيين أني بكر القفال بعرو له مصئفات منها شرح التلخيص المذكور . توفي 
سلة .مع هل 1 

) طبقات الشافعية /اعء - تهذيب الامماء واللغات ذلدلش ب وقبات الاعيان 
0 ) والذي في ط الشيخي رهو تصحيف . 


فقال : قال أهل التدقمق : إن فرض الككفاية أم مسن فرض الأعمان » 
والاشتغال به أفضل من الاشتغال بأداء فرض المينء هذا لفظه » ثم 
ذكر ما سمقى من التعليل 6 والكتاب المذكور 200 جللمل المقدار » عظيم 
الفوائد ٠‏ 

وقياس ماذكروء تفضمل” سنة الكفاية على السنة العمنة . 

؟ ‏ ومنها : إذا صلى على الجنازة واحد ذكر » كفى على الصحيح © » 
بالف كان أو صبما . 

فلو صلى عليه أكثر من ذلك » أو صلى جماعة” يمد جماعة » وقع 
الميع فرضا كا جزم به الرافمي . 

وسببه : أن الفرض يتعلق بالجيع كا أوضحناه , وأيضاً اترغساب 
المصلين ء لآن ثواب الفرض يزيد على ثواب النفل » وححكى ابن الرفعة 
عن « الفخائر » للقاضي بحلى (") حكاية وجه أن الزائد في الصلاة الواحدة 

+١(‏ أي بناء على أن الجماعة ليست شرطا في صلاة الجنازة » ولحصرل الفرض بصلاته 
وقيل: يحب اثنان لأنماأقل الماعة » رقيل ثلاثة ٠‏ لأنهم أقل المع . وهذ! منصوص عليه في 
الأم » وقطع يه جماعة ., وقال الشيخ أو علي حب أربعة » شام علمعتقده في حمل الجنازة 
أنة لايحوز أن يحملها أقل من أربعة لأن فيه ازدراء الميت فالصلاة أولى . ( مغني امحتساج 
١/لمعم‏ ) » وقال في الروضة ذلضنل » « ومن أعتير العدد قال : سواء صدوا فرادى 
ار جماعة » ٠.‏ 

(+) هو محل بن جميم بن نجاء أبو المعالي القرشي » اللخزومي » الشافمي » قاضي 
القضاة بالديار المصرية » له مصنفات هنها « الذخائر في اللزهب »وهو كتاب مبسوط في الفقه 
الشافمي توفي. سنة ووه 

( طبقات الشافعية /ا / لالالا ب شذرات الذهب 4 / /اه١ 1‏ العبر 4 / ١4١‏ - 
وفيات الأعمان ايم ). 


بقع نفلاء ويازم اطراده في الطائفة الثانية بطريق الأولى . وهذا الوجه 
أبداه الإمام احمّلاً ‏ وهو يوافق القائل يتعلق الفرض بالبعض » فتفطن' 
لذلك . 

«- ومنها : إذا سم شخص على جماعة » فرد عليه أكثر من واحدء 
ثواب الفرض ٠‏ 

وقد انتقق الإمام قِ الولحه الدي حاوله ؛ وهو حصول الفرض 
لواحد » إلى الوجه بأن الزائد في مسح الرأس على ما ينطلق عليه الاسم 
يقم نفلا (' ءفالحى من يحب عليه بالشيء الواجب . 

وهو مردود. 

فإن حصول ثواب الفرض لشخص غير معين لايءقل » مخلاف الثواب 
على فعمل من أفعال [ الصلاة ] 9( » فإنه معقول . 

ثم إن تساوتفي الثواب » فلا كلام » وإن اختلفت » فيئاب على أعلاهاء 
لأنه لو اقتصر عليه » لحصل له ذلك » فيالأولى إذا أحسن وزاد عليه 

فإن ضاق مضايق وقال : إنما يثاب على أدوم-ا »2 فهو معلوم 
أيضاً . 


)1 وهو الذي جزم به السميضاوي » وقال الرازي : إنه الحق » وذهب آخرون إلى 
أنه يقع راجبا » وسيأق تحقيق المسألة في المسألة ١5(‏ ) المعقودة لهذا الغرض . 
(؟) زيادة من ط . ساقطة من الأصل وأ . 
سا - 


مسثألة -؟؟- 


الوجوب قد يتعلق بشيء معين » كالصلاة» والحج ؛ وغيرهما » ويسمى 
واجباً معيئاً . ّْ 


وقد يتعلق بأحد 00 أمور معمدة ( كخ_صال كفارة الممين 5 
وقالت المعتزلة : كل واحد من هذا وأمثاله يوصف بالوجوبٍ» 
ولككن على التخمير » بمنى أنه لاحب الإتيان بالجسم » ولاحوز تركه . 


وقمل : الواحب ميم عنهنا » معين عند الله تعالى » إما بعد اختياره » 
وإما قبله » بأن يلبمه الله تعالى إلى اختياره . 


وهذا القول يسمى قول التراجم 29 » لآن الأشاعرة '"" تنسيه إلى 
المعتزلة » والمعتزلة تنسيه إلى الأشاعرة . 

وما ذكرظه / من كون الواجب أحدها » نقله الآمدي عن الفقباء » 
والأشاغزة © واعتارم ابن الحاجب » والبيضاوي وغيرهماء ويسمى واجنا 


يرا ؛ وفيه بحث ذكره ابن الحاجب وغيره فقالوا 9) : أحد الأشياء قدر 


مشترك بين الخصال كلها 6 أصدقه على كل وأحود منها )وهو وأحد لاتعدد 5 


فيه » وما التعده فى “ماله »لآن المتواطىء” موضوع لمعنى واد » صادق 





)١(‏ وهو ما عناه البيضاوي بقوله : « وقد يتعلق بمهم من أم-ور معينة » أي أرنف 
الواجب واحد لابعينه ؛ وتقل القافي [جماع سلف الأمة وأئمة الفقباء عليه ؛ خلافا لكثير 
من امستزلة » وقوم من نوابذ الفقباء المعينين هم على بدعتهم في قوهم إن الكسل واجب .اه 
الإبباج اده . 

(؟) في «ط» التزاحم وهو تصحيف . 

(؟) م أتباع الامام أبي الحسن الأشعري المتوق سنة ع مه . 

(4؛) انظر العضد عل ابن الحاجب ( ١/ه؟؟‏ ). 

امه 


5 


على أفراد 0 »كالإنان » ولس موضوعاً لمان متعددة © 2 وإذا كان 
واحداً استحال فيه التخبير » وإِمما التخيير في الخصوصيات »> وهو خصوص 
الاعتاق مثلاآ “او اللكسوة أو الإطعام . 
لاا وجوب فيه وهذاكلام محقق نافع '" . 

إذا عامست ذلك » تمن فروع '؟' القول الصحيح ؛ وهق كوت 
الواجب أحدها . 

مأ إدا أطي 5 الكفارة الخيرة مخصلة معيلة 3 وكانت قمدتهأ 


3-3 


فيه وجهان : 

أحدهما : لمعم ك1 لآنه تأدية واحب 0 وهذا هر قاس كورت 
الواإحب أحدها 5 

وأصحهما : اعتياره من الثلث » لآنه غير متحتم » و تحصل البراءةبدونه 

كذا ذكره الرافعى في كتاب الوصدة . قال : وعلى هذا وجمان : 

أحدهما : تعتبر جميع قيمة الخرج من الثلث © فإن لم يف به 


عدل 20 إلى غيره . 


. أي بدون تفاوت لا بأولية ولا بأولوية » وإلا فبو الشكك‎ )١( 
وانظر لزيادة التحقيق ما قاله الامام ابن السبككي في الابهاج ١//اه فقد ذكر‎ )»( 
. كلاما نفيساً‎ 
. في «ط» فن فروع المسألة وهو خطأ ظاهر زبادة من النساخ‎ ):( 
. في «أ» قم‎ )0( 
. مكرره في الأصل سبوا من الناسخ‎ )1( 
-11000---7 


وأقيسها) : أن المعتبر من الثلث مابين القيمتين » لأن أقلب) لازم 
الامحصالة . 

قال : ولو اعتتق من عليه كفارة مخيرة في مرض الموت »؛ قال المتولي 
لاتعتبر قيمة المبد من الثلث » لأنه مؤه فرضا . وهذا كأنه تفريم 
على الوجه القائل بأنه إذا أوصى به أعتق من رأس المال » انتهسى 
كلام الرافضمي . وذكر في كتاب الأمان كلام] آخر متعلقا بالمسألة 
ومخالفاً للذي هنا. 

'- ومنها :.إذا أنى بالحصال مما » فإنه دثاب على كل واحد منمها 
لككن نواب الواجب أكثر من ثواب التطوع © ولايحصل إلا على واحد 
فقط »> وهو أعلاها إن تفاوتت , لأنه لو اقتصر عليه لحصل له ذلك» 
فاضافة غيره إليه لاتنقصه . وإن تساوت ؛ فعلى أحدها >» وإن ترك 
الجيع عرقب على أقلها » لآنه لو اقتصر عليه لأجزأه » ذكره ابسن 
التتمساني ''' في شرح المالمى وهو حمسن . 


07 
يجوز عندنا تحريم واحد لابعيئه » خلافاً للمعتزلة . 
مثاله : أن يقول حرمت علبك أحد هذين الشيئين لابعينه » ولاأحرم 
عليك واتعذآ معيناً ( ولا الجميمع 2( ولا أرستهه.: 
)١(‏ هو عبد اشبن جمد بن على الفيري » ثسرن الدين أبو عمد ؛ المعروف بابن التامساني 


له من المصئفات «شمرح الممالم» توفي سنة باه ب؟ ه ر كدف ااظنون ؟لهد؟). 
إذى - 


كنات 


إذا عات ذلك من فروع المسألة :/ 

١‏ - ما إذا كان له أمئئان ©» وهها أختان . فوطىء إحداهماء فإنه 
يحرم عليه وطء الأخرى حبق تحرم الأولى عليه بتزويج » أو كتاببة » 
ونحو ذلك » فإن أقدم ووطهًا قبل ذلك »2 فإنه يتخير في وطه من 
شاه منهها وتحرم عليه الأشرى:.: 

نْص' عليه في « البويطي » . 

وكأن سببه أن الوطء قد وقم » وقد استويا الآن في سبب 
التحرم © فأشبه استواءهها قبل الوطه » ولاسبيل إلى تحريمها على التأببد 
فجعلنا تحريم إحداهما بعرنها منوطا باجتهاده *" . 


للق 


* - ومنها : مالو اعتق إحدى أمتيه » وجعلنا الوطء تعمينا» وهو 
الصحبح > فيصدق عليه ماذكرناه لآن كل واحدة منهها تحرم بوطء الآخر. 
وهو مخير في وطء ها" شاء منها » فنكون تخيراً في تحر ما 'شاء. 

وهككذا إذا أسل على خمس نسوة مثلآ » وجعلنا الوطء تعبينا » 
فإذا وطىء ثلاثاً منهن بقي الأمر في الرابعة والخامسة على ما ذكرتاه 
[في الأمنين] '"' , 





)١(‏ في « ط» و « أ» في تسبب. 
)؟) في دط »ر «أ» باخثياره . 
(») في «أ» من . 

):) في «أ» من . 

(ه) ساقطة من «ط» . 

كمد 


سنا -ه - 


الأمر بالشيء ؛ هل يكون أمر] بما لايتم ذلك لشيء إلا به ؛ 
وهو المسمى بالمقدمة > أم لايكون أمراً به 39 

فيه مذاهب : 

أصحها عند الإمام فخر الدين وأتباعه » وكذا الآمدي ء أنه يحب 
مطلقا » ويعبر عنه الفقباء بقولهم : مالا 0" يتأتى الواجب إلا به 
فبو واجب . 

وسواء كان سببأ : وهو الذي يلزم من وجوده الوجود » ومن 
عدمه العدم ا" 

أو شرطأ : وهو الذي يازم من غدمه العدم » ولايازم من وجوده 
وجود ولاعدم 0 . 

وسواء كان ذلك السبب شرعيا »> كالصيغة بالنسية إلى المتدق 
الواجب © أو عقليأ » كالنظر الحصل للعم الواجب » أوعاديا » كحز 
الرقبة في القتل » إذا كان واجباً . 

وهكذا الششرط أيضأ . 

فالشرعي ٠»‏ كالوضوء . والعقلي , كترك أضداد المأمور به . والعادي 


)١(‏ انظر هذه المألة في مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول لابن التامساني 
ص *”” ونهاية السول ١7١ /١‏ . 


(؟) فيط مام . 

(؟) وهو مرادف العلة عند الجهور . وقد ذهب البعض للتمميز بين السيب والعسلة 
كالغزالي والأحناف . 

(4) أي لذاته . 


7ت 


كقسل وه تور الر أ في الوضوء للعلم يحصول غسل الوجه . 

مثال ذلك : إذا قال السيد لعبده : كن على السطح ”2 ء فلايتأتى 
دلك إلا بنصب السلم والصعود . فالصءود سيب » والنصب شرط . 

والمذهب الثاني ' : ييكون أمراً بالسبب دون الشرط . 

والثالث : لايكون أمراً بواحد منبها , حكاه ابن الحجاجب في 
«الختصر الكبير » ) ء واشتار ©) فى مختصره المعروف فى الشرط ' 
أنه إذا كان شرعياً وجب © وإن كان عقليا أو عاديا فلا'". 


)١(‏ في «أ» بدل هذه املة قوله: ايتني بكذا منالسطح. وهو موافق ا في نهاية السول 
١/؟؛‏ وكلاهماصحيح. ومافي الأصل موافق مثال ابن التاساني في مفتاح الوصول.ص6. 

؟) أي من المذاهب المذكورة في المسألة . 

(+) وهوه منتهى الوصول والأمل في عامي الاصول والجدل » ( صر ؟) . 

(:) الذي في الاصل و أو ط واختاره . ولعل الحاء من زيادة الناسخ . وإلا فبو لم 
يختره بل اختار التفصيل في الشرط . والمثبت من اية السول ١75/١‏ . 

(ه) أما السبب » فالذي يفهم من كلامه أثناء الاستدلال أنه مم على وجوبه , 

(1) وعل القول بالوجوب له شرطان ذكرهما البيضاوى : 

أحدهها : أن يكون الواجب مطلقاً » أي غير معلق على حصول ما يتوقف عليه » 
فإن كان معلقاً على حصوله » كقوله : إن صعدت السطح » ونصبت السلم فاسةني ماء » فإنه 
لايكون مكلفاً بالصعود ولا بالنصب بلا خلاف » بل إن اتفق حصول ذلك صار مكلفاً 
بالسقى » وإلا .فلا . 

والثاني آذ تكرن نا كوفق عله ازاعك اتعدرر ا لكلف ٠‏ نبل يكن مقدوراً 
له لمم جب فليسسه تحصمله » وهذا بناء على عدم جواز تشكليف ما لايطاق كا قال السبككي 
في الابباج رحد . 

وهذا الذي اختاره ابن الحاجب مذهب رابع ارتضاه إمامالحرمين كا قال ابن السبكي 
في الابماج ٠١/١‏ . 

لدعم - 


إذا عامت ذلك فيتخرج 2١‏ على هله القاعدة مسائل : 

الأولى : غسل جزء من الرأس والرقبة ونهوهما ليتيقفن غسل 
اله 6:فإنم الست ذا كرتا ., 

هذا هو المعروف. 

وحكى | الدارمي '! في « الاستذكار » (ا فيه وجبين فقال : وهل 


ا- 00 م 


وجب في نفسه أو لغيره ؟ على وجبين . 
الثانهة : إذا اشتبيت زوحته بأجنبيه »فيجب عليهالكف عن/ الجيع . 
ومثله 9) : إذا اشتييت محرمه بأجنبيات محصورات »© فليس له أرنف 
يتزوج وأحدة منهن . 
و سمعيد السألة ميسوطة ف الككلام على التخصصيص . 
الثالثة : إذا نسي صلاة من الفس “ ولم يعم © عمتها » فبازمه الخخس. 
الرابعة : إدا اخغتلط موتى المسامين بموتى الكفار » فبحب غسل 
الجميع » وتكفينهم » والصلاة علهم © » ثم هو بالخبار » إن شاء صلى 
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حي في «دأ» فبخرج . 

)0 هو الامام عمدينعيدالواحد بنعمر ؛ أبو الفرج الدارمي » صاب «الاستذكار» 
صنفه في صباه » تفقه على الأردبِيلٍ » وكان ذا فطنة وذكاء توفي سئة م غ ع بدمثق ( طبقات 
الشافعية 46/؟ه١‏ - تاريخ يفداد ؟ - طبقات الشيرازي ٠١‏ د طيقات ابسن 
هداية الله ذه). 

)0 في « أ» الاستدراك ؛ وهو تتريف من النساخ . 

(؛) في « أ» وقيل إذا . 

(0) في «أ» ول يعرف . 

(1) وهذا مستثنى مزقاعدة : إذا اجتمع الماع والمقتضي قدم المانع . انظر الأشباه 
والنظائر لاسيوطي ص (٠٠‏ . وقواعد الاحكام لاعز بن عبد السلام ؟/١١‏ 


عدوم 


على الجبع دفعة واحدة » وينوي الصلاة على المامين منهم . وإن شاء 
صلى على كل واحد 7 »؛ ويقول في نبته : أصلى عليه إن كان مساما. 

وستأقي هذه المألة مع فروع تتملق بها في آخر الكة_اب قبيل 
الكتاب السابع . 


الخامسسة : إدا خرج مناه شوىء 2 و يعم هل هو هي أومذي 


فقيل : يحب العمل بوجبها » والصحيح التخبير « لآنه إذا أتى يموجب 
أحدهها » شككنا في الآخر هل هو عليه أملا . 


السادسة : إذا كان عليه زكاة وم يدر هل هي بقرة أم شاة » فإنه 
يلزمه الجبع كا قاله9) الشيخ عز الدين 9) في « القواعد» © © وقاسه 
على الصلاة ©» . والذي قاله » إن كان صورته فيا إذا وجب علسه 
الأمران وأخرج © أحدها وشك فيه 2 » سائّم » وهو نظسير 


. في « ط » كل واحد متهم‎ )١( 

(؟) في «أ» قال . 

)م هو شيخ الاسلام عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام ؛ ابو جمد ٠‏ الدمشقي » 
المصري » الشافعي » برع في الفقه » والاصول »؛ والعربية » وجمع بين فنون العم من التفسير 
والحددث ٠‏ والخلاف » فبلغ رتية الاجتباد » مع الصلاح » وقوة الشخصية » وقول الحق » 
وكان مبيباً قوفي سئة 4+٠‏ ه , ( طبقات الشافعية 6 ٠‏ شذرات الذهس #إحلم-- 
المبر ١10/0‏ - النجوم الزاهرة 07 /م١ ٠ .) ٠‏ 

(غ:) في « أ » في القراعد هنا . 

(ه) لككن ااشيخ عز الدين/ يقنع بهذا القياس » بل قال : « وفي هذا نظر » فإن 
الأصل عدم كل واحدة منهها » بخلاف نسيان صلاة من خس ٠ء‏ فإن الأصل في كل واحسدة 
متين الوجوب » . رحم الله الاسنوي . فإنه لم يأت يحديد » وإن مراد العز ظاهر . انظدر 
قواعد الاحكام للع بن عبد السلام ؟/١١‏ . 

)3 في «ط » فأخرج . 

0( في «ط» و « أ» رشك في الآخر , 

ك4 


الصلاة » وإن ودب أحدها فقط وك يي عله 2 #منوع 2 بل يّحه 

السابعة : إذا غصب لوحا ؛ وأدخلبها في سفينة له »> واشتيت بغيرها 
من سفنه »> فإنه يازمه نزع ألواح اجيم © فلو كانت السفينة في اللحة» 
وفيا مال للغاصب (© فقط 9 »2 ولم تشتبه > وكان نزعبها يؤدي إلى 
غرق السفينة » ففي التزع وجبان [ أصحها ] ) لاء بل ينتظر وصوها 
إلى الشط »2 ويغرم الغاصب القيمة للحماولة ©) . 

فإن قلنا بالنزع » فاختلطت التي فيا اللوح بسفن أخرى للغاصب 
أيضاً » بحيث لايعرف ذلك اللوح إلا ينزع المبع © ففي نزعها وجهان 
قال في «الروضة » من زوائده © : ينبغي أن يكون أرجحهما 
عدم النزع 1 

والذي قاله متشكل » وقباس ماسيق أنه © ينزع . 

ولوكانت سفينة المفصوب منه تشرف على الغفرق 9») إذا م نمجعل فيا 


. في «ط» القاصب‎ )١( 

1< وتشرظ أن ركون سوا ترنان امتواة كان ادمنا + الداضكت أو غيرة 
أو غير آدمي وإلا فلا نزع حتى تصل الشط (الروضة ه/ 8ه) . 

(؟) الذي في « ط » والأصل احدهما . والمثبت من « أ» وهو الذي صححه ابن 
الصباغ والنووي في الروضة . وصحح إمام الحرمين والرافمي في الشرح النزع » كا يهدم 
المناء لرد اخشية ( الروضة وإأوه ). 

):) أي إلى أن يتيسر النزع : فحيتئذ برد اللوح مع أرش النقص » ويسترد القيمة. 
وانظر الروضة ههه . 

(ه) انظر الروضة ص ه(مه . 

)3 في «ط» أن , 

)6 في «ط» عل الفرق هنا . 

-ث/اهم- 


الآن نقل '"'. 

الثامئة : إذا نذر صوم بعضص لوم 6 م يلزمه سي على الصحجيح 6 
لأنه غير معتد يه شرعاً . 

وقيل : نحب يوم كامل © لآن صوم © بعض اليوم ممكن يصيام”" 
بأقره » وقد التزم البعض ٠‏ فيازمه الجميع » بناء على هذه القاعدة » 
وهذا هو المتحه 5 

نعم » إن قلنا إن مفهوم اللقب - أي الاسم حجة [ فكانه |!؟' قال : 
عل النصف دون غيره 0 كأن ندر و فاسدا بلاشك » لكن المشبور 
أنه ليس مححة "ا . 
فإن [ مننعنا» ممرى ] (© الرق إلى باقيه '' . 

كذا قاله الأصحاب . 

واستشكله الرافعي فقال : ركان نمحوز أن يقأل : لايرق شيء 'ا » 





( ) في «ط» فعله. رهو تحريف . 

(؟) ساقطة من «ط» . 

(ع) في «أ» صيام . 

):) من «أ» والذي في الاصل و «ط» وكأته. 

(ه) وليقل جيته إلا أبو جعفر الدقاقوبعض الحنابلة . انظر نهاية السول 5517/١‏ 

)5 في «ط» فإن متعه أسرى . 

() وذلك بناء على أن مالا يقبل التبعيض ٠‏ فاختيار بعضه كاختيار كله » وإسقاط 
بعضه كإسقاط كله . انظر الاشياه والنظائر للسيوطي ص .1١51١‏ 

(ه) وضعفه اين الرفعة بأن في إرقاق كله درء القتل ؛ وهو يسقطبالشية كالقصاص 
انظر الاشاه والنظائر للسيرطي ص لكل 
-488- 


وهذه المسألة تؤيد ما أشرة إلبه في المسألة السايقة 20 , 

العاثيرة : إذا غصب صاءا من الحنطة وخلطه بآخر » والقياس أنه 
يازمه إعطاء الصاعين » لآن إعطاء المفصوب لايمكن إلا بذلك » ثم يعطي 
المغفصوب منه الغاصب مثل صاعه من أي موضمع أراد. 

وقريب من هذا ماإذا نسمي صلاة من الخس واشتيت » فانه يحب 
عليه الخمس بكماها لما ذكر ناه : ومسألتنا أولى . لأنه يأخذ عوضاً عما بذله. 

إلا أنا لانعلم أحدأ قال بهذه المقالة » بل اختلفوا على وجسين » 
أحدهما . وهو الذي صححه الشيخ في « التنبيه »» أنه يحبر الغاصب على 
الاغطاء. من اخلوط.17لآ6) اننيب إل سفة: < واشعتنا أن القاضس 
يعطي مما شاء » وذكر الرافمي في باب إحياء الموات صورة هي أشكل 
من هذه الصور جممعا فقال : إذا باع صاعاً من صبرة “ وقلنا المسسع صاعا منها ؛ 
ثم صب عليها صاعاً آخر © فالببع صحيح © ويبقى المبيع مابقي صاع » 
فأوجيوا عليه الصاع داهنا مع القطم ,اثتاله على غير المبيع » لأنه أقرب 
إلى حقه . 

الحادية عشرة : إذا نذر الصلاة في وقت له فضيلة على غيره . فانه 
يتعين إقاعها فيه » فلو 0© قال : لله تعالى على أن أصلىي ليلة القدر » 
تعينت » إلا أنها معصورة في المشر الأخير » غير معينة في أيلة يمينها » 
فيلزمه أن يصلي كل ليلة من لبالي المشر [الأخير] 29 ليصادفها » كمن 
نسي صلاة من الخمس ٠‏ فإن لم يفعل لم يقضها إلا ني مثله . 

كذا ذكره الماوردي في « الحاوي ؛ » ونقلكه عنه في « البحر » » وقال: 
إنه حسن صحيح . 

000 في «ط» و «أ» السابمةى‎ )١( 

(؟) في «ط» رلو . 

(؟) زيادة من «أور. 

وم - 


تس اال حكنت 


الواجب إذا لم يكن يكن معلقأ عدار معين ول معلقا على اسم دتفاور ت 000 
بالقلة '') والكثرة » كمسح الرأس في الوضوء 0" » 5 على الخف » 
ونحوهها » إذا زاد فيه على الاسم > فبل يقع ذلك الزائى » نفلا 
أم واجيا ؟ 

فيه مذهبان 

الصحيح <© في « الحصول » وه الحاصل » وغيرهها: الأول » لأنه 
يحوز تركه 9" , 


ويتفرع على التاعدة © مسائل منها : 
١-إذا‏ مسح زيادة على الواجب» أو طول القيام » أو الركوع » 
أو السجود » أو ازمته شاة في الزكاة فأخرج عنبها بدنة » أو نذر التضحية 


. في «ط» متفارت‎ )١ 

؟) في دط» وبااقلة . 

( في «ط» سم الرأس فقط. 
:) في «ط» على الاثم وهو تحريفا. 
)0( في «أ» ذلك عل الزائد . 

. في «ط» والصحيح‎ )١( 


(0) أي والواجب لايجحوز تركه » وقال آخرون : يوصف بالوجوب »؛ لأنه إذا زاد 


) 
) 
) 
) 


على القدر الذي قط به الفرض لا يتميز جزء عن جزء اسقوط الفرض به » لصلاحسة كل 
جرء لذلك » فتخصيص بعض الأجزاء بوصف الواجب ترجيح من غير مرجح . فإن قلت : 
ما محل الخلاف في مسح الرأس هل هو ما إذا وقع الجميع دفعة واحدة حتى إذا وقع 
مرتبا يكون الز ائد نفلا جزماً » أم هو جار في الصورتين؟ قلت : للاصحاب في ذلك 
وجهان ( الابهاج ١‏ / 76) . 
(ه) في «أ» على هذه القاعدة , 
0000-2 


بها فضحى بددنة عنا () »وقد اختلف كلام النووي في ذلك اخبتلافا 
عجيبا أو ضحته في « المممات » وغيره » فصحح ! في باب صفة الصلاة من 
بقع نفلا . وكلامه في الزكاة يشعر يأن الصحيح | أن الزائد في يعبر ه<_أ 
الزكاة بقع فرضا © وأن الزائد في باقي الصور نفل » وصرح بتصحيحه 
هناك في د شرح ليذب © 2 وادعى اتفاق الأشهات على تصحرحه ٠‏ 

والأصح م ) قاله في « شرح المبذب » : أنه لافرق في مسح الرأس 
بين أن بقع دفعة واحدة » أو مترتياً ٠‏ 

؟ - ومن فروع السألة أيضأ ما إذا وقف بعرفات زيادة على قدر 
الواجب » وقد خرجه ابن الرافمه في « الكفاية » على هذا الخلاف . 
النصف الثاني » وبالوجوب في لبالي منى » فزاد على المعظم . 

ومنها © : إذا زاد ف الحلق والتقصير على ثلاث شعرات » وقماسه 
التخريج على ماسبق . 

وأما إذا زاد في الكفارة على المقدار الواجب » فقد جزم الرافمي 
فيه في أوائل باب النذر بوقوعه تطوعا > وتابعه عليه في [الروضة ]0© . 

والزكوات , والنذور » والديون » ونحوها بثابة الكفارات . 





(ه) في «ط» ومثله . 
رون لودو لطا رايت وخا ل 
وول 


والفرق بين هذه الأشياء وبين مسح الرأس ونظائره »ما أشرظ إليه 
في أول امسألة » أن لما قدراًء معلوما » محدوداً » منصوصا عليه . 

وقه تقدم في الكلام على فرض الكفاية كلام يتملقى بالمسألة 
فراحعه . 

واعلم أن الخلاف المذكور له ثلاث فوائد ذ كرها في « التحقيق » )١‏ 
وه« شرح البذب » '" في مواضع . 

احدها : جواز الأكل . فإن قلنا : الزائه فرض " فلا يجوز أكل » 
وإلا؛فيجرز 9) . 

وهذه الفائدة ذكرها الرافعي في باب الدماء » وفي باب الأضحية . 

الثانية : إذا عجل البعير عن الشاة » واقتضى الخال الرجوع > قبل 
يرجع يخمسه © فقط © أم 20 يكل ؟ على هذا الخلاف ٠‏ 

كذا ذكرء اأنووي مع الفائدة الماقدمة والتي (" ستأتي في باب صفة 
الصلاة من «التحقيق» « ودشرح المهذب » ٠‏ 
الفائدة الثالثة: زيادة الثواب » فإن ثواب الواجب أعظم من ثواب 
النفل » لقوله يبه حكاية عن الله تعالى : « وما تقرب إلي الأقربون بمثل 


. للامام النوري‎ )١( 
.؟)ا١/#‎ -))هلا١ (؟)‎ 
. في «ط» فرضاً‎ 09 1 
؛ : « والأصح أن الواجب القدر المجزىء » وقسال في‎ 4 /١ قال في المخموع‎ )4( -> 
في ١/ه؛4 :« وفائدتها في النذر أنه يجوز الأكل من المهدي والأضحية ااتطوع هيما‎ 
. » لا الواجب على الصحيح‎ 

(ه) في «أ» ببعضه . 

(1) في «ط» أو . 

)0( في «ط» أتي . 

ود 


أداء ما افترضت علهم » © . 

وهذه الفائدة ذكرها أيض] النووي '" في باب الأضحية من زيادات 
« الروضة ». 

والقدر الذي يتا به الواحب هو سبعون درجة » حكاها في « الروضة » 
من زوائده » في أو ل النككاح عن حكاية 9؟ الإمام » قال : واسةأنسوا فيه 
بحديث » وقد أوضحت مستند ذلك في « المهمات » فراجعه . 

قلت : وفائدة رابعة وهي ٠‏ المسبان '؛' من الثلث » إذا أوصى يذلك 
أو فعله في مرض موته . 

فإن جعلناه نفلا حسب من الثلث » وإن جعلناه فرض] فيتجه تخرصحه على 
الخلاف فما إذا أوصى بالعتق في الكرفارة الخيرة 2 » هل تسب 20 
رأس امال أم لا ؟وفيه اغتلاف في الترجيم " 


سس 


س وفائدة خامسة : | وهي كيفية النية في البعير المخرج عن شاأة ؛ 0 تب 





. الحديث رواه البخاري في الرقائق م»‎ )١( 

(؟) في «ط»و «أ» البيضاوي والنووي : 

)؟) في «ط» و «أ» أحكام : 

(؛)) في «طه و«أه الحساب . 

(0) في «طه الجيرة رهو تصحيف , 

(1) في «أ» يحسب. 

(؟) قال النوري في الروضة (5/١١؟)‏ : « ولو أوصى بالعتق في الكفارة الخيرة» 
وزادت قيمة الرقبة على قيمة الطءام والككسوة + فوجوان , أحدهما : يعتبر من رأس المال » 
لآنه أداء واجب ٠‏ وأصححها : الاعتبار من الثاث » لأنه غسر متحم » و##صل البراءة بدونه 
وعلى هذا وجهان » وقيل : قولان . أحدهما : تعتبر جميع قيمته من الثلث » فإن م يف به» 
عدل إلى الإطعام . وأقيسها : أن المعتبر من الثاث ما بين القيمتين » لآن أقل القببتين 
لازم لامحالة , 

مو 


ونحو ذلك . 

فإن جعلنا المبع فرضا | فلا ]'' بد أن ينوي اميم الزكة أو 
الصدقة المفروضة . 

وإن قلنا : إنه الخس ؛ كفاه الاقتصار عليه في النمة . 


مسأل 


الأمر بالشيء » هل هو نهي عن ضده أم لا 0 ؟ 

فيه ثلاث مذاهب »2 حكاها إمام الحرمين في « البرهان » وغيره . 

ولنقدم على ذلك مقدمة » وهي : أنه إذا قال السيد لعبده مثلا : 
اقمد » فعناه أمران منافيان للتأمور به » وهو وجود القعود . أحدهما : 
مناف له بذاته » أي بنفسه > وهو عدم القدود » لأنها نقيضان » والمنافاة 
يبن النقمضين بالذات » فالافظ الدال على القعود ؛ دال على النبي عن عدمه » 
أو على المنم منه يلا خلاف ٠.‏ 

والثاني : مناف له بالفرض > أي بالاستلزام » وهو الضد » كالقيام فى 
مثالنا » أو الاضطجاع 


. من «أ» وفي الأصل و«ط» ولا‎ )١( 

(؟) انظر للوقوف عل التفصيل في هذه المألة وتحقيق القول فيها رفع الخاجب عن 
أبن الحاجب ١ق‏ لعج ب والابهاج بشرح المنماج 75/١‏ لابن السبكي حيث ذكر فيمما 
بحث) نفساً وطوبلا جلى فيه جوائب المسألة وأوضحبا . وانظر تخريج الفروع على الاصول 
للزنجاني ص م١١‏ حيث جعل الخلاف فيا بين الشافعي وأبي حنيفة » وليسالأمرعل ماذكره 
فإن في كلا المذهمين من يقول به ومن يذفيه . وقد رس نها أيضا ابن التمساني في كتابه 
مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول ص 4م وذكر عدداً من الفروع المبنية علا . 
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وضابطه : أن يكون معنى وجودياً يضاد الأمور به » ووجه منافاته 
بالاستازام : أن القيام مثلآ يستازم عدم القعود » الذي هو نقمض القعود » 
فلو جاز عدم القعود ؛ لاجتمع النقيضان . فامتناع اججاع الضدين ؛ إنما 
هو لامتناع اجماع النقيضين ؛ لا لذاتها » فاللفظ الدال على القعود يدل 
على النهي عن الأضداد الوجودية ء كالقيام بالالتزام » والذي يأمر قد يكون 
غافلا عنها . 

كذا ذكر « الإمام وغيره » وحتكى القرافي 20 عن يعضوم أن المنافاة 
بين الضدين ذاتية ٠‏ 

أذا عامت ذلك ؛ فلترجع إلى ذكر المذهب فنقول : 

أحدها: أن الأمر بالفمل هو نفس النبي عن ضده» فإذا قال 90) 
مثلا : تحرك » معناء : لاتسكن . واتصافه بكونه أمرا ونبيا باعتبارين » 
كاتصاف الذات الواحدة بالقرب واليعد باننسية إلى شمئين . 

والثاني : وهو الصحيح عند الامام وأتباعه » وكذلك الآمدي: أنه 
غيره » ولكنه يدل عليه بالالتذام » لآن الأمر دال على المنع من الترلك 
ومن لوازم المع من ذلك منمه من الأضداد ©» فيكون الأمر دالا على 
المنم من الأضداد بالالتذام » وعلى هذا فالأمر 0© بالشيء نهي عسن 





)١(‏ هوالإمام أحمد بن إدريس ٠‏ أبو العباس ؛ شهاب الدين القرافي » له مصنفات 
شائءة مشهورة في الفقه والأصول متا « أنوار البروق في أنواء الفروق » و « الذخيرة » في 
الفقه المالكي » و « شرح تنقبح الفصول » في الأصول توفي سنة )م ه . 

( الديياج المذهب 597 _ 597) , 

(؟) في «ط» و «أ» فإذا قال له , 

(؟) في «ط» الأمر . 


86868 - 


جميع أضداده > بخلاف النبي عن الشيء © فإنه أمر بأحد أضداده 
كا ستعرقه . 

والثالث : واختاره ابن الحاجب 20 أنه لايدل عليه أصلا » لأنه 
قد تمكون غافلا عنه كا سبق ؛ ويستحيل الحم على الشيء ممصعع 
الغفف عله 9 , 

وإذا قلنا بأنه يدل ء فبل مختص بالواجب © أم يدل أيض] أمر الندب 
على كراهة ضده ؟ 

فيه قولان ع حكاها الآمدي » واين الحاحب وغيرهما . 

أصحها : أنه لافرق . 

ويشترط في كونه نهنا عن ضده » أن يكون الواجب مضية] 9)» 





(1) وإليه ذهب إمام الحرمين والغزالي . 

(؟) قال ابن السبكي في الاهاج ١/م؟‏ ويتعين أن تكوت هذه المذاهب في اكلام 
النفسي بالنسبة إلى الحلوق » وأما ال تعالى فكلامه واحد كا عرفت » لاتتطرق الغيرية إأيه 
ولايمكن أن يأمر بشيء إلا وهو مستحضر يع أضداده » لعافه بتكل ثيء بخلاف الحاوق) 
فإنه يحوز أن يذهل ويغفل عن الضد . وبهذا الذي قلنا » صرح الغز الي » وهو مقتضى كلام 
إمام الحرمين والجاهير . وأما اللتكلمون في اللساني » فيقع اختلافبم على قولين أحدها : 
أنه يدل عليه بطريق الالتزام » وهو رأي المتزلة » والثاقي : أنه لايدل عليهأصلاً » ولبعض 
العتزلة مذهب الث وهو أن أمر الاحاب يكون نيا عن أضداده 2 ومقيحاً لها ؛ لكوتها 
مائعة من فعل الواجب » يخلان المندرب » فإن أضداده مباحة غير منبي عنما » لانبي تحريم * 
ولانبي تنزيه وم يقل أحد هنا :إن الأمر بالشيء نفس النبي عن ضده لكونه مكايرة وعنادآ 
كا قررظه »اه . 

() قال ابن السبكي ني الإبهاج ١/5*؟‏ : « وما قاله القاضي عبد الوهاب » مسن 
اشتراط التضبيق ٠‏ ل يتضح لي وجبه ؛ فإن الموسع إن لم يصدق عليه أفه واجب » فأينالأمر 
حتى يستثنى من قولهم » الأمر بالشي نمي عن ضده . وإن صدق عليه أنه و'جب بعنى أنسه 
لاوز إخلاء الوقت عنه فضده الذي يازم من فعله تفويته منمي عنه . وحاصل هذا » أنه إن 
صدق الأمر عليه » انقدح كونه نبي عن ضده ٠‏ وإلا فلا وجه لاستثنائه اه . 


-85- 


لأنه 0 لايد أن بنتهى عن الترك الملوي عنه حين ورود الذوسي ء 
ولايتصور الانتهاء '''عن تركه إلا مع الإتدان بالمأمور به » فاستحال 
النذبي مع كونة موسعاً . 

إذا عامت ذلك فقد ذكر الرافمي في « الشرح الصغير » فاثئدة 
الخلان 5 هده المسألة 0 وفي علكسها من الفروع فقال : 

-١‏ إذا قال لامرأته : إن خالفت أمري ؛فانت طالق » ثم قال 
لها 0!؟ , لاتكلمي زيداً © فكامته /٠‏ تطلق » لآنها خالفت نهمه كلا أمره 

هذا هو المشهور 5 

وقال الغزالي : أهل العرف يعدونه مالفا للأمر . 

؟-ولوقال : إن خالفت نبي © فأنت طالق '* , ثم قال لها : 
قوهمي »؛ فقعدت . 

فللأصوليين من الأصحاب وغيرم خلاف في أن الأمر بالشيء هل 
مو نجي عن ضصدهة أم لا ٠‏ 

)١(‏ هوالقاضي عبد الوهاب بن على بن نصر الثعلبي المغدادي » أبو جمد » من فقبساء 
اللالكية له نظم ومعرفة بالأدب 0 رحل في آخر مره إلى مصر ومات فها له معئقفات 
كثيره منها « شرح المدونة » و« الإشراف على مسائل الخلاف » توفيسلة؟5؟ ع اه .(طيقات 
الشيرازي > ؛١‏ -شذرات الذهب +/م؟؟ - تثبيين اكلا اأفتري 9؟ - وفيات الأعنان 


"نامع _المير م/5؟١‏ ). 
(؟) في «ط» أنه . 
(؟) في «أ» النبي . 
(غ:) في «ط» ثم قال لاتكلمي . 
(ه) في «ط» طالقة . 
لاود 


كاب 


والأظبر عند الإمام وغيره المنم مطلة) © إِذ لايقال في عرف اللغة 
لمن قال : ل : إنه نهى 

انتهى كلام 3١‏ والشرح الصغير » ملخص؟ . وم يذكر الرافمصي في 
« الشرح الكبير » شيئا من ذلك » مع ذكر ذلك فيه الوجيز» وكأن 
نظره انتقل حالة الشرح »© أو مقط ذلك من نسخة « الوجيز» الذي 
كان ينقل منه © ولم بر الذووي خلو « الروضة »عن هذه المسألة فآثيتها 
فم » نافلا لها من « الوحيز »> 6 إلا أنه بط كلامه »6 وشخالف أدضاً 
ماد ك5 أن اقفن في « الشرح الصغير » فيا إذا قال : إن خالفت نبيي » 
ثم قال : قومي » فقمدت © فإن كلام الرافمي يقتضي أن الممروف في 
النقل أنه لابقع » وكلام « الروضة » يقتضي عكسه © وكان ينبي 
للنووي أن ينبه على أن هذه المسألة من زوائده © فإن الواقف عام في 
د الروضة » يتوم أن الرافمي ذكرها » وأن كلامه قد اختلف »على أن 


بعض نساخح الرافعي قد أثمتها أيضاً من «الوحيز» 8 


تسمه اأخزات 


المالوب بالنبي أي الذي تعلق النبي به - إنما هو فعل شد المنبي 
عنه © '" فإذا قال : لاتتحرك » فيمناه اسكن »2 لا التكليف يعدم 
)١(‏ في «أء انتهى كلامه , 
)») انظر الامباج دشر ح اأغباج الي لاين السيككي حيث ذكر كلاماطويلا ودقيقاً 
في الغرى يبن هذه المسألة والمسألة السايقة وهي أن الأمر بالشي هو نمي عن شيدء أم لا . 
لدامة د 


الحركة » لآن ''' العدم غير مقدور عليه » لكونه حاصلاً © وتحصيل 
الحاصل محال ٠.‏ 

نع » الأعدام فمل مقدور عليه » إلا أنه متوقف على وجود الفعل. 

وقال أبو هاشم '" ؛ والغزالي " : المطلوب باللبي هو تفن أرت 
لايفعل » وهو عدم الحركة في مثالنا » لأن العدم الذي لايقدر عليه 
إنما هو العدم المطلق © لا العدم المضاف . 

وهذه المسألة ذكرها السيضاوي ف 2 المنباج 6 قبيل باب العموم 
والخصوص وفائدتها في الفروع تقدمت في المسألة السايقة 4؛ . 


ميا اد 


إذا أوجب الشارع شيئأ ثم نممخ وجوبه »© فيجوز الاقدام عليه 
عملا بالبراءة الأصلية » 5 أشار إلبه في « المحصول » في آخر هذه السألة 


وصرح به غيره . 
ولككن الدايل الدال/على الإيحاب » قد كان أيضاً دالاً على الجواز 
دلالة اتضمسن : 


. في «ط» و «أ» فإن‎ )١( 

(؟) هو عيد السلام بن حمد بن عبد الوهاب الجبائي » رأس العتزلة » وإليه يندب 
البباثمة ويقال هم الذمية توفي صلة ١‏ "ام ها . 

( العبر ؟//اه١‏ - طبقات المءتزلة عو شذرات الذهب ؟/وم؟ . 

(؟) نقله عنه الامام التبريزي كا قاله ابن السبككي في الابهاج . 

(؛) قال ابن السبككي في الابباج ؟/*؛ : وفي فروع الطلاق » من الرافمي » عن 
القفال » لوقال : إن فعلت ماليس لل فيه رضى فأنت طالق » فتركت صلاةأوصوما ٠»‏ لاتطلق 
لأنه بنبغي أنه ترك وليس بفعل . فلو سرقت أو زنت طلقت اه . 

اها 


امد 8 


فتلك الدلالة هل زالت بزوال الوجوب» أم هي باقية ؟ 

اختلفوا فيه 

فقال الغزالي : إنها لاتبقى © بل يرجع الأمر إلى ماكان قبل 
الوجوب من البراءة الأصلية » أو الإباح_ة © أو التحريم » وصار 
الوجوب بالنسخ كأن م يكن ©» كذا جزم به في «المستصفى» . 

وقال الإمام فخر الدين والجمهور : إنها بإقية . 

ومرادهم بالجواز : هو التخبير بين الفمل والترك » وهو الذي صرح 
الغزالى أيضا بمدم بقائه ٠‏ 

وحنئذ فيكون الخلاف 55 معنوياً » على خلاف ما ادعاءابن التامساني 
من أن الخلاف لفظي "© » ويكون الجواز الذي كان في الواجب 
جنا » وفصل المنع من الترك » قد 0 صار قصل بعد النسخ هو 
التخمير بين الفمل والترك » فإن الناسخ أثبت رفع الحرج عن الترك » 
فالماهمة الحاصلة بعد النسخ ؛ مركبة من قيدين ٠‏ 

أحدهيا : زوال الحرج عن الفمل » وهو مستفاد من الآمر . 

والثاني : زواله عن الترك » وهو مستفاد من الناسخ . 

وهذه الماهية هي : المندوب أو المباح . هكذا قاله في « الحصول » . 

وتلشتخّص من ذلك : أنه إذا نسخ الوجوب بقي الندب أو الإباحة 
من الأمر مع ناسخه لامن الأمر فقط . 





. ساقطة من «أه‎ )١( 
. (؟) في «ط» فقد‎ 


دام وأسه 


٠ 


وصورة المسألة أن يقول الشارع : نسخت الوجوب ؛» أو نسحت 
تحر الترك » أو رفعت ذلك ٠‏ 

فأما إذا نسخ الوجوب بالتحريم 20 2 أو قال : رفمت جميع مادل 
عليه الآمر السابق » من جواز الفعل » وامتناع الترك » فيئيت التحريم 
قطعاً . 

وهذا الخلاف كثيراً ما يعبر عنه الفقباء بقوهم : إذا يطل اللخصوص » 
عل يطل المتوم ؟ 

إذا عامت ذلك ؛ فلامسألة فروع : 

أحدها : تنزيل القراءة الشاذة في الاحتجاج بها منزلة الخبر'"' . 
وسيأتي إيضاح المسألة في 20 أول الكتاب الأول المعقود للكتاب ) . 

الثاني : الخلاف في كراهة الحجامة والفصد للصائم . فالمجزوم به في 
الرافمي هو الكراهة . وتابعه في « الروضة » عليها ثم جزم أعني النووي - 
في « شرح المهذب » بأنها خلاف الأولى »وم يذكر الكرامة أصلا . 
ونص الشافعي في « اليويطي » على ما يرافقه » فإنه قال : وللصائم أن 
يحتجم » وتركه أحب إلي ٠‏ و كذالك في « الإملاء » في باب نبي الممتتكف 
فقال : ولاباس أن يحتجم الصائتم . هذا لفظه أيضاً » ومن « البويطي » 


)0200 في «ط» زيادة قوله : أي وحرم العقل , 
(؟) الصحيح عنسد الآمدي واين الحاجب أنه لادتج يا . ثقله الأمدي عن الشافمى 
وقال إمام الحرمين : إنه ظاهر مذهمه . ولكن الاسنوي لم يرتض هذا النقل وسيأق تفصمله 
إن شاء الله في موضعه . وخالف أبو حثيفة فذهب إلى الاحتجاج بها . 
)؟) في «ط» أيضاً إيضاح للدسألة في . 
(4) في «ط» زيادة قوله : اي كتاب الله تعالى . 
0 


« والإملاء » نقلت » وثقل عن ١‏ الآم 2106 كا في « البويطي » وهو المعروف 
في المذهب »م أوضحته في « المممات » 

وجه تفريع هذه ااسألة على هذه القاعدة » أن قوله بلي : « أفطر 

ولكن ثبت أنه عليه الصلاة والسلام احتجم وهو صائم » فانتفى 
التحرم » ثم" إن قلنا يأن المتكم يدخل في ع.وم كلامه » وأن كل ماثيت 
في | حقه ثبت مثله في سقنا إذا لم بقم دليل على التخصيص » وهو 
الصحيح . وإذا انتفى التحريم خاصه » بقبت دلالة اللفظ الأول على المنع 
غير المتحتم . وتقريره كا في عكسه . 

الثالث : لو أشار إلى حموان معيب عببا مانم من الأضحبة فقال : 
جعلت هنذأ هه »أو نذر التضحية به ايتداء » وحب ذ>ه لالتزامه ©» 
من أعتق عن كفارته معيباً » يعتتى ويثاب عليه » وإن كان لاتيحزي عن 
الكفارة » ويكون ذيحه قربة » وتفرقة لمه صدقة » ولا يمحزي عن الضحايا 
والهدايا المنذورة > لآن السلامة معتبرة فها » وهل مختص ذيحها بيوم النحر » 
وتحري مجرى الضحابا في المصرف ؟ 

فيه وجبان . 

أحده) : لا لآنها لست أضحية » بل شاة لحم . 





)1( في «أ» الإمام . 

)0 الحديث : اخرجه البخاري في الصوم مم . واب دارد في الصوم 55 6 8" 
بهدء عسداء ١بو#عء‏ والترمذي في الصوم غ ٠١‏ واين ماجهفي الصوم 6/1١19‏ ٠ه‏ »© 
: والدارمي في الصوم ١؟ ٠‏ وأحد في المسند ؟/ع؟ > +/436*؛ 4/؟؟د: 
ل ل ل لي ل 


الف 8# ا ا[ صم 


وأصحها م قاله في أصل « الروضة » 2 ونقك الرافمي ١‏ ء ن 
تصحيح الإمام الغزالي : نعم © لآنه أوجيا باسم الأضحية » وقد بطل 
البعض فثيتت ''" باق الأحكام » فإنه لاجمل لكلامه غيره . 

الرابع : إذا أشار إلى ظبية وقال : جمات هذه أضحية “ فبو لاغ . 
ون أشاد إلى فصيل » أو سخلة » وقال : جملت هذه أضحءة » فبل هو 
كالظبية أم كالعيب؟ 

فيه © وجبان . أصحما الثاني . 

الخامس : لو كان في ذمته أضحمة » أو هدي » بنذر أو غيره » فمين عما 
عليه حيوانا به عيب ل يتعين» ول تبرأ ذمته بذيحه ©) . وهل يازمسه 
ديح المعرنة بالتعمين ؟ 

إن قال : عبنت هذه عما في ذمتي 2م بازمه . 

وإن قال :لل علي أن أضحي بهذه عما في ذمتي لزمه على الأصح . 

وستأتي الإشارة إلى هذه الفروع الثلاثة في أثناء الكتاب لمدرك 
آخر. 

السادس :.إذا بطلت المعة روج الوقت أو نقصان الأربعين ونحو 
ذلك » فالأصح انقلاءها ظبراً . 

والقائل بأنا لاتنقلب إلى ظبر تحته وحهان ٠‏ 








. في « ط » ونقله عن الرافعي وعن . وهو تحريف‎ )١( 
, (؟) في «ط » فبقيت‎ 

. في «ط» وجبان يدرث فيه‎ )( ٠ 
(؛) في «ط #بذحها.‎ 

ع 


أحدهم : انقلابها ناقلة ٠‏ 

والثاني : بطلانها بالكلية » يا لو تحرم بالظبر قبل الزوال ٠‏ 

ويحتمل جيء التفصل بين العام بضيق الوقت والجاهل به ٠‏ 

وهذا الكلام يأتي نظيره فيا إذا خرج من الاعتكاف الذييحب فيه التتابع 
بلا عذر . 

واعم أن لما أيطلئنا الخصوص في مسألتنا » أيطلئاه إلى خصوص 
كغر ء وهو الظبر © وم تبطله إن العموم مطلقا » وهو النافلة . وهي 
درحة متوسطة ٠‏ 

السابع: يتيمم0) للفريضة قبل الوقت » فإنه لايصح مطلة) على الصحيح » 
وقيل : يضح اللتفل:ه 

الثامن : إذا نوى الحدث أو الجنب ممه رفم الحدث © فإنه 
لايصح التيمم على الصحيح . وقيل : يمح » لآن نبة الرفم تستازم 
الإباحة . 

ومثل إذا / نوى دائم الحدث بوضوئه ذلك . 

التاسع : إذا نذر صوم يوم العيد . 

فقالت الحنفية : يصح » ويلزمه يوم آخر » يا لو قال : لله علي 
صيام يوم » وهذا قياس يقاء العموم ك قلناه 292 في مسائل تقدمت . 





)١(‏ في «1 »و تيمم. 
(؟) في دط» قلنا . 


ساعء.اس 


وقد رأيت في فروع ابن كج ١‏ في نظيره مثله فقال : إذا قال : 
لل على صيام يوم بغير نية » فقد ذكرنا أنه على وجبين ‏ أحدهها : 
أنه يازمّه صيامه بنية . والثاني : أن النذر باطل . هذه عبارته . 

ولكن اتفى الأصحاب على إيطال النذر في المسألة المذكورة ‏ أعني 
يوم العيد ‏ وبالغوا في الرد على الحنفية » وفيه ما ذكرتاه . 

ثم حكى ابن كج الوجبين أيضا فيا إذا كان ببغداد مثلا في أول 
ذي الحجة . فقال لله علي أن أحج ني هذا العام . هل يلزمه حجة أم لا؟ 
وبناهما على ما إذا نذر صوم نصف يوم . 

ووجه الشبه أن بعض العبادة مككن > وهو الإحرام» وإن حكنا 
عليه يمد ذلك بالفوات ولزوم حجه » لكنه جزم بيطلان النذر » إذا 
قال : لله علي عتق عبد فلان. 

العاشر 0" : إذا نذر صلاة وعين لها مسجداً غير المساجد الثلاثة » 
بطل التعبين » ووجب الصلاة بلا محالة » ويوقعها في أي موضع أراد , 


الحادي عشر : إذا قال : لله تمالى علي أن آتي ببت الله الحرام » 
لزمه قصده بحج أو عمرة » فلو صرح ينفي ذلك فقال : بلا حج ولاعمرة » 


فقمل : لا يتعقد نذره بالكلية ٠‏ وقيل : يتعقد ودلفو هاأنفأه » وصححه 


(1) هو يوسف بن أحمد بن كج ء القاضي ابو القامم الدينوري » احد اركان المذهب 
الشافعي » يضرب به المثل في الحفظ » صحب أبا الحسين بن القطان 2 وارتحل اليه الناس 
من الأفاق توفي سنة 6.عغ ه. 

(طبقات الشافمية هلو وم؛ شذرات الذهب +/؟ 3 » المر م/م » الاياب ع/ ؟ 
طيقات الشيرازي مه » ابن هداية أل ؟؛ » وفيات الأعيان 58/5 ) . 

(») في « أ» العاشرة . 


لاهم واس 


في « الروضة » من زوائده ©» والذي ذكره غير منتظم ما أوضحته في 
« الممهمات » 1 

الثاني عشر : قال : إن شفا الل مريضي > فلل على أن أتصدق بعشرة 
على فلان » فشفاه الله تعالى » لزمه التصدق عليه » فإن لم يقبل » لم يلزمه 
شيء : كذا جزم به الرافعي . قال : وهل لفلان مطالبته بالتصدق بعد 
الشفاء ‏ يحتمل أن يقال : له ذلك » يا يطالب العبد المنذور إعتاقه » 
ومستحقو 20 الزكاة إذا كانوا محصورين انتهى . 

و يقولوا : يبقى م وم النذر حتى يصرفه إلى غيره © ولم يقولوأ 
أيضاً بإجباره على القيول كا يحبر المستحقون الحصورون . 

والفرق : أن الناذر هو الذي كلف نفسه بذلك » وأما الزكاة فأوجبها 
الشارع ابتداء » فالامتناع منها يؤدي إلى تعطيل أحد الأركان التي بني 
علها الإسلام . 

ولو أجاب زيد بعد الامتناع » فتعمير الرافعي مشعر بأن الإعطاء له ٠‏ 
لاحب »2 وهو متجه 2 فإنه إعراض عن ىق ثبت له » ويؤيده أنه إذا 
وقف على معين » وردء المعين القمول » فإن الوقف برتد » وإن قلا لا 
يحتاج إلى القمول . 

الثالث عشر : إذا اع السبد العيد الأذون أو أعتقه » ففي انعزاله 
وجبان » أصحها ”' كا قاله الرافمي في باب / مداينة العببد » أنه ينعزل . 
فلو قال له السيد : إن شئت فبع هذا » وإن شلت فلا » ثم اعتقه أو 
باعه » فلا بيبطل الإذن بلا خلاف » فإن عبر بقوله : بع هذاء أو بقوله : 

. في « ط » و «أ» مستحق‎ )١( 


(؟) في جميع النسخ اصحبها . واللثبت الصواب . 
سذا؟ واه 


وكلتك في ببعه فثلاثة أرجه 22 حكاها الرافمي في « الكبسير » من غير 
ترجيح . ثالثها : إن كان بلفظ الوكالة م ينعزل » وإن كان يلفظ الأآمر انعزل. 
النووي 5 2 تصحريح التقيمه 4 انءزاله مطلةا 2 ونقله ف «الروضة 6« من زوائدة 
عن تصحريح الماوردي والجرحانى وسكت علمه 5 

الرابع عشر : إذا فرعنا على أن الوقف على نفسه لايصح ) » وعلى أن 
الوقف المطلق ٠وهو‏ الذي م يذ كر مصرفه نصح » فقال ١‏ وقفت على نفسي 6 
فالآصح بطلانه » وقيل : يصح ويلغر التقبيد") » قال الرافعي : وينيغي 
أطراده في الوقف على من لاوز مطلقا . 

الخامس عشر : قال إزوجته : طلقى نفسلك » فقالت : أنا طالق إذا؟) 
قدم زيد » لم يقع به شيء » لآن التتنجيز / توقعه » والتعليق ل يملكها إباه 

وقمل 7 بيقع بعد ودود الصفة :2 كنا قاله الرافهءي »قال (5) 8 وكذا حَّ 
تفويض الإعتاق إلى العبد » ولو خرجوه على قاعدتناء لكان يقع المنجز على 
المحيح أو على وجه . 

السادس عشر : إذا أعتق عبداً عن كفارته » وكأن به ماعنع من الإحزاء 
فإن العتى ينفذ لا عن الكفارة ما ذكره الرافعي في كتاب الظبار » حقى بالغ 
فقال : إذا قال لمكاتبه : إذا عجزت عن النجوم فأنت حر عن كفارق » 





. في « أ » في ببعه مثلا فيه اوجه حكاها الخ..‎ )١( 
. م١8/٠8 (؟) وهو الأصح النصرص ؟ في الروضة‎ 
.م1١‎ 8/6 (؟) وهو ماحكاه ابن كج عن ابن سريج . الروضة‎ 
(؛)في«ط» إن.‎ 
(ه) ماقطة من د أ»»‎ 
بالاءا-‎ 


فمجز » عد » ولايحزي عن الكفارة » لأنه حين علق يكن بصفة الإجزاء» 
قال : وكذا إذا قال لكافر '١'‏ إذا أسامت» أو علق بخروج الجنين سليماً . 
السابع عشر : إذا نذر صلاة فاسدة » هل تلزمه صلاه صححة ؟ فيه 
وجهان في باب الإحرام بالحج من زوائد الروضة ٠‏ أصحه| » وهو ماجزم به 
في كتاب النذر: عدم الانمقاد » ومثله إذا نذر أن يقرأ القرآن جنباً » فإتف 
نذره لايصح » كا ذكره الرافمي في أواخر كاب الأيان . 
الثامن عشر : إذا قال : اعتتى مستولدتك على ألف > فأعتقها » نفذ 
المتق » وثبتت الألف » وكان ذلك افتداء من السائل » كاختلاع الأجني . 
ولو قال : أعتقها عني على ألف 2 فال : اعتقبا عنك » نفذ العتتى » ولغفت 
الإضافة » وهي التعبير بقوله عنك وعني » وهل يستحق عوضاً ؟ على وجمين» 
أحدهها : نعم » على إلغاء الإضافة » والصحمح : أنه لايستحت » لآنه التزمه على 
تقدير حصول العثى نعنه » وم يحصل . 


)١(‏ ف « أ»الكافر. 
ممؤرةأسه 


باب 
ألركان ا #حكر 
وي 


لماكل وا لوم عليه : ربه 


مسألة هه 


الأفمال الصادرة من / الشخص قبل بعثة الرسل ؛ إن كانت اضطرارية 
كالتنفس في الهواء , وأ هل ماتقوم يه البنية » فهي غير بمنوع منها» وأما 
الاختيارية وأ كل الفاكبة ونحوها » فثلاثة أقوال للشافعية وغيرهم © . 

أحدها : أنبا على الإباحة9؟© . 

والثاني : على الحظر 9 . 


)١(‏ ذهب أهل السنة واجماعة الى ان الأفعال قبل ورود الشرع لاحم فيها كا قال ابن 
السبكي في الإيهاج ./١‏ و ء لأن الك عندم عبارة عن الخطاب ؛ فحيث لاخطاب لاحك . 
وما ذكره الإسنوي هنا ؛ من تقسم المعتزلة » لا أهل السنة » لأنهم ثم الذبن قسموا الأفعال 
إلى اضطر ارية واختيارية . 

ومحل هذا الخلان عند المعتزلة في الأفمال الاختيارية التي لادلالة للعقل فيا على حسن 
ولا قبح » وإلا فإن دل العقل فيها على شيء اتبعوا ذيها كه وقسموها إلى الاحكام السة . 
كا اشار اليه ابن الحاجب والإسنوي وابن السبكي . 

(؟) والبه ذهب معتزلة البصرة » وبعض الفقباء من الشافعية والحنفية » 

(؟) واليه ذهب معتزله بفداد » ويعض الإمامية » والشيخ ابو علي بن أي هريرة 
من الشافعية . 

ا لله 


76 


والثالك ٠:‏ زهو 5 الاشمز 31 التوقف , عصنفى غدم الم904) 2 





)١(‏ هو علي بن [سماعيل بن أبي بشر » الشيخ ابو الحسن الأشعري » شيخ طريقة 
اهل السئة والماعة » وامام المتكلمين » أخذ أولاً عن الجبائي وتبعه على الاعتزال وأقام عليه 
أربعين سنة -تى صار إماما للمعتزلة » ثم شرح الله صدره للحق » فاعتزل الناس خمسة عشر 
بوما ثم خرج اليهم واغخلع عما كان يمتقده » وصار ماما لأهل السنة توفي سنة »6م ه . 

(؟) قال ابن السبكي : « قد فسر الإمام فخر الدين الرازي توقف الشيخ بعدم الحم 
أي بانتفاء الاحكام . وهذا ما قاله الذوري في أوائل باب الربا في شرح المهذب أنه الصحيح 
عند أصحابنا ‏ اعني انتقاء الاحكام . . » أه الابهاج ك٠‏ 

وما فسره به الإسنوي من أنه عدم العلم؛ تسع فيه الإمام البيضاوي في المنباج حمشقال: 
والأولى أن يفسر بعدم العلل .. وهذا باطل . لما ذكرة عن الرازي والنووي » وقد صرح 
ببطلانه القاضي في مختصر التقريب فقال : صار أهل الحق إلى انه لاحم على العقلاء قبل ورود 
الشرع » وعبروا عن نفي الاحكام بالذوقف © وم بريدوا بذلك الوقف الذي يكورن حكا 
في بعض مسائل الشرع » وإنا عنوا به انتفاء الاحكام . 

وكذلك قال إمام الحرءين في البرهان » لاحم على العقلاء ‏ قبل وررد الشرع . قال ابن 
السبكي : ليس مراده إلا الوقف لعدم الحم . 

وقال الغزالي في المستصفى, ١/»؟‏ :واما مذهب الوةف »ء إن ارادوابه ان الحم 
موقوف على ورودالسمع » ولا هيك في الحال ».فصحيح » إذ معنى الحم الخطاب » ولا 
خطاب قبل ورود السمع » وإن أريد به أنا نتوقتف فلا ندري أنها محظورة او مياحة فبو 
خطأ » لأنا لاندري أنه لاحظر إذ معنى الحظر لاتفعلوه » ولا إباحة اذ معنى الإباحة قوله 
ان شئتم فافعلوه وان شتت فاتركوه ؛ وم برد شيء من ذلك . 

() هو عمد بن عبد الله أبو بكر الصبرفي ٠‏ الإمام الاصولي » الفقيه , أحد أصحاب 
الوجوه في المذهب الشافمي » وكان يقال : انه أعلم خلق الله بالاصول يعد الشافمي » من 
مصنفاته « شرح الرسالة » توفي سنة . مم ه . 

( طبقات الشافعية ١8/+‏ »2 تاريخ بغداد ه/؟)؛ » شذرات الذهب «/ه8؟م » 
المسر 551١/9‏ ) 

(: ) مانقله الإسنوي عن الرازي من أنه وافق الأشعري في اختياره تبع فيه الإمام 

به 


فإن قيل : قد ذكر الإمام أيضاً في آخمر « الحصول » وكذلك أتماعه أن 
الأصل في المناقع هو الإباحة على الصحيح . 

قلنا : الخلانف هناك فيا بعد الشرع بأدلة سمعية . 

إذا عامت ذلك فلاسألة فروع منها : 

١‏ - إذا وقعت واقعةولم يوجدمن يفتيفها » فحكبا كا قال في «الروضة» 
في كتاب القضاء “حك ماقبل ورود الشرع 2( قال 0 والصحيح فق ذلك أنه 
لاحم فيها » ولا تكليف أصلا » ولا وؤاخذ صاحب الواقعة عا يفعله . 

؟ - ومنها : لو خفي عليه المقدار المعفو عنه من النجاسة © أو خفي 
عليه جنسه » وم يحد من يعرفه » فيتجه بناوه على هذا الأصل . لكن قال 
إمام لحر مين في أواخر كتايه المسمى « بالغياتئي » : الوجه أن يقال : إن كان 
[ التشاغل |" بإزالته يفشي إلى مشثقة تذهله عن مهات دينه ودنياء » م تحب 
إزالته » وإلا وحمت . 

واعام أن الماوردي » والروياني في كاب القضاء قد بندا على هذا الخلاف 
أبضا تقرير الني مويه غيره '' على فمل من الأفعال » هل يدل على الجواز 
من جبة الشرع © أو من جبة البراءة الأصلية » وكون الآصل هو الإباحة . 





حدالبيضاوي في المنماج أيضا » قال ابن السبكي في الايباج ١/؟4‏ » ان مانةله المصئف عن 
الامام ليس يحيد فإنه حكى في المحصول قول الوقف ثم قال : هذا الوقف آرة يفسر بأنه 
لاحم » وهذا لايكون وقفاً بل قطعا بعدم الحسك » وتارة بأة لاندري هل هنا حك أم لاء 
وان كان هناك حم لاندري أنه اباحة أو حظر اذتمي قال ابن السبكي : فليس فيه اختبار 
مأزقله المصنف عنه ., 

(1) هن < ط » وفي « أ » والاصل الشاغل , 

(؟) في « ط» عبرة , 

ااا- 


فان قلنا : أصل الأشاء على التحر » دل التقرير على الجواز شرعاً . 

وإن قلنا : أصلبا على الإباحة » فلا . 

ومن فوائد هذا الخلاف الأخير أن رفعه هل ييتكون نسخا أم لا؟ فإن 
رفع البراءة الأصلية بايتداء شرع ة العبادات ليس بنسخ على ما أوضحناه 


فى موضعه . 


. ا 


هل يصح تعليق ١"‏ التكليف بإبقاع الفعل يمن "ا لايفهم » ودعير عده 
بالغافل » كالسكر ان © والجنون » والنائم » وغيرهم ؟ 

فيه خلاف مبني على التكليف بالحال . 

فإن متعنا ذلك » متعنا هذا بطريق الأولى . 

وإن حوزناه ( فاللاشعري هبدأ قولان”" ل نقلهما ابن التامساني وغغيره 0 
قالوا : والفرق أن التكليف هناك فيدفائدة وهي9؟) ابتلاء الشخص و اخششساره 
وفرقوا بين التكليف بالحال » وتكليف الحال ؛ أي بإسقاط الياء . فقالوا : 





. في « أ» تعلق‎ )١1( 

(؟) في «أهيمن. 

(+) أظبرهما أنه لاي كلف , لان شرط التكليف الفبم » والغافل لايفهم . قال ابن 
الحاجب في اتختصر : الفهم شرط التكليفءقال به من جوز المستحيل اه , قال ابن السبكي 
ف رفع الحاجب اق ١8»‏ ب : وأدعى بعضهم الوفاق على ذلك » وهو هماذكره القاضي في 
التقريب وقال في الإبباج ١ه‏ : اتفق الكل حت القائلون محواز التكليف ها لا يطاق 
على أنه يشترط في المأمور أن يكون عاقلا يفبم الخطاب اه . وعلى كل فالقول بالتكليف 


(غ)في «ط»رهو. 
١1س‏ 


الأو ل : أن يكون الخلل راجعاً إلى المأمور به » والثاني ضابطه : رجوع الخلل 
إلى المأمور نفسه > كتكليف الغافل . 

إذا عامت ذلك فمن فروع المسألة : 

١‏ - أن السكران هل هو مكلف حتى تصح تصرفاته | كلها » سواء كانت 54 ا 
له أو عليه » وإقامة الحدود عليه » والتعازير » ونحو ذلك » أم لا ؟ 

فيه ثلاثة أوجه . 

الصحيح أنه مكلف (22 > وحكه حك الصاحي في هذه الأمور كلبا . 

وثانما : لا . 

وثالئها : يصلح ما 0 عليه » دون ماله » مؤاخذة وتغليظ) ٠‏ 

وقد نص الشافعي في « الآم » في باب طلاق السكران على الأول فقال 
مانصه : فإن 0 قال قائل: فهذا مغلوب على عقله » والمريض والجنونمغلوب 
على عقله . 

قيل : المريض مأجور ويكفر ”؟» عنه بلارض »© مرفوع عنه القلم إذا 
ذهب عقل » وهذا إثم مضروب على السكر » غير مرفوع عنه القلم » كيف 
يقأس !*! من علمه العقاب » بمن له الثواب . 


)١(‏ أي اذا كان متعدياً يسكره ؛ والا كإن كان أكره على شرب ما أسكرء فلايكلف 
الا بالوضع . 
)١(‏ في «دطهء و «أه»ها. 
(ع)في «ط» و «أ»ان. 
(؛) في « ط» رمكفي » رهو تريفا, 
(ه) ساقطة من «وط ». 
ماس 


هذا لفظه يحروفه » ومن «الأم » نقلته "2 » ونق4 أيضا الرويافي 
قي « البحر الى 


« القواعد » إنه لاثواب على حصول المصائب والآلام » وإنما الثواب علىالصير 
عليها » أو الرضى بها » فإنه حم بأجره مع زوال عقله . 


(١)في«أ»‏ ثقلت ., 

(؟) في ذكر الإمنوي لهذا الفرع مدت هذه المسألة على أنه فرع منها ‏ كا قال في نهاية 
السول ١7١/١‏ » واعم أن الشافمي رحمه الله تمسالى قد نص في الام على أن السكران 
مخاطب مكلف . كذ! نقله عده الرويان في السحر في كتاب الصلاة » وحينئذ فيككون سكليف 
الغفافل عندة جائز؟. 2 لأنه فرد 0 ا المسألة ما ئص عله الآمدي وابن 
الحاحب ‏ ذظر”. 

إذ أن الشافمي رضي الله عنه لايرى تسكليف الغافل أبدآ . كيف؟ وقد نقلنا قبل قليل 
الإجماع على أن الفهم شرط في التكليف . 

وأما ما قاله الشافعي في السكران » قال ابن السبكي في الابهاج ٠٠١ / ١‏ : إما أن 
يكون ما قاله الشافمي قولاً ثالث مفصلآ بين السكران وغيره للتغليظ ليه » أو يحمل كلامه 
على السكران الذي لاينسل عن رتية التسيز ؛ دون الطافح المفشي عليه » ولايذبغي أن يظن 
ظان من ذلك أن الشافمي يجوز تكليف الغافل مطاقا ٠‏ فقدره رضي أن عنه أجل من ذلك , 
وأظبر الرأيين عندة أن الشافمي فصل بين السكران وغيره . أه . 

وقال في رفع الحاجب ١ق‏ ٠ه-أ‏ : والحق الذي نرتضيه مذهباً ونرى ارتداد 
الخلاف اليه أن الذي لابفهم إن كان لاقابلية له كالبهائم “فامتناع تكليفه جمع عليه ٠»‏ سواء 
شطاب التكليف وخطاب الوضم » نعم قد يكلف صاحبها في أبواب خطاب الرضع با تفعله 
مع مايفصل الفقيه . 

وأما إن كانت له قابلية » فإما أن يتككون معذرراً في امثناع فبمه كالطفل والناثم ومن 
أكره حق شرب ما أسكره فلا يكلف الا بالوضع . 

واما أن يكون غير معذور ؛ كالعاصي بسكره ؛ فيكلف تغليظ] عليه » وقد نص 
الشافمي عل هذا أه , 

-ا١ةعس‎ 


وإذا عامت ماذكرته » علمت أن الصحيح عند الفقباء خلاف ما 
صحدحده الامو لوق 1 

وقد غلط النووي في ٠واضم‏ من « الروضة » وغيرها غلطا فاحشا 
في هذه المسألة » فإن الرافعي قد قال فيالبسع والطلاق وغيرهما : إنه يشترط 
قِ نفوذها التكليف فاعترض النووي عليه 0 فقال : لابد من استدناء 
السكر ان » فإنه غير مكلف 5 بمنه أصحاينا في الأصو ل » ومع ذلك تصح 
تصر فاته على الصحيح ٠‏ 

والذي قاله ذهول عجمب >2 وغَدلة فاحشة » فالفقهاء قد قالوا بتأثمه » 
وإحاب المدود والتعازير عاشه ( ونفود تصر فاته كلبا 6 سواء كانت عله 
أو له “فأي ممنى للتكاليف غير هذا © . 

وحاصلةه أنه غفل ( فاسشتمبت عليه طريقة الفقهاء بطر يقة الأصولمين) 7 

. في «ط» عليه النووي‎ )١( 

(؟) قلت : يكون هذا من قبيل خطاب الوضم » وهو ربط الأحكام الأسبابتفليظا 
عليه » لامن قبيل خطاب التكليف » لأن شرطه الفبم » وهو منتف هنا » قال الغزالي في 
المستصفى ١/1ه‏ . وكذلك تكليف السكر ان الذي لايعقل ٠»‏ عال . ثم قال » وأما نفوذ 
طلاقه ولزوم الغرم . فذلك من قبيل ربط الأحكام بالأسباب .وذلك مما لا ينكر اه. والذي قاله النووي 
صحيح ؛ لاغبار عليه » ولاحتاج إلى هذا التشنيع الذي لاداعي له . .مادا على الندووي إذا 
أعرض عن رأي الرافعي أو الفقباء واخدّار طريقة الاصوليين في أن السكران لا يكا فى » 
لأنه لايفهم » ومع ذلكيةعطلاقه » وتازمه الأروش والغرامات من قبيل خطاب الوضع ٠‏ 6 
ذهب إلنه الأصو لبون واختاره كل من لعد الذنووي من الفقباء 2 وا+#جور من تقدمه منهم 14 

قال أبن حجر في شرح الإرشاد +/؛ ١١‏ تبعا لشيخ الاسلام وغيره : وقضمة عمارته » 
أى ابن المقري ‏ أن المتعدي يبسكره مكلف ربه قال مع وعزي إلى النص » لكن الممتمد 
خلافه » لانتفاء فيمه حال الطاب المشترط في خطا ب التكل.ف » وإنما ذلك من باب خطاب 
الوضم »وهو ربط الأحكام بالأسباب تغليظ) عليه . وبه فأرق نحو الصبي والنائم اه . 

رحم أله الإسذوي 0 فإن ف اعتراضاته المتكررة على النووي و غيره ما ددعو إلى العحب 
ويدفع للانكار ٠.‏ 

6 اسم 





ا للك 


لايشترط التكليف في خطاب الوضع : كجمل الإتلاف موجيا 
للضيان ونحو ذلك ”' » ولهذا تحب الزكاة في مال الصبي » والمجنذون » 
والضمان” يفعلى) وفعل الساهى والهممة » بالشرط المعمروف في بابه » ويتفرع 
على ذلك أيضاً فروع فيها نظر منما : 

1١‏ - إدا حن الحرم فقتل صيداً » فإن المزاء لاحب ف أصبح عن 
القولين في زيادات « الروضة '" . 

٠‏ ومتها : إذا أخرج الوديعة من الحرز فتلفت »2 فإن ظن أنها 
ملكة » فلا ضبان علمه »وإن كان عا ( ضن 4 كذا ذكره الرافعي 9( ١1‏ 
ومثله الاستعمال »؛ والخلط » وثهوهها . 


م ومنها : إذا استعمل [ المستعير ] ) العارية بعد رجسوع المعير 
جاهلا » فلا أجرة عليهء يا نقله الرافعي في آخر كتاب العارية عن 
القفال وارتضاء 9© . 


لل في «أ» ذلك تكليف . 

)١(‏ قالفي الروضة :)١٠4/+(‏ في وجوبالجزاء قولان » نص عليهاء قلت:أظبرهما 
لامجب . واشأعم . فكان من حت الإسنوي أن يمبر (الأظبر لاالأصح ٠‏ لأنمامن أقوالالإمام 

(») والثاني : يحب الجزاء بناء على القاعدة . 

(غ:) ذكر الاسئوي هذا الفرع وما يليه من فروع - وإن كانت خخارجة عن القاعدة » 
لأغبا لوكانت داخلة ذيها لضمن يناء على خطاب الوضع » ولاعبرة بظنه )أن سيره ٠‏ أو عدم 
بلوغه ‏ لانه التزم أن يذكر الفروع الداخلةم حت القاعدة »والفروع الخارجة عنها » كا أشار 
إلى ذلك في «قدمة كتابه . وانظر الاشباه والنظائر للسيوطي ص 1١510‏ . 

(ه) من «ط» والذي في الاصل ر «أ» المعير , 

)1 هذا الفرع أيضاً كسابقه خارج عن القاعدة ؛ ولو دخل للزمتسه الاجسرة ؛ 
ولاعبرة حبله . 

واام 





- ومنها : إذا أباح له مُرة بستانء ثم رجع » فإن الآكل لايفرم 
ما أكله بعد الرجوع وقيل العم » م ذكره في « الحاوي الصغير » | 
و حلكى الرافعي فمه رحباين من غير تصر بح دص حيح 3 

ه - ومنها : إذا وهيت المرأة نوبتها من القسم لضرتها » ثم رجعت 
في الحمة » فإنبا لاتعود إلى الدوار من الرجوع على الصحيح » بل من حين 
العم به , 

5- ومنها : إذا رمى إلى مسلم تترس به المثر كون “فإن عم إسلامه 00 
وجبت ديته ء والا ؛ فلا . 

- ومنها : إذا باشر الولي القصاص من امرة حامة جاهلا تحملباء 
فتلف امل » فإن الآصح في « الروضة » وغيرها » أن الدية على السلطان » 
لتقصيره في البحث » ثم تحملها العاقلة . 

4- ومنهأ : إذا قتل مسادا بدار الحرب ظانا كفره » فلا قصاص 

9 - ومنها : إذا أمر السلطان رجلا بقتل رجل بفير حق » والمأمور 
لايعم فلا دية على القاتل . 





)20( في «ط»هوةأ» بإسلامه 

(0) والسبب في ذلك أنه أسقط حرمة نفسه بمقامه في دار الحرب 
التي هي دار الإباحة ؛ وسواء عل في دارهم مسابا أم لاء عين شخصا أم لا . والثاني المقابسل 
للأظبر » تحب الدية » لانها تثيت مع الشبهة , هذا بالنسية للدية وأما الكفارة فتئبت قطعا 
لقوله تعالى : ( وإن كان من قوم عدو لكم وهو موّمن فتحرير رقبة ) فإن من بمعنى في ٠‏ نقله 
الشافعي وغيره ؛ وانظر مغني الحتاج (علمى). 


11س 


5 نات 


نشي ا ع 


شرط التكليف بالفعل» حصول التمكن منه 2١‏ »© فإذا كلفه '' 
به » فلابد أن يمضي زمان فمل »2 فإن كان الوقت ينقص عن الفمل 
0 يكن مكلفا به إلا على القول نحواز التكليف بالحال © ٠‏ قساله 
في «١‏ المحصول ». 

إذا عامت ذلك فمن فروع المسألة : 


وادها إذا مغل 'وقتا الصلاة واحن أن عاشحت المرأة » أو 


نفدت" © ونحو ذلك , قبل مضي زمن يسعبا © فإن القضاء 


٠‏ ومنها : إذا أيسر من لم يحج »> ثم مات من تلك السنة قبل 
التسكن ) من الحج ؛ فلايحب قضاء الحج عنه لعدم وجوبه عليه 
بسبب هاذكرناه » سواء كان يسازه أو هوته في أشبر الحج أم لا » 
وراد في تعليق جمد ابن يحمى © في الحلاف أن الحج يستقر إذا أيسر في 


)١(‏ وهذا الذي اختاره الشيخ أبو حامد ؛ والغزالي في المنخول والمستصفى » واب-ن 
دقيق العيد ؛ وابن الحاجب» واختاره الأمدي. والمعتزلة على تفصيل بين ااستحيل لذاته وغيره 

(؟) في «ط» كلف . 

(+) وهو مذهب الأش.ري ؛ وتبعه الرازي » وابن السبكي مم الجبور » واختاره 
الغزالي في الإحماء . انظر المنخول بتحقية:ا ص ع ٠‏ لتقف على ما فصئناه هناك في المستحيل 
والمذاهب فيه . 

(؛) في «ط» مكنه , 

(ه) هو حمد بن يحيى بن أني منصور ؛ أبو سعيد »الللقب محي الدين » كان إماما بارعاً 
في الفقه » تفقه على الغزالي وصار أكبر تلامذقه له من المصئفات « الحرط شرح الوسيط » توفي 
ملة *ه أو »وه ه ( طبقات ابن هداية الل ا وفيات الاعبان موه" ) . 


-1١1١48- 


شوال ومات فيه > ذكره في الكلام على أن الإحرام بالحج قل 
أشيرة لاينعقد ٠.‏ 
ذيحه » فلاضان » أو بعده وقبل إنقضاء "١‏ أيام التشريق » فوحهان : 


أرجحها في زوائد« الروضة » أنه لاضان »يم لا لثم في الصلاة © , 


؛ ‏ ومنها : إذا أجرم وفي ملككه صيد »؛ وفرعنا على وج وب 
إرساله » نمات الصيد قبل التمككن منه » ففي ضمانه وجهان »2 أصحها 
في أصل « الروضة » : أنه يحب > وهو مشكل أعدم تقصيره © ويشهد 
له ماسيق » لاسما أنه لاحب عليه إرساله قبل الاحرام بلاملاف »م 
قاله الراقمي وغيره 9). 


ه -ومنها : إذا جامع في رمضان ثم مات في ذلك اليوم ؛ أوجن 
فلاكفارة في أصح القولين » للقاعدة المذكورة » وهذا صححوا أنه 
لاحب القضاء » ولا إمساك على الحائض إذا طبرت » والكافر إذا أسل » 
ولمجنون إذا أفاق » والصبي إذا بلغ وهو مفطر » ولو طرأ ©) المرض 
بعد الوطء 2م تسقط الكفارة في أصح الوجمين ؛ لأن المرض غير مناف 
للصسسوم . 


)1( في «ط» وقبل القضاء 

)(؟) قال النووي في زوائد الررضة م/١ ١‏ ؟ : قلت : الأرجح : أنه ليس بتقصير: 
كمن مات في أتناء وقت الصلاة الموسم ٠‏ لايآثم على الأصح » والله أعلم . 

)0 انظر الروضة (+ز٠١١)‏ : 


(؛) في «أ» طبر أأرض . 





ورا 


6. 


«/اا 


-0- 2 

الإكراه : إن كان ملجئا » وهو الذي لايبقى/ للشخص معه قدرة 
ولا اختيار '٠“‏ ءكالإلقاء من شاهتى ؛ فلا يصح معه تكليف »2 لابالفل 
المكره علمه » لضرورة وقوعه » ولايضده © لامتناعه » والةكل ف 
بالواجب وقوعه »© والممتنم وقوعه ؛ محال » لآن التكليف شرطه القدرة 
والقادر : هو الذي إن شاء فمل »© وإن شاء ترك '' . 

وإن كان غير ملجىء »2 كا لو قال : إن م تكفر أو تقتل زيداً 
وإلا فتلتك » وعم » أو غلب على ظنه أنه 9). إن لم يفعل وإلا قتله » 
فلا يمتنع معه التكليف > بل يصح أن يكلف © ويدل عليه يقاء تحريم 
القتل والزنا مم الإكراه . 

وقالت المعتزلة : يتنم التكليف في الشيء المكره عليه » لأنبسم 
يشترطون في المأمور يه أن يكون يحال يثاب عليه » واكك ره أتى 
بالفعل لداعي الإكراء لا لداعي الشرع © فلا يشاب » عليه ولا يمتنع في 
نقيضه 9)» لأنه إذا أتى به كان أبلغ في إجابة داعي اللسرع . 





. في «أ» ولا اختياره‎ )١( 

(؟) هذا الكلام بناء على عدم جواز تكليف مالايطاق » أما من جوزه فقد جوز 
التكليف هنا عقلاً » وأما بالنسبة للوقوع قبو متنع سىماً اتفاقاً لقوله عليه السلام : « رفع 
عن أءتى الخطأ » والنسيان » وما استكرهوا عليه » . 

() ساقطة من «أ» . 

(4) أي ولا متنع التكليف في نقيض الشيء المكره عليه » والمأمور بالقتل » المكره 
عليه ؛ مكاف بنيقضه ٠‏ وهو عدم القتل . ومثال التكليف ها أكره عليه أن يكره بالسيف 
عل قتل حية همت بقتل مسلم » إذ يحب عليه قتلها . 

- ١16 


وقال الغزالي : إن ألى به لداعي الشرع ؛ صح » أو لداعي 
الإكراء قلا ,2)0١‏ 

إذا عامت ذلك فلمسألة فروع © : 

أحدها : المككره على تعاطي مبطلات الصلاة والصوم » الأصح : بطلان 
الصلاة » لندور الإكراه فيها ؛ وأما الصوم فلم يصرح الرافعي فيه 
بتصحيح » وصحح النووي أنه لا يبطل ”© ؛ فاعلم ذلك كله .. ش 

الثاني : إكراه الصائم والحرم على الزة » المتجه أنه يقتضي فساد 
عبادته » لآنه لايحل بالإكراء » ولايحضرني الآن فيا نقل » إلا أن عدم 

الثالث : الإكراه على الإقامة بعد طواف الوداع » والقماس أنه ) 
يكون عذراً , 

الرابع : إذا قلنا يحب التصدى على واطىء © الحائض » فأكره 
عليه » فالقياس أنه لايازمه شيء . 


)١(‏ انظر المستصفى ١/مه‏ - والمنخول بتحقيقنا ص * لتقف على مافصله الغزالي في 
المسألة هناك . 

(؟) وانظر الأشباه والنظائر لاسموطي ص «#لع سا ا؟. 

(+) قال الذووي في الروضة »/+85 : « فلو أكره على الاكل م يفطر في الاظهر 
ويحري الوجهان فيا لو أكرهت على الوطء ٠‏ اواكره الرجل » وقلنا : يتصور [كراهه » 
ولكن لاكفارة وإن مكمنا بالفطر للشبه . وإن قلا : لايتصور الاكراه » أفطر » وازمته 
الكفارة» اه. 
):) في «ا» وجوب الحدود ترجح عدم الإفساد » 
(ه) في «ط» ان . 
)١(‏ في «ط» على وطي » 

- ١7١ 


انحا يب 


الخامس : إذا أكره على ترك الوضوءه فدّيعم » نقل الروياني عن 
والدم "١‏ أزه لاقضاء » قال النووي في « الروضة » وغيرها : وفيه نظر » 
قال : لككن الراجح ها ذكره » لأنه في معنى من غصب ماؤه. 

قات : والمتجه خلافه » لآن الغصب كثير معبود © يخلاف الإكراه 
على ترك الوضوء 9© . 


السادس : إذا خرج من الأمتشكتف ©)؛ أو من بجلس العقد مكره) ؛ 
م ييطل تتابعه وخياره على المذهب فيها . وهذا إذا منع الفسخ » يأن 
حمل من امجلس وسد نمه » فإن ل يمنع فوجبان » أصحها : لاينقطع أيضا 

السابع : الإكراه على الدباغ والذبح يكون حصلا المقصود» وأما 
الإكراه على تخليل الخر بلاعين » فيحتمل إلحاقه بتخليل الختار » ويحتمل 
القطع بالطبارة . 

الثامن : قبول القضاء عند الإكراه عليه صحيح إن تمين عليه » 
لأثه- | كرا يحق > وإن لم يتعين فك كراه المالك أجنبيا على بيع سلعته. 

التاسع : إذا أكره المثتري على قيض المبيع | هل يدخل في ضانه 
والقاس أنه يدخل إن كان المكره هو المائع » وكان ذلك في حالة 
يحب عليه قبضه منه , وإن م يكن كذلك > فلا. 





)١(‏ هو إسماعيل بن أحمد بن حمد الروياني » واله الامام الرويائي صاحب « البحر » له 
تصائيف في الفقه » توفي في القرن الّامس ا هجر ي 7 
(طبقات ابن هداية الله 55) . 
(؟) قال السيوطي في الاشياه ص « ٠‏ : فعلى هذا يستثنى . أي من حك الاكراه . 
(؟) في «أ» من المسجد الممتكف , 
58س 


العاثير : إكراه المغفصوب منه على أ كل المفصوب » أو إتلافه » هل يبرأ 
الغاصب؟ ينبنيعلى قولي الغرر والمباشرة» والصحبح منها تقدي المباشرة 20 , 

الحادي عشير : إذا وقف على سكان موضع »© فأخرج بعضهم مكرهاً 
ففي بطلان استحقاقه نظر © ولايحضرني الآن نقل © ولا سعد بقسساء 
الاستحقاق. 

الثاني عشير : إكراه الذمي على التلفظ بالشبادتين » لايحصل بسسه 
الاسلام في الأصح , بحلاف الحربي والمرتد . 

الثالث عشير : إذا فعل الحلوف عليه مكرها » وفده قولان ؛ أصحهها 
عدم الحنث مطلقا . 

الرابع عشر : الإكراء بغير حتى على العقود كاابيع ونحوه ؛ مانع 
لصحتها علدنا . 

الخامس عشير : التلفظ بكلمة الكفر » تباح بالإكراه » والأفضل 
أن لانتلفظ 29 , 


السادس عشر : إذا أكره على القتل 2 والقطم » ونحو ذلك ©» 
فإنه لايباح بالإجماع . كما أشرنا إليه » ويحب به أيضأ القصاص على 
المشبور 9(). وقيل : لاء لككون ©) الإكراه أورث شهة » ولاشك أن 


)١(‏ انظر قاعدةإذا اجتمعالسببواللمباشرة قدمت المباشرة: ف الاشباه والنظائر للسبوطي 
ص ؟١١‏ وانظر فبها أيضاً ما مستثنى من القاعدة . 

(؟) أي مصابرة على الدين واقتداء ااسلف » وقيل : الأفضل التافط » صيانة لنفسه » 
وقيل : إن كان ممن بتوقع منه النكاية في المدو والقيام بأحكام الشسرع فالأفضلالتافظ لمصلحة 
بقائه ٠‏ وإلا فالأفضل الاءتناع ؛ ( الأشياه والنظائر ٠+‏ ) وجواز التلفظ منوط بشرط 
طمأنيتة القلب بالإعان . 

(+) والسبب في ذلك أنه آثر ثفسه بالبقاء على غيره . 

(:) في «ط» لايكون . 

ارات 


حل الخلاف في غير الآن.اء » فإن أكره على قل نى ؛ وجب القصاص 
اتفاقا » وكلامهم' في المضطر يدل عليه (© . 

السابع عثير "!ا ١‏ الزء » لاحل أيضاً بالاتفاق © كما قاله الرافمي 
ف كنات الجدانات 6 وصرح ق كتاب الجباد يأنه لافرق ف عدم 
الإباحة بذالك بين الرخل و المرأة فاعامه © (إنه مشكل » وقد زم 
الرافمي في القضاء با يخالفه » وتبمه <مليه في « الروضة » فقال : فصل” 
حم القاضي ضربان © ثم قال : فإن أكرهت المرأة حتى وطثت » فلا 
إثم علا © هذا كلامه © وامغي- حمله على ما إذا ريطت ووطئت © ., 

لهم 2 اخثلفوا قٍ وحصدوب الحد إن قعل 1 والأصح كا قاله الرافعي 
في] كتاب الحدود “عدم وخوفة . 

ويحتمل جريان هذا الخلاف في تعزير ااصي الميز . 
يأتي فيه مايأتي في إتلاف امال 0) . 

الثامن عشير : السرقة » وشرب الخر سساحان بالإكراه » وقبسل 
لايسقط الحد عن السارق مكرها » حكاه الرافمي في أب حد الخر . 
أكل المضطر من ميتة غيره » إذ| لم يحد ميتة غير الآدمي » لأن <رمة الحي أعظم من حرمة 
الميست وبشرط أن لايكون المضطر كافراً والمست مساما لشرف الاسلام » وهئاك وحة يعدم 
جواز | كل المبت المسلم «طلقا . 

(؟) في هامش الأصل قوله : بلغ سماعا ويتثاً على مؤلفه فسح الله في أمده . 

(+)/ أدر ما وجه المحالفة بين كلامي الرافعي : بل الظاهر أنه لاخسلاف » إذ ليس 
من لازم عدم الاثم الإباحمة حى يتناقض كلام الرافمعي 4 

(5) انظر الفرع التاسع ءتير الآتي . 

ع5ا سه 


التاسع عثشير : إتلاف المال يباح يذلك »© وأما الضمان فيجحب على 
الآمر » وهل يطالب الأمور أيضا ؟ قولان , أصحها : نعم » لكن 
يرجع على الآمر إذا غرم وقيل لارجوع له مطلقا » وقيل يرجم بالنصف 
لأنها كالشريكين . 

وإكراه المحرم على اتلاف الصيد حكمه كحي الإكراه على إتلان 
مال القين ,."1١'‏ 


العشرون : الإكراه على الإرضاع/, ولاخلاف في ثيوت التحريم بهء 
وأما غرامة المور إذا انفسخ به التكاح » فبل هو على المرضعة »2 أوعلى 
المككره ؟ فبه وجهان »> أصحما : الأول » كذا نقله الرافعي عن الرويافي 
وأقره ؛ وتبعه عليه في « الروضة » وفيه نظر . 
المور على م يقعضيه إطلاق الرافءمي وغيره )وهو ميحه 58 

الثاني والعشرون : إرث القاتل مكرهاً » فيه خلاف » والصحيح 


امم 9" , 


9 


)1١(‏ قال النووي في (الروضة م/4ه١)‏ : وأو أكرهحرمعل قتل صيد » فقتله » فوجبان 
أحدهما : الجزاء على الآمر » والثاني على انحرم ويرجع به على الأمرء سواء صيد السرم أو 
الإحرام ؛ قلت : الثاني أصح والله أعلم . 

68 وذلك سداً للذرائع . 

هات 


ا 





مني ا 


الكفار » هل مم مكلفون بفروع الشريعة '''؟ 

قيه مذاهب . 

ايها : نعم »> قال في « البرهان » : وهو ظاهر مذهب الشافعي» 
فعلى هذا يكون مكلف يفمل الواجب > وترك الحرام » وبالاعتقاد في 
المندوب > والمكروه » واللمباح . 


والثاني ع لا الوق 6 واختاره أبو إمحق الإسفر ابيي وه 9 





(1) انظر ماكتبه الزنجاني عن هذه المسألة في تخريج الفروع على الأصول ص ٠ه"‏ . 
وماخرجه عليها من فروع . 

والخلان كاهو ظاهر محصور يفروع الدبن » وأما أصوله فقد أطبق المسامون على أنهم 
مخاطبون بها » وقد نقل القاضي أبو بكر إجاع الامة على تكليفهم بتصديق الرسل 
وترك تكذيبوم ٠‏ 

(؟) وهو مذهب أصحاب الرأى علىتفصيلعندم وخلاف بين السمرقتديين؛والبخاريين 
والعر اقبين » فالعراقيون على إِثياته كالشافعية » والبخاريون على اثباته في الاعتقاد فقط » 
والسمرقئديون على نفيه ٠‏ وانظر تفاصيل مذهبهم في ( تيسير التحر ير ؟/1١‏ أصول 
السرخسي )7/١‏ . 

(9) أقول : الصواب في هذا النقل أن مكون عن أبي حامد الاسفراييني » وقدنقله عنه 
الإمام الشيدازي فيالتبصرة قى ١6‏ 1 والآمدي في الإحكام /١‏ م ؛وابنالحاجبالسيكي 
في رفع الحاجب ١ق ١٠١‏ -آ والاهاج ١١١/١‏ » ونقل عنه أيضاً صاحب تبسير التحرير 
١: "١‏ والرازى في المحصولوغيرهم من الأمّة دون الحاجة لذكرمءرمينقله أحد عنالاستاذأبي 
اسحق سوىالرازيفي المنتخب ا ذكره الإسنوي فيالسول (١/4١1/اذ‏ قال:«والاسفرابيني 
من الشافعية » قال في الحصول : هو أبو حامد » وقال في اانتخب هو أو اسحق > أه . 
فاختار الاسنوي هنا نسيته الى ابي اسحق الاسفر اييني دون أن يحقق في هذه النسبة خلافاً 
ا اعتدتاه منه في مثل هذه المسائل » وهذه النسبة 3 صحيحة كا عاءت من كتب المتقدمين؛ 
اذ أجمعوا على نسبته للشيخ أبيحامد » لامها وأن ابن السبكي نقل عن أبي اسحق في الابباجت 
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والثالث : مكلفون بالنواهي » دون الأوامر . 

والرابع : أن المرتد مكلف » دون الكافر الأصلي »؛ حكاه القرافي ” 
عن « الملخص» للقاضي عبد الوهاب » قال : ومر بي في بعض الككتب 
التي لا أستحضرها الآن أنهم مكلفون با عدى الجباد ‏ أما الجباد فلاء 
لامتناع قتالمهم أنفسهم » وهذه المسألة مثال لقاعدة » وهي أن حصول 
الشرط الشرعي هل هو شرط في صحة التكايف أم لا ؟لاجرم أرنف 

الآمدي وابن الحاجب »2 وغيرهها عبروا بالقاعدة الأصلية 29 . 

إذا عامت ذلك فللمسألة فروع : 

أحدها : إذا زنى الذمي » فإن في وجوب الحد عليه وجبين حكاها 
الدارمي في « الاستذ كار » . 








١١١/١ (>‏ ) الإجماع على أن خطاب الزواجر يتوه الهم » وم ينسب اليه خلافه والله أعلم . 
وأبو حامد هذا هو الإمام أحمد بن حمد , ن أحقد الإسفرا يمني » شرخ عر المراق » 
أخذ عن ابن المرزيات » والداري ؟ د سنة ع ع م وقدم بغداد ) وتوفي سلة 5.) ودفن 
بداره » ثم نقل -مة ١٠غ‏ الى المقير 
( طبقات م ت الذهب م/ه؟١ ‏ طيءقات 
الشيرازي + ٠‏ - ططقات العبادي ٠١‏ -ابن هدأية الل ؟) _العبر +/؟ه ب وفيسات 
الأعيان١/‏ وه النجوم الزاهرة »وم ) 
)١(‏ هرت ترجمته في ص90 . 
(؟ / برتض ابن اهامني التحرير هذا الكلام الذي ذكره الآمدي وابن الحاجب » 
وهو أن هذه اللسألة مثال لقاعدة وهي أن حصول الشرط الشرعي هل هر شرط في صحدة 
التكليف أم لا ؟ لأن القاعدة أعم من محل الخلاف اذا قصره عل تكليف الكافر في الفروع فقط 
وقال : « لاحن بعاقل » أى مخالفة هذا الأصل الكلي » رقصر الخلاف فقط عل تكليف 
الكافر ا ذكرت » ( انظر تيسير التحر ير ؟/+غ١ا)ء‏ 
لاا ب 


والصحيح : الورحوب »© ويه حرم 200 في ١‏ الروضة 2( » ونقل عن ان 
المنذر 9» أن الشافعى نص عليه » وعلى أنه يسقط عنه بالإسلام » ذكر 
ذلك قبيل عقد الجزية » قال : بخلاف كفارة الظبار » والقتل » 
حدق الآدمي . 

الثاني : إذا تعاطى, شئا يبوحب الكفارة على المسم » وجدت عليه » 
6 إدا جلف بين بدي القاضي مثلا على حى »© ثم قاأمت قده عليه 9( 
البيئة » فإنه يازمه الكفارة ©) »م جزم به في « الروضة » » وتقدمت 
الإشارة لبه . 

الثالث : إذا ننر شثثا فإنه لا يازمه القبام به » وقيل » يازمه 
إذا أسم» والوجوب في المالي » هو القياس » سواء أسلم أم لا» 
فإن النية لا تحب فيه > ولهذا يصح منه العتق » والصدقة © والوقف 
ونحوها. 

)١(‏ في «ط» وجزم به. 

(؟) هو عمد بن ابراهم بن المنذر النيشابوري أبو بكر ؛ فقمه » مجتهد » من الحفاظ » 
له مصئفات منها « الممسوط » في الفقه و « الإشراف على مذاهب اهل العم » وغيرهما توفي 
سلة وزاماه. 

( تذكرة الحفاظط ؟/. طبقات الشائعية «/ ١٠١‏ لسان الميزان 0" 7 وفيسات 
الاعيان م/؛ + طبقات الشيرازي وم طبقات المبادي 59 ) . 

(9) في «أ» عليه فيه . 

(؛) في « ط » بلزمه فنه الكفارة » وكذا في ١١‏ » إلا انه ضرب على « فيه » 

)٠(‏ في «ط» ر «االال. 


-1١م4-‎ 


الرابع : أنه هل ينم من تعظم المسلم يحني الظبر إذا منمنا 
المسم منه ؟ قال الرافعي : لامنع» وغالفه الذروي فقال: إن ما 


1 


قاله الرافمي لايوافق عليه »وم يذكر غير ذلك »ومسةنده ما قلناه/. 

الخامس : إذا أسلم » فول له أن يصلى على قير هن مات من المسامين 
في كفره إذا قلنا: لايصلي عليه إلا “من كان من أهل الفرض؟ قال 
صاحب « الذخائر » : ينبني على أن الكفار مكلفون أم لا ءوتيعه )١‏ 
ابن الرفمة في « الكفاية » » وقال الإمام : الذي أراه أنه يصلى » لأنه 
كان متمكنا بالإسلام 9 » فهو كالمحدث » وقال المتولي : لايصلي 1 

وبرتمية | الخلاق»هو مسق 

نعم » إن ل يكن أححد قد صلى على هذا المت » بأن كان الكافر المذكور 
ولداً له » وم يكن عنده غيره ففسله ودفنه » فيتجه الجزم بوجوب الصلاة 


وكذا () إذا بلغ الصبي . 
السادس 0 استتحار الذهي للحهاد 5 و الصحيح : حوازه 0( 7 


السابع : جواز إعانة الملم له على ما لاحل عندنا » كالأكل والثرب 
في نهار رمضان > يضمافة أو غبرهاء فإن قلذا ١:‏ لمس مكلفاً بالفروع فلا يحرم 
على المسلم ذلك » وإن قلنا : إنه مكلف بها » فمتخرج على الخلاف فما إذا كان 


. في «ط» و ها» وتيعه عليه‎ )١( 
. (؟) في «طه عن الاسلام‎ 
, (؟) في «ط» وهكذا‎ 
(؛) الاستعانة بالكفار من اهل الذمة وغيرهم تجوز عندنا بشرطين : الأول ان تؤمن‎ 
خيانتهم وان يعرف حسن رأهم في المين » والثاني : ان يكونوا محيث او انضمات‎ 
فرقتا الكفر قاومنام » وشرط العراقيون منا قلةالمسلمين «انظر كتاب الجبهادفي كتب الفقه»‎ 
ل‎ ١584 


الزوج ممن '٠'‏ يحرم عليه الوطء كا حرم والصاثم فرضا فأراد وطء زوجته ؛ 
هل جوز لحا التمكين ؟ فيه وجبار: »2 أصحبما كا قاله الرافعمي في كتاب 
الإيلاء : أنه لايموز ء لآنه إعانة على الحرام » والثاني : يحوز ويجب . 

وكذا لو تبايع بعد النداء للجمعة » من عليه الجممة مع من لاتجب عليه » 
وفيه وجبان حكاهها جباعة؛ والأصح الجزوم به في الرافمي: هو التحريم أيضاً. 

الثامن : إذا قتل الحربي مالا » أو أتلف عليه مالاأء ثم أسم » فلا 
ضهان عليه ٠‏ 

ونقل! لرافعي عن أبي إسحق الإسفرايني أنه يحب ضماتهما إذا قلنا : إن 
الكفار مكلفوث بالفروع. قال : وذكر أبو الحسن العسادي 29 أنه يعزى أيضاً 
ذلك إلى المزفي 9) في « المنثور » . 

قلت : نقل الممادى في « الطبقات » ذلك عن الأستاذ فا إذا صار ذمياً » 
وأن المزني في « النثور » قال : لولم يمسر ذمياً » ولككن غنمنا ماله » فيقدم 
دين المسلم »ثم قال : فإن أتلف وأسل فلا شيء عليه » لآن الإسلاميحب ماقبله. 
هذا كلام السادي ؛ وهو مخالف لنقل الرافعي و « الروضه » من وجبين » فقد 


. ساقطة من «أ»‎ )١( 

(؟) هو ابو الحسن بن عمد بن احمد بن مد بن عيّاد المري » ابو الحسن المبادي » 
ابن صاحب الطبقاتابيعاصمالعبادي المثهور » كان من اجل الخراسانيين توفي سئة ه.وعه 
( ابن هداية الله ه١5‏ )ء 

(ع) هو اسماعيل بن يحيى بن عمرو بن اسحاق » أبو إبراهم لزني » احد اصحاب 
الشافعي المتقدمين الذين رووا عنه مذهبه الجديد » قال الشافعي عنه : لوناظره الشيطان لغليه 
له نصانيف منبا « المختصر » و « الترغيب في العل» توفي منة 54م ه. 

( طبقات الشافعية؟/؟4 - طبقات الشيرازي و” ‏ ابن هداية الله ص ه ‏ المبر 58/6 
شذرات الذهب ©/هم ؛ ١‏ - النجوم الزاهرة +/وم - وفيات الأعيان 155/١‏ ) . 
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يكون الخلل حصل في نقل أبي الحسن عن والده أبي عاضم » وقد يكون في 
نقل الرافعي'!' عن أبي الحسن بن أبي عاصم . 

التاسع : إذا جاوز الكافر المرقات مريداً للنسك » وأسسلم وأحرم 
دونه '' > فإنه يحب عليه الدم » خلافا للمزني » كذا ذكره الاووي في 
« شرح المبذب " . 

العاشر . إذا تبايع ذميان خمراً يحضور مسل له دين على البائع » فأعطاه 
الشمن عن دينه » ل يبر على قبوله في الآصح » يل لايحوز ©) ا قاله الرافعي 
في عقد الجزية . 

الحادي عشر : إذا قتل الكافر سيدا في الحرم » فالممروف وجوب 
الككفارة عليه » وقال في «الملذب » يحتمل أن لاحب » / وحكاه في 
٠‏ البيان »© وجبا » ورجحه الفارقي 0 تلميذ الشيخ , 

الثاني عشر : إذا غصب خمراً من ذمي » وجب ردها على الصحيح » 
وعليه مؤنة الرد . 

الثالث عشر : خلطة الزكاة لا أثر لها » يما جزم به الرافمي في كتاب 





)١(‏ في «ط » نقل الرافعي نقل عن الخ... 

(؟) أي النسك . 

(+) انظر امجدوع بالكع. 

(؛:) في « ط » لايحوز له . 

)٠(‏ للإمام يحبى بن سام العمرافيء أبي الخير » فقيه شافعي يني معروف»ءاتث م ووه. 

(1) هو عمد بن الفرج بن منصور السامي » الشيخ أبو الغنائم الفارق ؛ من تلامذة الشبخ 
ألي أمسحق الشيرازي » تفقه عليه » وبرع في المذهمب » كان متصفا بالزود والتدين » توفي 
صلة م وع ه يوم الس 6 
) طبرقات الشافعية ١/4‏ طيقات ابن هداية اش وبا ( 


5 00-> 


ااا 


الطبارة » فإذا خالطه مم لكل منهما عشسر ون مثل » فالقياس أنه يجب على 
المسلم نصف شاة » لآن الزكاة قد وجمت علهما » إلا أن شرط الإخراج 
وجد'!) في المسلم دون الكافر » فتأمره9© يذلك » بخلاف شريك المكاتب . 

الرابع عشر : هل له نكاح الأمة مع اليسار ؟ فيه وجبان > أصحمما : 
الصحة » حتى لو أعسر » ثم أساما أقررناه 9) على الذكاح ٠‏ 

الخامس عشر : إذا كان جنياً فلا يمنع من اللبث في المسجد ٠‏ 

السادس عشر : أصح الوحبين أنه لاهنع من لبس الحرير » لو مات 
الذمي » وأراد قريبه المسلم تكفينه فيه » قبل له ذلك لآن ليسه إياه في حال 
الحياة جائز ؟ فيه نظر . 

السابع عشر : اختلفوا في أن أنكحة الكفار صحيحة أو فاسدة على 
ثلاثة أقوال » أصحها : أنها صحيحة . 

والثان : فاسدة . 

والثالث : إن اجتمعت شرائط المسامين » كانت صحرحة » وإلا ففاسدة. 

وهذا الخلاف يتجه تخريحه على هذه القاعدة » وينيغي جريانه في 


المقود كلبا ٠‏ 
وشحب 


(١)في‏ «أ» قدوجد. 
(؟) في «وط » و« ع فيأمره. 


(+) من هنا الى منتصف الفصل الخامس في الاشتراك يوجد خرم في نخة الأزهر 
التى قابلت الكتاب عليها . 


1١79‏ اله 


رضن 


وف فصول 


الأولث ف الوضّع 


يدل حا 


الكلام ونحوه كالقول والكلمة تطلق على اللساني » وهو اللفظ » وتطلق 
على النفساني » وهو المعنى القاثم بالنفس » ثم اختلفوا » فذهب الحققون أ قاله 
في د المحصول » هنا إلى أنه مشترك بينها » وخالف في باب الأوامر والنواهي 


دين 


فقال : إنه حقيقة في النفسائي )'١‏ فقط » وذكر ابن الحاجب في باب الأخبار 
مابوافق الأول . ش ْ 

إذا عامت ذلك فمن فروع المسألة : 

١‏ اختلاف أصحاينا في قوله علمه السلام ") « فإذا كان يوم صيام أحدم 
فلا برفث » ولا يحبل » فإن امرؤ شاتمه » أو قاتله » فليقل : :إن صائم 9 ظ 
هل يقوله بقلبه أو لسانه 9©)؟ وفيه وجبان » جزم الرافمي بالأول فقال : 
قال الأقة : كذا وكذا» ومضاه : أنه يذكر نفسه يذلك لينزجر » فإنه لامعنى 
لذ كره باللسان إلا إظبار السادة » وهو رياء ١ ٠‏ 

وقال النووي في « الأذكار » وفي « لغات التنبيه » : أظبر الوجم-بن أنه 
يقوله يلسانه » وقال في « شرح المبخب » : إنه الأقوى » قال : فإن جمع. بدنها 


)١(‏ الذي نقله الاسنوي في نهاية السول ؟/؛ » وابن السبكي في الإبهاج ؟/؟ ورقسع 
الحاجب ١/ق‏ .م -أ عن الإمام الرازي أنه قال في كتاب الأوامر ٠‏ إفه حقيقة في اللساني 
فلمل ذكر النفساني هنا وقع سبواً وال أعلم . 

قال الاسنوي في نهاية السول : واختلفوا هل هو حقيقة فيها أم لا ؟ فنقل الإمام في 
انحصول والمنتخب في أول اللفات عن المحققين هنا أن الكلام بأنواعه مشترك بينهاء واقتصر 
عليه » وصحح هنا في الكتابين المذكورين أيضا أنه حقيقة في اللساني فقط » اه. 

' قال ابن السبتكي في الإبباج ( ؟/١)‏ في كتاب الأوامر : «وأماقول الإمام هنا : إنه 
حقيقة في اللساني فقط » فغير ماير لما نقله في اللغات عن المحققين » لأنه قالهناك : الكلام 
بالمعنى القائم في النفس مما لاحاجة في أصول الفقه إلى البحث عنه » وإنا الذي يبحث عه 
اللسالي » وذكر قريباً من هذا في رقع الحاجب . 

(؟) في «ط» عليه الصلاة والسلام . 

(») الحديث رواه البشاري ٠‏ ومسل » وأبو داود ٠‏ وابن ماجه » ومالك في المرطأ » 
هن أبي هريرة رضي اش عنه . 

(4) في «ط» أو بلسائه . 

75 اس 


فحسن | » وقّال : إنه ستحب تكراره مرتين أو ثلاثا » لأن ذلك أقرب 
إلى إمساك صاحيه عنه . 

وحكى الرويافي في « البحر » وجماأ واستحسئه أنه إن كان صوم رمضان 
فبقوله بلسانه » وإن كأن نفلاً فبقليه . 

وحذف في « الروضة » مانقله الرافعي عن الأئمة . 

م« - ومنها : إذا حلف أن لايت ككلم » أو لايقرأ » أو لايذكر » فإنه 
لاحنث إلا بما يتكلم به بلسانه » دون مايحري على قلبه . 

#-وهتها : قالوا في حد الغبية : إنها '١١‏ ذكر الشخص با يكرههءبشروطه 
المعروفة » ثم قال الغزالي في « الإحماء » وتبعه عليه النووي في « الأذكار » : 
إنما تحصل بالقلب » كا تحصل باللفظ . 

4 ومتمها : صحة النذر بدون لفظ »2 فمه وحبان > والأصح : عدم 
الصحة . 


ساألة -؟- 


ذهب الشيسخ أبو الحسن الأشعري إلى أن اللغات توقيفية » 
ومعناه : أن الله تعالى وضعها > ووقفنا علها 9) * أي أعامنا بها » واختاره 
ابن الحاجب ؛ وصاحب «١‏ المحصول » في الكلام على القياس في اللغات » وقال 
الآمدي : إنه الحق . 


. في «ط» و دأ» إنه‎ )١( 
إما بطريق الوحي » او بخلق الأصوات في بعض الأجسام ؛ أو بعلم ضروري‎ )( 
. خلقه في بعضهم حصل له إفادة اللفظ للمعنى‎ 
- ١7ا/-‎ 


؟"/ا ا ب 


وذهب أبو هاثم إلى أنا اصطلاحية 20 . 

وقال الأستاذ أبو اسحاق الإسفراييني : الألفاظ التي بقع بها التنبيه إلى 
الاصطلاح » توقيفية » والباقي محتمل . 

وفي « امحصول » قول رابع : أن ابتداء اللغات اصطلاحي » والياقي 

وتوقف القاضي أب بكر في المسألة9» ؛ وذقله في « المحصول.» عن جمبور 
الحققين () . 

وذهب عباد بن سلوان > وطائفة إلى أن الألفاط لاتمتاج إلى وضع » بل 
تدل بذاتها لما بينها وبين معانيها من المناسبة » كذا نقل في «المحصولك». 
ومقتضى كلام الآمدي في النقل عنه أن الناسسة مشروطة » لكن لايد 
من الوضم . 

إذا عامت ذلك ثمن فروع المسألة : 

١‏ - المعروفة بمهر السر والعلانية » وهي ما إذا تزوج الرجل امرأة بألف 
وكنا قد اصطلحا على تسمية الآلف بألفين» فبل الواجب ألف » وهو مايقتضضه 








(0 أي وضعها البشر إما واحد أو جماعة اصطلحوا عليها وحصل التعريف منهم 
لغير هم بالإشارة والقرائن كالأطفال ني حصول المعر فة لهم بذلك . 

(؟) قال ابن السبكي في رفع الحاجب ١/ق‏ 54 - ب ؛ واعلم أن المسألة عند أثمتنا 
قطعية » فالتوقف عن القطع بواحدة من هذه الأقوال حت » ثم الظاهر منها قول الأشعري » 
فلا تظان المتوقف توقف إلا عن القطم فقط » اه . 

(؟) والذي اختاره الغزالي هو أن العقل يموز كل واحد من الاحتالات » وأما الوقوع 
فليس هناك دلبل قاطع على واحدة منها » قال في المستصفى ١له؛١‏ : فلا يبقى إلا رجوالظن 
في أمر لاير تبط به تعبد عملى » ؤلا ترهق إلى اعتقاده حاجة » فالخوض فيه إذاٌ فضول 
لاأصل له. ١‏ 
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الاصطلاح اللذوي ؟ أو ألفان ذظراً إنى الوضع الحادث ؟ فيه خلاف» والضحيح 
اعتمار اللغة . 

؟ - ومنها: إذا قال : يا حلال يا ابن الحلال » وهما في الخصومة » ونوى 
الزنا » فلا حد عليه على الصحيح > لآن اللفظ لاي>تمله » وإنمسا هو من باب 
التعريض » هكذا قالوه » وما ذكروه فيه وفي أمثاله » يصح على قولنا : إنها 
توقيفبة » وهو الصحيح » فإن قلنا : اصطلاحية » فلا . 

ولقائل أن يقول 20 : / لا وجب مطلةا » لأن اللفظفين بينها علاقة 
صحبحة » وهي : المضادة » فيكون يجازاً صحبحاً معتبراً في كلام العرب»وقد 
اعترف به المتكلم . 

© -- ومنها : إذا قال لزوجته : أنت على حرام » أو قال : حلال الله 
علي حرام » أو/ الحرام يازمني » ونحو ذلك © فبل هو صريح أو كناية ؟ 
فيه وجهان » صحح الرافعي الأول » والنووي الثاني . 

فإن قلنا : اللغات اصطلاحية» كفى اشتهارها في العرف والاستعمال العام 
عن النبة فتكون صريحة » وهو ماصححه الرافعي . 

وإن قلنا : إنها توقيفية » فلا تخرج عن وضعها » بل تستعمل في غيره 
على سبيل التجوز » فإن نوى وقع » وإلا فلاء وهو الصحيح عند النووي . 

- ومنها : البيع المسمى ب د التلحئة » بالتاء المثناة والجبم » وصورته : 
أن يخاف غصب ماله » أو الإكراه على ببعه » فبلجأ إلى إذسان »> فيتفق معه 
على صدور افظ الإحاب والقبول ؛ لا لحقيقة البيع ؛ ولكن لدفع المتغلب 
عليه» ثم يديعه ببماً مطلقاء وفيه وجبان > أصحهما : الصحة » اعتباراً بالوضع. 


)ع0( في «ط» يقرله : 
-١768-‏ 


ه - ومنبا : حيث قلنا : إن من طلق » أو أعتق 3 أن حلت الطلاق 
أو غيره » لايُديئّن في | رادة الممنى من الافظ ء إنما يصح على القول: بأن اللغات 
توقيفية » وأما على الاصمطلام ؛ ؛ فيتعين الرجوع !لهم . 

5 - ومنها : إذا غلط الإمام » فنبه المأموم بقوله ه سبحان الله » 
قاصداً للتنبيه فقط ‏ أو توقفت علمه القراءة » فردها .هذا القصد »أو كبر 
المبلغ قاصداً التبليغ » ونحو ذلك > فإن صلاته تبطل كذا0" ذكره الرافعي 
في باب شروط الصلاة من « المحرر » والشرحمين » وإن كان كلام « انهاج » و 
« الروضة » لايؤخذ منه ذلك . 

وما قاله الرافعي في التسدبح ونحوه » ظاهر » على قولنا : إن اللفات 
أصطلاحية » فإن”» قلنا : إنها توقمفة » فتئحه الصحة » لآن اللفظ موضوع 
للتنزيه » ومجرد القصد لا أثر له ؛ وقد بوجه البطلان بأنه إذا صرفه إلى خطاب 
الآدمسين , امة متنع الثواب عليه » والتحق بالكلام . 

نعم ! اشكل من هذا كله ما إذا م يقصد شيئا بالكلية » فإن النووي في 
« دقائى اناج » قد جزم فيه بالإيطال. وقال في « شرم المهذب» : إنه ظاهر 
كلام المصنف وغيره » لأنه يشبه كلام الآدميين » قال : وينبغي أن يقال : إن 
انتهى الراد في موضع قراءته إلبه م تبطل » وإلا بطلت ©» والصواب » وهو 
حاصل كلام « الحاوي الصغير » أنها لاتبيطل مطلقا » وبه جزم الموي9() في 





)00( في «ط» يا : 
() في «ط» وإن . 
(؟) هو إبراهم بن عبد الله ؛ الحمداتي » الموي » ابن أبي الدم * فقيه شافمي معروف » 
ومؤرخ ل اه 
و« التاريخ اللظفري » توفي سنة ؟5) 5 ه. 
( شذرات الذهب 87+١٠‏ - طبقات الشاقعية م/9١١‏ ) . 
-.غ١-‏ 


« شرح الوسيط » ٠.‏ 
- ومنها : هل تموز التلبية بلغة غير العربية مع معرفتها ؟ 
يندني على الحلاف في نظيره من تسببحات الصلاة » لأنه ذكر مسنون» 
كذا قاله المنولي في« التتمة » والصحيح في التسديحات » وسائر الأذكار المستحبة 
كالتشهد الأول والقنوت وتكبيرات الانتقالات » والأدعمة المأثورة » منمه 
للقادر ؛ يخلاف العاجز / فإنه يجوز على10© الأصح» وحينئذ فتمتع التلبية للقادر 
على ما قاله في « التثمة » . 
ويتجه بناء الحلاف على أن اللفات توقيفية أم لا؟ لككن الآأقوى +وازاً 
التلبية مطلقاً » يخلاف أذكار الصلاة » فإن الكلام فبها مفسد من حمث الجلة 
فأمكن التحاق ذلك به عند القائل بالتوقيف يخلاف الكلام في الحج . 


(0 


مس ]أ عد 


القراءة الشاذة » كقراءة ابن مسءود '" في كفارة الممين ( فصمام ثلاثة 
أيام متتابعات )©) > هل تنزل منزلة الخبر أم لا ؟ 


والصحيح عند الآمدي وابن الماجب » أنه لايحتج بهاء ونقله الآمدي 


. في «ط» في‎ )١( 
. (؟) في هامش الاصل قوله : بلغ سماعاً وبحثاً على مؤلفه‎ 
(؟) هو الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود » كان إسلامه قدءأ في أول الاسلام » توفي‎ 
. سنة م ه ودفن بالبقيع » وهو من كيار الصحابة » وأحد العبادلة‎ 
(؛) الآية وم من المائدة ونصها ( فصمام ثلاثة أيام ) بدون متتابعات.‎ 
-ا51١‎ 


وقال إمام الحرمين في « البرهان » : « إنه ظاهر مذهب الشافعي.6- 
لأن الراوي م ينقلها خبراً » والقرآن يئيت 20 بالتواتر لا بالآحاد ٠‏ 

وخالف أبو حنيفة | رضي الله عنه |29 > فذهب الى الاحتجاج بها » 
وبنى عليه وجوب التتابع في كفارة الممين » لقراءة ابن مسعود : ( ثلاثة أيام 
متتابعات ) . وجزم الذووي في« شرح مسل » با قاله الإمام » ذكر ذلك في 
الكلام على قوله عليه السلام : ( شغلو عن الصلاة الوسطى صلاة العصر) 9) 
وفي غيره أيضاً . 

وما قالوه جميعه خلاف مذهب الشافعي »> وخلاف قول جمهور أصحابه » 
فقد نص الشافءي في موضعين من « مختصر البويطي » على أنها ححة » ذكر 
ذلك في باب الرضاع » وفي باب تحرم الحج » وجزم به الشيخ أبو حامد في 
الصيام وف الرضاع » والماوردي في الموضعين أيضا » والقاذي أبو الطيب في 
موضعين من « تعليقته » أحدهما الصيام » والشاني في باب وجوب العمرة ؛ 
والقاضي الحسين في الصيام » والحامل ) في الأيمان » من كتابه المسمى 
د عدة المسافر وكفاية الحاضر » وابن يونس ©© شارح « التنبيه » في كتاب 


. في «ط» ثبت‎ )١1( 

)0غ زيادة من «ط» ساقطة من الاصل . 

(+) رواه مسلم ؛ والدييقي ١/0+غ:‏ » رابن ماجه 84/١‏ رمّ 86م » وعبد الرزاق 
في الصنف ١9 -1641/١‏ ,رأحمد في المسند 5190 ١١1و‏ 552١٠2ه4؟١‏ »والحديث 
ورد بألفاظط مختلفة من طرق عنتاقة انظر (تفسير الطبري ١86/5‏ تحقيق مود جمدشاكر). 

(؛) هو الامام أحمد بن حمد بن القاسم ؛ أبو الحسن لاضبي » المعروف بابن المحاملي » 
من كبار أمة الشافعية » وأجل أصحاب الشبخ أبي حامد » له مصنفات متها « عدة المسافر 
وكفاية الحاضر » في الخلا ن)بيئنا وبين الأحئاف و « المقنع » وغيرهما توفي سلة ١6‏ هم 
( طبقات الشافمية ؟/م 4‏ تريخ بغداد 9/؟ ام - شذرات الذهب +/؟١؟‏ - طبقا تابن 
هداية الله ع ع العبر م/ ١١‏ النجوم الزاهرة 55/4 - وقيات الاعيان ١/اه‏ ) . 

(0) ستأني ترجمته في ص 707 . 

- ١# 


الفرائض ؛ في الككلام على ميراث الخ للأم » وجزم به الرافعي في باب حد 
السرةة » والذي وقع للإمام''' فقلده فيه النووي » مستنده عدم إيحابه 
للتتابع في كفارة اليمين بالصوم » مع قراءة ابن مسعود السايقة » وهو وضع 
عجيب » فإن عدم الإيحاب يجوز أن يكون لعدم ثبوت ذلك عن الشافعي » 
أو لقيام معارض 9© , 


فس ال ام 


الإنشاءات يترتب معناها على ترتيب لفظها » فإذا قال لغير المدخول 
بها : أنت طالق وطالق وطالق »“ تقم إلا واحدة » لآنها بإنت بالأولى . 


إذا تقرر ذلك نمن فروعه المشكلة عليه : 


: في «ط» الامام » ومراده به إمام الحرمين‎ )١( 

(0) ذهب الغزالي في كتابيه المنخول ص ١8؟‏ والمستصفى ٠0/١‏ إلى أن القراءة 
الشاذة لايعمل بها » موافقاً لانقله إمام الحرمينعنظاهر مذهبالشافعي واختاره؛ ثم رد القول 
كا لايخفى ؛ إذ من قبلها لم يقبلها إلا لأنها رويتعنرسول اشصلى الله عليه سم بطريق صحييح 
فصارت بذلك خبراً يعمل به على أنبا ليسث بقرآن قطعاً » نقل ابن السبكي في رفع 
الحاجب عن المارردي أنه قال : .إن أضافبها القارىء إلى التنزيل » أو الى سماع من الي صسلى 
الله عليه وسلم أجريت مجرى خبر الواحد » والا فبي جارية مجرى التأويل . وقال الغزالي 
في المستصفى ١0/١‏ ؛ « وان / يجمله ‏ أي الراوي » من القرآث ؛ احتمل أن يكون ذلك 
مذهباً له لدليل قد دل عليه » واحتمل أن يكون خبراً . وماتردد بين أن يكون خبرا أو 
لايكون فلا يجوز العمل به » وانما يحوز العمل بما يصرح الراري بسماعه من رسول الله صلى 
51 عليه وس » 5 

ما 





١‏ - ما إذا قال لزوجته التي م يدخل بها : إن دخلت الدار فأنت طالق 
وطالق وطالق » أو قدم الجزاء فقال : أنت طالق وطالق وطالق إن دخلت 
الدار 6 فدخلت 26 رقعت الثلاث في أصح الأوجه ٠‏ 

و سسأت إيضاح باق الفروع في الفصل الثامن . 





-١585- 


الفعل المضارع المثشبت كقولنا : زيد بقوم» فمه خمسة أقوال » حكاها 
أبو حمان "3 , 


المشهور منها وهو ظاهر كلام سدبويه '' :أنه مشترك بين الحال 
والاستقبال » قال اين مالك '" : إلا أن الحال يترجح عند التجرد » 
وفمه نظر . 
)١(‏ هو عمد بن يوسف بن علي بن حيان » الإمام أثير الدين » أبو حيان الأندلسي » 
سمع من نحو أربءمائة وخمسين شيخا ؛ التزم أن لانقرىء أحدا في حياته الافي كتاب سدبويه 
تذهب للشافمي » له مصنفات كثيرة منها « البحر المحيط » توفي سنة ٠غ‏ /اه. 

(؟) هو عمرو بن قنبرء وهو أعل الناس بالنحو بعد الخليل » وألف كتابه الذي سماه 
الناس قرآن النحو ء كانيكنى أبابشر وابا الحسين » _اشبرها أبو بشر » توفي سنة ١ه‏ 
( مراتب النحويين هو - معجم الادياء ١١4/55‏ - أنباه الرواة »0 /دغ؟ ‏ بفية الوعاة 
9/1 - تاريخ بغداد ؟١/لهو١ ‏ شذرات الذهب ١/؟ى؟‏ ). 

(") هو الإمام جمال الدين أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن مالك الطائي » الأندلسيى 
نزل دمشق » وأخذ العربية عن غير واحد » وتصدر لإقرائها » وحماز قصب السبق ديا » 
وكان إماما في القراءات وعللهاء له مصنفات كثيرة منها « الألفية » في النحو رهي أعرفمن 
أن تعرف توفي سلة 510 ه ( شذرات الذهب ه/ مم العبر ه/. .م طيقات الشافمية 
1/0" بغية الوعاة ١٠١/١‏ نفح الطيب 404/١‏ ) . 


-- و١:ةدح‎ 


والثاني : حقيقة”في الحال » جاز في الاستقبال . 

والثالكث :1 عكده . 
لاحقدقة ولا ازا + 

والخامس : عكسه 8 

إذا عامت ذلك فيتخرج على المسألة فروع : 

الأول : قال ازوحته : طلقى نفسك » فقالت : أطلق » فلا يقع في 
الحال شيء » لأن مطلقه للاستقبال'' » فإن قالت المرأة : أردت الإنشاء » 
وفع في الحال » كدا نقله الرافعي عن الموشنجي » زاد في 2 الروضة » فقال: 
هو ؟ا قال » ولامخالفه قول النحأة : إن الحال أولى ده إذا ترد » لانه لبس 
صريا في الحال » وعارضه أصل بقاء النكاح » هذا كلامه ٠‏ 

قات : وما ذكره كلام ناقص » لآنه إذا لم يكن صر#>ا في الخال 
فلا يازم تعين الاستقبال » لآن المشترك لايتمين أحد جمليه إلا رجح > فيتبغي 
الاقتصار على التمسك [ بأن ]| 29 الأصل بقاء الذكاح . 

نعم ؛ لقائل أن يقول : مذهب الشافمي حمل المشترك على جمبع معانيه » 
فإذا قال مث : والش لأضرن زيداً فلا يبر إلا بشربه الآرن وضريه. 
بعد ذلك . 

ولاشك في جريان ماذكره الرافعى في سائر المقود والفسوخ . 

الثاني : إدا قال : أقسم الله لأفعان » وأطلق « فالاصح أنه يكون 
يمينا » ولا حمل على الوعد . 

. في «ط» الاستقبال‎ )١( 


(5) من «ط» والأصل فإث . 
د5عا 


الثالث : إذا قيل للكافر : آمين بالله ؛ أو أسل لله » فأتى السكافر 
بصمغة المضارع » فقال : أومن » أو أسلم ٠‏ فإنه يكون مؤمنا » ولا حمل 
أيضاً على الوعد » قباس على ماسبق في أقسم » كذا نقله الرافعي عن «المنباج» 
للحل.مي(2 وأقره . 

الرابمع : إذا قال المدعى عليه : أن أقر يما يدعيه » وقداس ماسيق أن 
يقال : إن قلنا : إن المضارع حقيقة في الحال فقط » كان إقراراً » وإن قلنا: 
في المستقبل فقط » فلاء لآنه وعد . فإن قلنا : إنه مشترك وحملنا المشترك 
على جميع معانيه إذا لم تقم قريئة ؛ كان أيضاً إقراراً » وإن قلنا: 
لامحمل » فإن جوزنا الاستعمال » سبل عن المراه وعمل به ».فإن تعذر 
فلا شيء عليه عم بالأصل . 

إذا عامت ذلك كله » فقد حككى الرافعي في المسألة وجبين » واقتضى 
كلامه أن الأكثرين على أنه ليس بإقرار » وهو موافق للصحيح 2 وهو 
كونه مشتركا » لككن إذا قلنا بأنه لاحمل عليه . 

الخامس : إذا أوصى با تحمه هذه الشحرة»ء أو الجارية » فإنه 
يعطى المل الحادث دون / الموجود © فحملوه هنا على الاستقيال خاصة. 

السادس : إذا قال الكافر : أشبد أن لا إله إلا الله إلى آخره ©» 
فإنه يكون مسلا بالاتفاق » حملا له على الحال . 





)١(‏ هو الحسين بن الحسن بن حمد بن حلم » أبو عبد الله الحل.مي » أحد كبار أثمة 
الشافعية بما وراء النبر » قدم نيسابور » وروى عنه الحا » له مصنفات منها : « المنهاج في 
شعب الإيمان » قال الإمام : وكان الحليمي عظم القدر ٠‏ لايميط بكته عامه إلا غواص» توفي 
صلة ممع م طبقات الشافعية ع/ "مم - شذرات الذهب ع١‏ العبرم/ 4 م اللداب 
/١‏ ٠١م‏ طبقات ابن هدابة الله ٠‏ - المنتظم ؟/عد؟ ). 

دلاع١‏ ل 


لاله 


السابع : إذا أثى الشاهد عند لام بصيغة أشبد » فإنها تقبل 
بالاتفاق '» لا أيضاً على الحال . 
الثامن : إذا أسم الكافر على ثمان نسوة مثلآ > فقال لأربع: 
أريد'كن » ولأربع لا أريد”كنة » حصل التعيين يذلك » كذا ذقله الرافعي 
عن المتولي » ثم زاد عليه فقال : وقياس ماسيى أن التعيين محصل 
بمحرد قوله : أريدكن. 

قلت : ولايخفى قباس الفروع من النظائر السايقة » ثم إن حصول التميين 
بمحرد الإرادة » فيه نظر »© فإن الإرادة هي ميل القلب » ونحد الناس 
كثيراً مابريدون الشيء ولايبرزونه في الخارج . 

التاسع : إذا قال : امرأة من يشتهبي أن يفمل كذا طالتى » 
تعلقت الممين بشبوقه في الحال لاني المستقدل © قاله الغزالي في فتاويه . 

العاشر : لوقال لشخص : أتريد أن أطلق زوجتك ؟ فقال : نعم» 
كان توكيلاً ني طلاقبا ء قاله القاضي الحسين قبيل طلاى المريض من 
تعليقه » وفيه ماسبتى , إلا أن الإرادة من الوجدانيات التي لاقدرة 
له على تحصيابا » فإخباره بها يدل على وقوعبا الآن . 


دلمة اسه 


ِ 
مسالة -- 

وقال الأخفش ''' : إنه باق على صلاحيته للأمرين © واختاره ابن 
مالك في « التسهيل » . 

فإن دخلت عليه لام الابتداء » أو حصل النفي بليس © أو ما » 
أو إن » مضارعا كان أو غيره © ففي تعبينه للحال مذهيان » الأكثرون 
يا قاله في أوائل « التسبيل » على أنه بتعين » ثم صحح في الكلام على 
ما الحجازية خلافه ٠.‏ 

إذا عامت ذلك فينبني على هذه المسائل مسائل . 

١-منها:‏ إذأ حلف هذاه الصبغ 0 ولاخفى وحه التفريم ؛ ومن 
هذه التفاريع ماإذا قال : لا أنكر ما تدعيه , والقياس » وهو ماأجاب 
به الحروي "في «الإشراف» أن إن قلنا : النكرة في سباق النفي 
تعم ؛ كان إقراراً » لآن الفمل تككرة » وإن قلنا : لاتعم » إيكن 
إقراراً » وقد أجاب الرافمي بخلاصة هذا » فجزم بأنه يكون إقرار] 





)1( هو سعيد بن مسعدة|نجا شعي ٠أبو‏ الحسن ؛ المعروف بالأخفش الارسط » نحخوى » 
هالم باللفة والأدب » له مصنفات » وزاد في العروض بحر الخبب..تسنة ١0‏ ه انظر (إذباه 
الرواة ؟/ م - معجم الادباء 4/١١‏ ؟؟ - نزهة الألباء .م١‏ بفية الوعساة ١/.وه ‏ 
الوفياتن ؟/؟١؟١‏ ). ٠‏ 

(؟) هو القاضي أبو سعد جمد بن أحمد بن أبي يوسف الهروي ٠؛‏ ثفقه على أبي عاصم 
العبادي » وشرح تصنيفه في أدب القضا » وهو شرح مفيد سماه « الاشراف » وكان الروياني 
يبالغ في الاعتاد عليه قتل هو وايئنه شبيدا في جامم مدان سنة مومع ه ( طيقات ابسن 
هداية الله د ). 
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و حمله على الوعد ©» وسمأق أيضا مثله في اسم الفاعل . 

؟ ‏ ومنها : إذا أذن المرتهن, للراهن في عتى المرهون » ورد الراهن 
الاذن » وقال : لا أعتقه » ثم اعتقه ء قال في «البحر » : قال والدي 
رخهه الله ه يحتمل وحهان 2 انتهى ٠‏ 

وقريب من هذا وجبان ذكرهما ابن الرفعة في باب الوكالة من «دالكفاية» 
في أن إاحة الطعام هل ترد 20 ,الرد أم لا ؟ 

م« ومنها : إذا قال الوّصي : لا أقيل هذه الوصية ٠‏ فإنه يككون 
رداً لها » يا جزم به الرافمي في نظيره من الوكلة . 


الكلام » هل يشترط فيه أن يكون من ناطق واحد؟ 

فيه منهبان : 

الصحيح / ”ا قال شيخنا في « الارتشاف »'" : إنه لايشترط . 

إذا عامست ذلك فمن فوائده: 

ما إذا كان له وكملان > أو وصيان مستقلان فنطتى أحدهما 
يلفظ »© وكمل الآخر . أو كن له وكيل واحد قئطق بذلك وكمله الموكل » 
كا لو وكله بطلاق زوجته »> فقال الوكيل : أنت » وقال الموكل : طالق. 





(1) في «ط» ترته . 

(؟) وهو مختصر شرح التسهمل المطول : وكلاهما لأبي خيمان الاندلسي الغرناطي » 
ند بن يوسف بن علي بن ححيان توفي سنة م غ١‏ ه . واسم كتابه شرح التسبيسل « التذييعل 
والتكميل في شرح التسبيل » . 


٠م١1‏ اسيم 


؟-ومنما : إذا قال : لي علرك ألف ؛ فقال المدعى عليه : إلا 
شرة أو كل عدرة ويعو ادك قال 1 ا المسايهنت أنه 
لانكون 06 الباق ومدرك الخلاف ما فلناه » وعلل في « التتمة » عدم 
الإقرار بأنه لم يصدر منه إلا نفي بعض ما قاله خصمه ٠‏ ونفي الشيء )١١‏ 
لايدل على ثبوت غيره » ولم يعلل الوجه الآخر " . 


إذا أمكن إعمال اللفظ 2 فهو أولى من إلغائه '" 

إذا عامت ذلك ؛ فمن فروعه : 

١‏ -ماإذا قال لزوجته : إن دغلت الدار أنت طالق © أعني 
يحذف الفاء من أول الجزاء » وهو : أنت »© فإن الطلاق لايقع قبل 
الدخول © وقال جمد بن الحسن '4 : يقم > لعدم صلاحية الجزاء » 
يسبيب عدم صلاحية (*2 الفاء ؛ فحمل على الاسةئناف » ودليلنا ماتقدم. 


4 








. فى «ط» ونفي بعض الشيء‎ )١( 

(؟) في «امش الأصل قوله » بلغ مقابة » وبقية العبارة أ كلتها الأرضة » وهسي قوله : 
على مؤلفه فسح الله في أمده , 

(») انظر هذه القاعدة في الأشباه والنظائر للسيوطي م؟١‏ ؛ وهي من القواعد 
الفقهمة » وقد ذك ر ها السيوطي العديد من الفروع . 

(4) هو جمد بن الحسن بن فرقد الشيباني » » من قرية بدمشى يقال لها حر ستا ؛ صحب 
أب حشدفة»وأخذ عنهالفقهء ثم أخذعن أني بوسف ؛روى الحديث ؛ دروي عنه توفي سئة 9م١‏ 
( قج التراجم و١١‏ - المبر /١‏ م ٠٠‏ - شذرات الذهب ووم ) . 

(0) كذافيالأصلز «ط»؛ والصو اب إسقاط « صلاحية »و إلا فنحتاجالتقدير والتكلف. 


عدو ىماس 


3 


1 


كذا ذكره الطبري » أبو عند الل الحسين 2 في شف 6 ا 
وتعليلا . ونقل الرافمي عدم الوقوع عن جاعه » ثم نقل عن البوشنجي 
أنه يسأل »© فإن قال : أردت التنحيز » حي به . وما قاله البوشجي 
لا إشكال فيه © إلا أنه يشعر بوجوب سؤاله . 

٠‏ ومئها : إذا قال وقفت هذا على أولادي » وليس .له إلا أولاد 
أولاد » حمل علهم » كما جزم به الرافمي » لتعذر الحقيقة » وصوناً 
للفظ عن الإيطال . 

ومنها : إذا كان له زقان > أسدهها خمر » والآخر خ-ل » 
فقال : أوصيت لزيد يأحدهما ؛ صح » وحمل على الخل © ك-ذا ذكره 
القاضي الحسين في وتعدقه » وأيده بما نص عليه الشافمي في الوصية 
فيا إذا أوصى بطيل من طبوله » وله طبل لهو » وطبل حرب - إنما 
تصح > ويحمل على الجائز '" . 

وكذا لو قال لزوجته وار : إحداكا طااتى » يخلاف زوجئه 
وأجندية » فإن في تعبين الزوجة وجمين» لكون الأجنبية من حيث 


المة قابة . 





() هو الحسين ينعلي ابو عبد الل الطبري » تفقه بأبي الطيب الطبري » ومن ثم لازم 
الشيرازي » ودرس بالنظامية بعد الدبوسي له مصئفات منها « العدة » شرح إبانة الفسوراني 
توفي سنة و ؛ عل الأقرب(طبقات الشافعية .ع + - تبيين كذ ب للفتري 7م ؟ - شذرات 
الذهب «/م٠ع‏ العبر ع/. وم طبقات اين هداية الله ١‏ ) + 
)5 انظر الام للإمام الشافعي ”١4‏ ,باب مايحوز من الوصية في حال ولا يحسوز 
في أخري . 
-5ه١1-‏ 


الفضًا إلثالث 
الاشتقاف 
سس اذ 
إطلاق المشتق كاسم الفاعل » و أسم المفعول » باعتبار الال » 
حقمقة بلا نزاع . وإطلاقه باعتيار المستقبل كقوله تعالى : ( إِنّك ميت 
دانم مستون ) 200 ؛ جاز قطما » وإن كان باعتبار الماضي ؛ قفيه مذاهب » 
أصحها عند الإمام فخر الدين وأتباعه 9) : أنه مجاز , سواء أمكن 
مقارنته 20) له » كالضرب ونحوه م( أو ١‏ يمكن كالكلام 6 وطريق من 
أراد الاطلاق المقيتي في اكلام ونحوه » كالشعر © والخطبة والخبر ؛ أن 
بأتي به مقارناً | لآخر حزء . 


والثاني : أنه حقيقة مطلقا 6 


. الآية .م من الزمر‎ )١( 

(؟) كلإمام المبضاوي في النهاج ؛افظر نباية السول 47١‏ »والإبهاج ١41/١‏ © روهذه 
المسألة هي التي عبر عنها الآمدي بقوله : بقاء الصفة المشتق منها » هل يشترط في إط-لاق 
اسم المشتق حقيقة » أم لا ؟ 

() في «ط» مفارقتسه » والمثبت هنا هو الموافق لما في نهانية السول ١410/١‏ ؛ 
وهو الصواب , 

(؛:) وهو مذهب اين سينا سينا » وأبي هاشم ٠‏ وأبي علي . 


باهم زه 


هلادادابب 


والثالك : التفصمل بين الممسكن وغيره 0© , 

وتوقف » الآمدي ') واين الحاجب () . فم يصححا في المسألة شيئاً. 

وححل الخلاف فيا إذا لم يطرا على الحل وصف وجودي يناقض 
المعنى الأول أو يضاده » وذلك كالزة » والقتل » والأكل © والشرب » فإن 
طرأ من الموجودات ما يناقض » أو يضاد » كالسواد مع البيساض » 
والقيام مم القعود > فإنه يكون مجازاً إتفاقا . 

هذا حاصل ما ذكره الإمام والآمدي وغيرهما : وصرح به التبريزي 4) 
في اختصاره المحصول » . وضبطه بالضابط المتقدم . 

وهذا كله إذا كان المشتق محكوماً به ©» كقولك : زيد مشرك ©» 
أرقائل » أو متكلم © فإن كان محكوما عليه كقوله تعالى ( الزا.ينة 
والزاني فاجلدوا )  *‏ ( والسّارق” والسّارقة فاقطموا ) 20 >( فاقتلوا 
المشركين ) 61 ونحوه ؛ فإنها حقيقة مطلقاً » سواء كان للحال أم لم يكن . 
وقد استدل عليه القرافي بأنه لوم يكن كذلك ؛ لامتنم الاستدلال 


)١(‏ قالوا : إن كان ما يمكن بقاؤه كالقيام والعقود » اشترط بقاؤه في كون المدتق 
حقيقة » وإلا فلا . 0 

(؟) انظر الإحكام 010/١‏ . 

() انظر رفعالحاجب عن ابن الحاجب ١/ق ”7‏ ب والتتهى لابن الحاجب ص ١١‏ 

(:)هو أمين الدين مظفر بن أبى عمد التبريزي ء فقيه شافعي » تعلم بيغداد ؛ وقدم 
ومات في شيراز » له مصنفات منيا « سمط الفرائد » في الفقه و « التنقيح »مختصر المحصول 
توفي سلة ١11اه,‏ 

( طمقات الشاقمية م/م؟ام د هدية المارفين ؟/+«7ع ‏ كشف الظئون ؟/5؟) . 

(ه) الآية ؟ من النور , 

() الآية مم من المائدة , 

(؛) الآية ه من التوبة . وفي الأصل وأقتلوا » وهو خطأ من الناسخ . 

عا 


بالنصوص السابقة في زماننا لأا مستقبة باعتيار زمن الخطاب عند )©١(‏ 
إنزال الآية » والأصل عدم التجوز » ولاقائل بامتناع الاستدلال . 

إذا عليت ذلك فيتفرع عليه مسائل : 

الأولى : لوعزل عن القضاء » فقال : امرأة القاضي طالق © ففي 
وقوع الطلاق عليه 9 وجبان > حكاهما الرافمي في آخر تمليق الطلاق 
عن أبي المباس الروياني . 

والمسألة لها التفات إلى قواعد » أحدها : ماذكرته » والثازة : 
المفرد الحلى بأل ٠»‏ هل يعم أم لا ؟ والثالثة : المدكلم هل يدخل في عموم 
كلامه أم لا؟ والرابعة : إقامة الظاهر مقام المضمر . 

المسألة الثانية : إذا قال الكافر : أ مسم » هل يحم بإسلامه أم 
لا ؟ فيه اختلاف وقم في كلام الرافمي و «الروضة » أوضحته في 
« الممات » » فإن جعلناه حقيقة في الحال » كان مؤمنا » وإلا فلا » 
لآأنه لو قال : أن أسم بعد ذلك 2 ل يلزم بالإسلام » ووجه عدم إسلامه 
مطلقاً » أنه قد يسمي دينه الذي هو ©) عليه إسلاما . 

المسألة الثالثة : إذا قال أنا مقر بما يدعيه » أولست منكر © » 
فإنه يكون إقراراً » بخلاف مالوقال ٠‏ أنا مقر » ول يقل بهء فإنه 
لانكون إقراراً » لاحتال أن بريد الإقرار بأنه لاشيء عليه » ويخلاف 





. ف «ط» عنده مثل إنزال‎ )١( 
اناه روات‎ )83 

(+) في «ط» والثاني . 

1) سافظة من وط + 

(ه)في «ط» منكرا له , 


166ل 


مالو أتى بالمضارع »> فإنه لايكون إقراراً وإن أتى بالضمير معه في أصح 
الوحبين 6 وذلك بأن بقرل : أقر به . وسيمه : أن الملضارع مشترك 
على المعروف »© كا تقدم إيضاحه في الفصل قبله . 

الرابعة : إذا نادى زوحته فقال : اطالق »؛ فإنه صريح »؛ نعم , 
لو ادعى أنه أراد الماضي فيقبل © إذا ثبت وقوع ذلك منه »لأنها 
قرينة دالة على ما ادعاه من التحوز . 

الخامسة ؛ قال//: (© وقفت على سكان موضع كذا »> قغاب يعضهم 
سئة و تيم داره 6 ولا استيدل داراً ل فإن حقه لايبطل » كذا 
نقله الرافمي عن العبادي ؛ وأقره هو والذووي عليه . مع أن السكان 
جمع اسم فاعل *'' » وهو ساكن » وليس الوصف قَاَاً يه في هذه 
الحالة » ويؤيده ؛ ماقالوه في الأعيان : لوحلف لايسكن هذه الدار » 
فخرج منها بنفسه ؟؛ ل يحنث > سواء كان ينية التحول أم لا" ومقتضى 
تعبير الرافمي أنه لافرق في ذلك بين الغيبه حال الوقف أو يعدها . 

السادسة : أن أصحابنا لما قالوا بكراهة السواك لاصائثم بعد الزوال 
مستدلين بقوله عليه الصلاة والسلام : ( لختلاوف” ) '4 الحديث »> اختلفوا 


. في «ط» إذ قال‎ )١( 

(؟) في «ط» اسم الفاعل . 

(*) لعل الفرق بين الصورتين انه ني الأولى خرج عن الموضع بنية العودة إلبه . فلا 
زالت نسبته إلمه قائمة به ؛ وأما في الثانية فقد خرج ما برأ بمميله » وبنية عدم العودة 


إلها خشمة الحنث » فافترقا . 


(4) الحديث مشبورء وبقيته : ( لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح السك ؛ 
وقد ورد مستقلا » وورد من بعض الأحاديث » رواه البخغاري ؛ ومسل » والترمذي كِ 
والنسائي ؛ وأبو داود » وان ماجه » وأحمد ء والبزار والطبراني في الكبير . 


ماله اسه 


في أن كراهة السواك للصائم تنتهي بالغروب ؟ أم تبقى إلى الفطر ؟ 
فالأكثرون على الأول » وقال الشيخ أبو حامد : بالثاني » كذا نقلء 
النووي في شرح الميذب » 6 والخلان همي على ماذ كرتاء . 

ظ وذكر الحب الطبري (2© في « شرح التنبيه » أن يكره للصائم إذا 
أراه الشرب أن يتمضمض وعحه , لأنه إزالة أثر يحمه الل تمالى » 
والذي قاله يقتضي بقاء الكراهة إلى الإفطار » وهو أوضح مما قاله 
النووي » إلا أنه يقتضي كراهة إزالته في النبار ضحى بالمضمضة في 
الوضوء وفيه نظ ٠‏ 

السابعة ٠:‏ قال : وقفت على حفاظ القران الكرم 6 م يدخل فيه 
من كان حافظ) ونسيه ©» قاله في « البحر» ١‏ 

الثامئة : وقف على ورثة زيد > وزيد حي »2 لم يصح » لأرت 
الحي لاورثة له » قاله في « البحر » »2 ولو قبل : يصح »2 خملا للفظ 
على الإمار ؛ والتقدير : على ورثته لومات الآن »2 لكان محتية” . 
طوالق »© فولدن كلمن » فلبن أحوال : 

إحداها : أن يلدن مع » فتطلق كل واحدة ثلاثاً » وعدة جميعهن 
بالأقفراء ؟ 





)١(‏ هو أحمد بن عبد الله بن جمد الطبري » أبو العباس ؛ تحب الدين»فقيهشافمي مشهور 
له تصانيف كثيرة » منها : « الرياض النضرة في مناقب المشرء » و « الاحكام » وغيرهها , 
توفي سنة غ54 ه ( طيقات الشافعية ١/4‏ » شذرات الذهب :0ه/ه مغ - النجوم الزاهرة 
هل ؟ -المير 6/ومم ). 
(؟) في الحاشية قوله : بلغ سماعا . 
دلاها- 


الثاني : أن يلدن مرقبا » فبه وجهان » الأصح منها : أنه إذا 
ولدت الأولى » طلقت كل واحدة من الماقيات طلقة »> فإذا ولدت الثانية ؛ 
انقضت عدتها وبانت » وتقم على الأولى بولادة هذه طلقة » وعلى كل 
واحدة من الآخرتين طلقة إن بقبت عدتها » فإذا ولدت الثالثة » انقضت 
عدتها عن طلقتين ©» رقم ل الأولى طلقة ثنية إن بقيت في العدة ©» 
أو على الرايعة طلقة ثالثة » فإذا ولدت الرابعة » انقضت عدتها عن 
ثلاث طلقات » ووقعت ثالثة على الأولى » وعدة الأولى بالأقراء » وفي 
استئنافها العدة للطلقة الثاننية والثالثة الخلاف في طلاق الرجعية » والوجه 
الثاني © , أن الأولى لاتطلق أصلاآً » وتطلق كل واحدة من الأخريات 
طلقة/واحدة » وتنقفي عددهن (© بولادتهن » لآن الثلاث في وقت 
ولادة الأولى صواحها » لأن الجسم زوجات »2 فيطلقن طلقة طلقة » 
فإذا طلقن خرجن عن كوتمن صواحب الأولى » وكون الأولى صاحبة 
لحن »> فلا يؤثر بعد ولادتهن فى حقبا » ولافى حقى بعضهن . ومن قال 
بالأول > قال مادمن في العدة » فبن زوجات وصواحب »2 ولهذا لو حلف 
بطلاق زوجاته دخلت الرجعية فيه . 

الثالث : أن تلدن ثنتان مما » ثم ثنتان معأ © فعلى الوجه الأول » 
تطلق كل واحدة في من الأراتين بولادة 9" الأخرى طلقة 2 وكل 
واحدة من الآخرتين بولادة الآولتين طلقتين » فإذا ولدت الآخرتان ©» 
طلقت كل واحدة من الأولتين طلقتين آخرتين » ولايقع على الآخرة-ين 


(١)أي‏ من الحال الثاني . وهو الوجه المقايل للأصح السابق . 
(؟) في «ط» عدتهن . 
(») في «ط» لولادة . 

لساكرهة|ا - 


شيء آخر »> وتنقضي عدتها بولادتها على المذهب » وى نصه في «الإملاء» يقم 
على كل واحدةمنه| طلقة واحدة وتعتدان بالأقراء » وعلى الوجه الثاني : تطلق 
كل واحدة من الأولتين طلقة » وكل واحدة من الآخرتين طلقتين فقط » 
وتنقضي عدة الآخرتين بالولادة » وتعتد الأولتان الأقراء على الوجبين . 

الرابع : أن تلد ثلاثاً منون معأ ؛ ثم الرابعةفتقع على الرابعةثلاث تطليقات 
بلاخلاف » وتطلقى كل واحدة من الأوليات على الوجه الأول ثلاثا , منها 
طلقتان بولادة اللتين '' ولدة معا » وثالثة بولادة الرايعة » إِنْ بقين 
في العدة وعلى الوجه الثاني : لاتطلق كل واحدة من الثلاث إلا طلقتين 
ولوكان الأمر بالعكس »© ولدت واحدة , ثم ولدت الثلاث مما » فعلى 
الوجه الأول » تطلق كل واحدة من الثلاث طلقة بولادة الأول » ثم 
تنقضي عدتبن بولادتهن ؛ فلا يقع علين شيء أخو على المذهب »2 وعلى 
نصه في الإملاء يقم على كل واحدة -!!تان آخرتان » ويمتدون بالأقراء» 
والأولى تطلق بولادتهن ثاثا » وعلى الوجه الثاني : لابقع على الأولى 
شيء »> ويقع على كل واحدة من الباقيات طلقة فقط . 

الخامس : أن تلد ثنتان على الترتيب © ثم ثنتان مما » فتقع على 
الأولى ثلاث بولادتهن > وعلى كل واحدة من الباقيات طلقفة وولادة 
الأ ولى » فإذا ولدت الثانية انقضت عدتها ووقمت على كل واحدة من 
الآخرتين طلقة أخرى ؛ فإذا ولدت الآخرتان © انقضت عدتها بولادتهاء 
ولا بيقع على واحدة منها شيء بولادة صاحياتها على المذهب » هذا قباس 
الرنية: الأول » وعلى الوجه الثاني : لابقع على الأولى شيء » ولاع_لى 





. في «ط» الثنتين‎ )١( 
وهم ل‎ 


بأ 


كل واحدة الماقبات إلا طاقة » ولو ولدت ثنتان معأ » ثم ثنتالئم 


مرتيا/فملى قياس الوجه الأول تطلق كل واحدة من الأولتين بولادتهما 


طلقة » وكل واحدة من الآخرتين طلقتين © فإذا ولدت الثالثة ؛ انقفت 
عدتها » وطلقت كل واحدة من الأولتين طلقة أخرى إن بقيتا في 
العدة » وطلقت الرابعة طلقة كلثة » فإذا ولدت »© انقضت عدتها 6 
وطلقت كل واحدة من الأولتين طلقة ثالثه إن بقبتا في المدة » وعلى 
قياس الوجه الثاني : لاتطلق كل واحدة من الأولتين إلا طلقة » ولاكل 
واحدة من الآخرتين إلا طلقتين . 


- 15.0 


الفضّلالراج 
ف 
الرادف والتأاحيد 


ألة 00 
هل يلزم إقامة كل '٠'‏ من المترادفين '"" مقام الآخر © حيث يصح 


, في دط » كل واحد من‎ )١( 

(؟) الترادف في اللغة : مأخوذ من الرديف » وهو ركوب ائثنين على دابة واحدة وفي 
الاصطلاح : قال البيضاري : « هو توالي الألفاظ المفردة الدالة على مسمى واحد باعتبار 
واحد » كالإنسان والبشر » . 

والترادف أعم منأنيكون ترادفا لغويا كا مثله البيضاري بالإنسان والبشر » أوشرعياً 
كالفرض والواجب ء أو عرفيا ؛ كلأسد والسبع ؛ أو يحسب لفتين » كلله وخداي بالفارسية 
قاله الإسنوي نماية السول ١٠5/١‏ ). اا 

(؟) في هذا إشار: إلى أن الخحلان إنا هر في حال التركيب » وأما في حال الإفراد 
كا في تمدبد الأشياء من غير عامل ملفوظ ولامقدر » فيجوز اتفاقا . قاله ابن السيكي في 
في الإبماج (١/لاه‏ ؛ والإسنوي نهاية السول ١5/١‏ ) . 

() هذه المذاهب عند الأصولين فقط » وأما الفقباء فقد اتفقوا على الجواز » قال ابن 
السبككي في الإبهاج :)١٠07/١(‏ وأما الفقباء فلا خلافعندمفي إقامة كلواحد من المترادفين 
امحتلفي اللنة مقام الآخر فيا تشترط فيه الألفاظ ؛ كعقود البياعات وغيرها ٠‏ واما ماوقع 
النظر ني أن التعبد هل وقع بلفظه ؛ فليس من هذا الباب » لأن المافع إذ ذاك من إقامة أححد 
المترادفين مقام الآخر ٠‏ ليس لأنه لاتصح إقامة مرادف مقام صاحبه ؛ بل الما وقع من القبد» 

-151ا- 








أصحها عند ابن الحاحجب ': اللزوم : لآن المقصود من التركيب 
نما هو الممنى دون اللفظ » فإذا صح النطى مع أحد اللفظين » وجب 
بالضرورة أن يصح مع اللفظ الآخر > لأن ممناهما واحد. 

والثاني : لاحب مطلقاً » واختاره في د الحاصل » و « التحصيل »» 
وقال في الحصول : إنه الحى © لأن صحة الضم قد تكون من عوارض 
الألفاظ أيضا © لأنه يصح قولك خرجت من الدار » مع أنذك اوأيدلت 
لفظة من وحدها عرادفها (© بالفارسية ؛ م يحز » قال : وإذا عقلنا 
ذلك في لغتين » / يمتدع وقوع مثل في اللغة الراحدة . 

والثالث : وصححه البيضاوي (© > أنها إن كنا من (غة واحدة 
وحب لما قلناه أولاً » وإن كاة من اغتين ان 
اللفتين بالنسية إلى الأخرى مبملة » فاختلاط اللغتين يستازم ضم هبمل 
إلى مستعمل (© , 

قلت * : والحق ماقاله الإمام » لأن التركيب الخاص > قد يقع فبه 


مايمنع من استعهال الآخر في موضمه © وبيانه من وحموه: 





)١(‏ انظر ( المنتهى لابن الحاجب ص ١4‏ » ورفع الحاجب ١ق 4١‏ - ب * والعضد 
على اين الحاجب ١١5/١‏ ). 

(؟) في «ط» در ادفها . 

(ع) انظر ( ناية السول ١8/١‏ ء الإماج ٠ ) ١٠١9/١‏ 

(؛) في «ط» أحد . 

(ه) انظر أثر الخلان في هذه المسألة مفتاح الوصول لابن التافساني ص.؟؟ . 

(:) الأولى في كتب تخريج الفروع على الأصول أن تذكر القاعدة الأصولية على أنهسا 
مسامة » دون الحاجة إلى ترجمح فيا ؛ إذ مكان ذلك كتب الأصول ء خلافاً لما فعله الإسنوي 
هنا » لما فعله بعض المعاصرين .. 

-1١5- 


نبا : أو يصح قولك مررثت يصاحب ريد 2( ولانصعم هعررت بذي 
زيد »© وإن كانت ذو مزادفة لصاحب © لأن صغة ذي لاتضاف إلا إلى 
اسم -جنس ظاهر » وأجاز بعضهم إضافته إلى امضمر . 
ومنها : أن اسم الفعل للغائب > كميات يعنى بمد » يضم العين » 
ذلايقم فاعد ضيرأ منفصلاً ولاظاهراً بعد إلا » فلا نقول : ماههات إلا 
زيد ٠‏ ولازيد ماهمهبات إلا هو , ريصح ذلك مم بعك . 
ومنها : الذي مع أل الموصوله > وكذلك جاوز مع مر . 
إذا عامت ذلك ؛ نمن فروع المسألة : 


0 تكسدرة الإحرام 0 تصح بغير العرسة إن م حسن المربية‎ ١ 


وإن أحستا ء فلا » ا في الصلاة من التعيد » بل لو أتى بالعربية » 
ولكن عبر بالرحمن أو بالرحم ''' » فإنه لايصح أيضاً على الصحيح 29 . 
وأما الترجمة في التكاح > والرجّعة © والسلام » ففها ثلاثة أوحه » 
أصحبا فى الأولين : الصحة مطلةاأ » وفي السلام / التفصيل بين من يحسن 00 
العربية ومن لايحسنها » إلا أن التصحيح'" في السلام من زوائد « الروضة »'»' 
فإن سححنا قي النكاح ؛ فحمل إذا فهم كل منهأ لفظٍ الآخر 6 فإن , بشهمة 
ولكن أخيره ثقة عن معنى لفظه » ففي الصحة وججان . 
ويصح الخلم » والطلاى ؛ والساعات »> وغيره! من المعاملات » ويصح 
)1( في «ط» الرحم ٠‏ 
(؟) انظر النهاية لارملي 5/١‏ عغ؛ . والروضة ١/9؟؟.‏ 


(؟) في «ط» الصحيح . 
(؛)انظر الروضة 515/١‏ . ححيت تكلم النووي علأذكارالصلاة كالتسبيحات والتشهد 
الأرل ٠‏ والقنوت . رتكميراتن الانتقالات ولم يتعرض لخصوص السلام . 


1ك 


لمان بعير. العربية إن م يحسن العربية » فإن أحسنها فكذالك في الأصح . 

وأما الإسلام فيصح مطلقاً » وفي باب الظهار من زوائد « الروضة » وجه 
في اشتراط العربية للقادر علها . 

؟- ومنها : ما قاله الرافمي في كتاب الدعاوى : أنه إذا قال القاضي: 
قل والله » فقال : والرحمن > / يتقع الموقع حتى لو حمم عليه > كان اكلا ولو 
أبدل الحرف »> كا لو قال: قل بلله » فقال : والله أو تللهء ففي الحم 
ينكوله وحبان . 

ومئها '١'‏ : رواية الحديث بالمنى للعارف وقيه مذاهب : أصحها 
عند الإمام فخر الدين والآمدي وغيرههما » الجواز . 

والثاني : المنم . 

والثالت : نقله الماوردي والروياني كلاهما في باب القضاء » أنه يجوز 
الصحابى ولا يحوز لغيره » بل جزما بأنه لايحوز لغير الصحابي » وجمل محل 
الخلاف فيه . 

والرابسع ه وهو الذي رأى الماوردي فقال : الذي أراه أنه إن كان 
يحفظ اللفظ . م يحز أن يرويه بغيره » لآن في كلام الرسول من الفصاحة 
ما لابوجد في غيره > وإن / تحفظه جاز : لأنه قد تحمل ''' اللفظ والممنى » 
وعجز عن أحدهها » فازمه أداء الآخر , لاسها أن تركه قد يكون تركاً 
للأحكام » ثم قالا ‏ أعني الماوردي والروياني ‏ إن إذا جوزةا قشرطة أرك 
يكون مساودا له في الجلاء واخفاء » وإلا فيمتمع » كقوله عليه الصلاةوالسلام: 


, في هامش الاصل قوله : بلغ سماعا‎ )١( 
. (؟) في «ط» يحتمل‎ 
اسه‎ 


( لاطلاق في إغلاق ) | »فلا يحوز التعبين عنه بالإكراه » وإن ان فو 
معناه » لأن الشارع لم يذكر ه كذلك إلا لمصلحة فنككل استنياطه للعلماء » ثم 
جعلا حل الخلاف في غير الأوامر والنواهي » 'وجزما بالجواز فيها » ومثلا 
وام بقوله عليه السلام : ( اقتل الأسودين » الحية والعقرب )"2 فيجوز 
أن يقال : أمر يقتلبما » والنبي بقوله : ( لاتديموا الذهب بالذهب إلا سواء 


يسواء ( © 


؛ فيجوز أن يقال : نهى عن كذا وكذا لأن « افمل » أمر» 
ولا تفمل » نهي . ظ 

قلت : وما ذكراه بإطل مردود » لآن لفظ افغل الوجوب » يخلان 
لفظ الأمر . ولا تفمل للشحريم ؛ بخلاف لفظ النهي » كا أوضحته في شرح 
منهاج الأصمول4©9) ؛ وستعرفه أيضاً في موضعه .. 

- ومنها أن قوله عليه السلام "2 : ( أمرت أن أقائل الناس حق 


0 





)١(‏ الحديث أخرجه أبو داود”» وابن ماجه » وأحمد بن حنيل ٠‏ والحام عن عائثة 
رضي الله عنما . والاغلاق : الإكراه » لأن المكره منلق عليه في أمره » ومضيق عليه في 
تصرفه » كا يغلق الباب على الانسان ( النهاية لابن الأثير */١٠8؟‏ ) قال الهروي :وقيل معناء 
لاتغلق التطليقات ف دفمة واحدة حتى لايبقى منها شيء . لكن يطلق طلاق السنة ؛ وانظر 
الفائى للزغخشري ؟/0؟ . 

(؟) الحديث رواه أبو داود ؛ والترمذي » وأبن حبان ؛ والحا مم عن ألي هر برة رضي 
الله عنه « اقتلوا الأسودون في الصلاة الحية والمقرب » . 

(؟) الحديث أخرجه ابن ماجه من حديث طويل « لاقيتاعوا الذهب بالذهب إلا 
مئلا إبكل ) الحديث وق .١8‏ والبخارى في كاب البيوع . 

(4) انظر نهاية السول "/؟*داء ١/5‏ عء لتقف عل التفصيل . 

(5) في «ط» عليه الصلاة والملام . 


عداهنق"ا م 


يقولوا لا إله إلا الل ) 200 . مقتضاه تعبين هذا اللفظ » لككن ذكر الحليمي 
في « المنباج » أنه بقوم مقامه ألفاظ أخغرى » ونقلبا عنه الرافعي في آخر 
كتاب الردة وأقرها م( وفي بعضا نظر » لكونه لس مرادفاً حقيقة » 
فقال : وحصل الإسلام / بقوله : لا إله غير الله ء ولا إله سوى الله » وما 
عدا الله » ولا إله إلا الرمن » أو الماري » أو لا رحمن ولاباري إلا اله > 
أو لا ملك . أو لا رازق إلا الله » وكذا لو قال : لا إله إلا العزيز أو العظم 
أو الحلم أو الكر . وبالمتكوس . ولو قال : أحمد أبو القاسم رسول الله ؛ 
فبو كقوله : حمد . هذا آآخغر .كلام الحاممي . وذكر الذووي في « التحقيق » 
و « الأذكار » وغيرهها , أنه لو قال قي التشهد : اللهم صل على أحمد م يكفء 
بخلاف الني والرسول . ومقتضى كلاموم أنه لو عبر في التشهد أيضا بالرسول 
عوضاً عن الني المذكور في أوائل » وبالني عوضا عن الرسول المذ كور في 
آخره 29 2 ل يكف . 

00 وفي صحيح البخاري ,أنه عليه الصلاة والسلام لما علم الصحابي الذذكر 
المعروف الذي في أثنائه (آمنت يكتايك الذي أنزلت *؛ ونبيك الذي 
)١(‏ الحديث أخرجه البخاري ومسلم : عن ابن عمر وأني هريرة * ومسم عسن جابر 
إن عبد الشء واب نأيشيبة فيالمصنف عن أنى بكر الصديق » وعمر » وأوس » وجرير البجلي 
والطبرافي عن أنس ومعرة بن جندب ٠»‏ وسهل بن سعد ؛ واين عباس » وأني بكرة » وأبي 
مالك الأشجعي والبزار : عن عياض الانصاري : والئعات بن بشير » والترمذي 
عن أنس بن مالك وين ماجه عن جاير » وألي هريرة . وأبو داوه عن أني هريرة وأنس ؛ 


والنسائي عن أنس »؛ ورواه غيرهم آخرون » وأدعى السيوطي في الجامع الصغير أنهمتواتر » 
وذكره في كتابه قطف الازهار المتناثرة في الاخباو المتواترة ولككنه لم يخرجه تخريحآ وافيا , 


() في «ط» أواشره . 


أرسات ) 00 7 فتسرع الصحابي يعد ماسمعه ليحفظه > فعبر بقوله : شر لاك 
الذني أرسلت »© فقال له عليه الصلاة والسلام : (لا» قل : ونبيك الذي 
أرسلت ) "1" . أما إذا م يقل أيها الني “ بل عبر محمداً. وأحد, فلا شك 
أنه لايكفي » لفوات الإقرار بالرسالة أو النبوة . 


ا اانه 


التو كيد : تقوية مدلول ماذكر يلفظل آخر » وهو إما معتوي »2 
كقولك : : حاء القوم كلهم أجممون » وقد يكون لفظيا » أي بإعادة 
اللنظ. الاول بعينه ( كقولك 4 حأء القوم 6 حاء القوم » أي بالتكرار 
و مسائل : 

١‏ الأول : اتفقوا على أن التأكيد على خلاف الأصل »2 لآن الأصل 
في وضع الكلام ؛ إنما هو إفهام السامم ماليس عنده . فإذا دار اللفظ 
بين التأسيس والتأكيد » ثمين حمله على التأسيس '" © وفروع المسألة 
كثيرة واضحة »؛ ولكين النظر مجال في مسائل . 

١-منها‏ : إذا كرر المنجز فقال : أنت طالى » أنت طااق ©» 
وم ينو شيئا » !4 فته قولان أصحبا '*' : حمل على الاستثناف » ولو 

(9) الحديث : أخرحه البخاري في الوضرء ٠٠‏ ؛ والتوحيد 6م » وأبو داود في 
الادب ١غ‏ .ه والدارمي في الاستئذان ١ه‏ وأحمد في ألسند عإهم؟ .و يعو 
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(؟) هو قتمة الحديث السابق . 

(9) انظر الاشياه والنظائر للسيو علي ١ ٠(‏ ) ومفتاح الوصو إلى بناءالفروع على الاصول 
لابن التمساني ص (79) ., 

(5) وأما إذا قال : قصدت التأكبد فإنه يدين ( مفني الحتاج +/0؟؟ ) . 

(©) والقول الثاني : لابقع الطلاق ٠‏ لاحتال التأ كيد فيؤخذ باليقين . 


لاك 


كرر طالقا فقط ؛ فقال المبور : إنه على القولين » والصحبح ما تقدم 


وقال القاضي سين )0 : ثقمع واحدة قطءا 5 


*" - ومنها : إذا كرر الجملة الشسرطية كلبا ©» يأن قال : إن دخلت 
الدار فأنت طالق » ثم أعاد اللفظ ثانماً وثالث) » فدخلت . قال الرافعي 
في باب تعدد الطلاق : ينظر » إن قصد التأكيد فواحدة » وإن قصد 
الاستثناف فثلاث » وإن أطلق » فعلى أبها حمل ) ؟ 

قال البفوي 9) : 

فيه قولان » يناء على مالو حنث في أيمان بفمل واحد » هل تتعدد 
الكفارة 9) ؟ , 

وقال التولي : يحمل على التأكيد إذا لم صل فصل © أو حصل 
ولككن اتمحد المجلس »© فإن اختلف فملى أيها حمل ؟ فيه وجبان » وإذا 
حمل على التأكيد فيقم عند الدخول طلقة أم تعدد؟ فيه وجبان بناء على 
تعدد الكفارة وعدمبا » ولافرق في الصور كلما بين المدخول بها وغيرها 
لآنا إذا قلنا بالتعدد » فيقع الجسع دفعة واحدة حال الدسغول » والذي 


. في «ط» الحسين‎ )١( 

(؟) قال في المغني (/7؟ ) في هذه المسألة : « إن الطلاق لايتعدد إلا إن نرى. 
الامتثئان » وهذا يعني أنه يحمل هنا عل التأكيد . 

(م) هر الحسين بن مسعود بنحمد الفراء » من فقماء الشافمية » محدث » مفسر » له في 
الفقه كتاب « التبذيب » وفي الحديث « شرح السنة » وغيرها ؛ نوفي سنة 1ه ه. 

( وفيات الاعيان ‏ /*.غ ؛ العبر غ/بام# ‏ طبقات الشافمية 0له0 شذرات 
الذنهب )مع ) . 
7 (4) الاصح أنبا لاتتمدد » لآن الكفارة تشمه الحدود الماحدة الجنس فتثداخ سل 
( المغني «/دو؟ ). 

لت رحد 


نقله الرافعي عن «١‏ التثمة » فيه غلط نييث عليه في «المهات »230 , 

*«- ومنها : إذا كرر الله الشرطية فقط © أي دون الجزاء » 
كقوله : إن دخلت الدار » إن دغلت الدار فأنت طااق . فبل يكون 
تأسيما حتى لاتطلق إلا «الدخول مرتين » وبصير كأنه قال : إرن دغلت 
بعد أن دخلت » "ا لواختاف الشرط فقال : إن حلت هذه إن دخلتتلك» 
أو تأكيداً لأنه المتيادر في مثل ذلك ؟ وأيض) فلآن أصالة التأسس 
عارضها أصالة بقاء العدد ؟ فيه نظر » والمنقول عن عمد بن الحسن 9) 
صاحب أبي حنيفة رضي الله عنه هو الثاني » ويأتي هذا النظر أيض] 
فها إذا أخر الشرطين أو فرقها فقال : إن دخلت الدار فأنت طالتى 
إن [ دخلتا ] 9 . 

نعم © إن ادعى المملق أنه أراده » فيقيل منه » حكمالو كرر 
أنت طالق . 


؛ - ومنها : إذا كرر المتكلم ما النافية فقال مثلآ : ما ماقام زيد 
فالممهوم من كلام العرب كم قاله شيخنا أبو حبان أن الكلام بان على 
النفي » وأن ما الثانية توكيد لفظي للأولى . ويتفرع على ذلك فروع 
ثبرة تحري في أبواب متفرقة كقوله : ماماله عندي شيء » ومامابعته 


)١(‏ في هامش الاصل قوله . « شاهدت على هامش النسخة المثقول منها مثاله : قسسال 
المؤلف فسح الله في مدته » كذا في نستي » ليس يصحيح » فيراجم رافعي » اه . وأظن 
: والله أعم أن الغلط الذي في الرافمي هو أن هذا الكلام يأ وحمل كلام الحالف على التأسيس 
لاعل التأكيد م نقله الرافمي هذا عن التتمة . وإلا فا الفرى بين التأسيس والتأكيد ؟ 

(؟) مرت ترجمته في ص 15١‏ . 

(؟) من «ط» وفي الأصل دخلبا . 
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هذه العين » وو ذلك , فعلى ما قاله الشيخ » لايترتب على هذا الكلام 
شي ؛ لكن ذكر الرافعي في آخر الباب الأول من أبواب الإقرار » 
أن نفي النفي إثبات » ذكره في الكلام على نعم وبلى 27 ؛ وحيتئذ "ا 
يصير التقدير في امثالين المذكورين : له عندي شيء » وبعته هذا ' العين 
وصنية أن التأسس خير من التأ كيد . 

نعم » إن ادعى امقر أنه أراده فيقيل منه » ما لوكرر أنت طالق. 

المسسألة الثانية : أنه لا يجوز الفصل بين التأكيد والمؤكد » نمن 
فروعله . : 

و-ماإذا كرر قوله أنت طالق ثلاث مرات » فإن قصد بالآخرين 
تأ كيد الأول » وقعت واحدة » وإن قصد الاستثتاف » وقع الثلات» 
وإن أطلق فكذلك في أظبر القولين » والثاني : تقم واحدة حملا على 
الت وكيد »ولو قال : قصدت ,الثالثة تأكيد الثانية » أو بالثانية تأكيد 
الأولى » وبالثالثة الاستشناف » وقع طلقتان » ولو قصد بالثالثة تأكيد 
الأولى » وقعت ) الثلاث »لآن الفصل ينم التأكيد » وقيل : يقسع 
طلقتان » ولايقدح هذا الفصل لككونه يسيراً » وإن قصد بالثانية الاستئناف 
وم يقصد بالثالثة شيئاً » أو عكس © وقعت ©© الثلاث في أظبر 
القولين » والثاني طلقتان . 





٠. )550/4 ( انظر « الروضة » للامام النروي‎ )١( 
(؟) في «ط» حينئذ.‎ 
١)؟0١/4‎ ( والمين مؤنثة كا قاله في القاموس‎ ٠ كذا في الاصل و «ط» بالتذكير‎ )( 
. في «ط» وقع‎ )5( 
(ه) غي «ط» وقع.‎ 
لداءلا(ا سد‎ 


المسألة الثالثة : لايشترط في التأكيد اتفاق الألفاظ » فتقول : مررت 
بالقوم كلبم أجمعين . من فروعه : 

١-ها‏ إذا قال لزوحته : أنت مطلقة » أنت مسرحه »2 أنت 
مفارقة » قال الرافعي في باب تمدد الطلاق » فيكون ا لوكرر قوله : 
أنت طالق » ثلاث مرات في أصح الوجبين © وقد تقدم حكه » وقيل 
لا » بل/ريقم الثلاث هبنا على كل حال ©» وذكر الرافمي في أوائل باب 
أركان الطلاق عن حكاية القاضي شريح الروياني ول يحالفه , أنه إذا 
كرر كناية ونوى »© فإن كانت الألفاظ متحدة كقوله : اعتدي » اعتدي 
اعتدي » فإن نوى التأكيد وقمت واحدة » أو الاستثشاف فثللاث » 
وإن / ينو شيثاً فقولان > وإن كانت ممتلفة وقم بكل لفظ طلقة . 

المسألة الرابعة : قال الشيخ عز الدين بن عبد السلام 2 » العرب لاتؤكد 
أكثر من ثلاث مرات. 

ويشهد ما ذكره الحديث : ( أنه عليه السلام 29 كان إذا كرر كلام 
أعاده ثلانا ) 9) . 


وقد يقال 0 إن قياس ذلك أن ص 1 طلاقا ل أو غيره » أربم' 


مرات مثلا ؛ وادعى قصد التأكيد ٠‏ أنه لايقبل منه في الرابعة » ويقع 
عليه يها أخرى ) »2 والمتجه خلاف ذلك »2 ويقبل التأكيد مطلقا كا 


. هرت ترجمتد ص مم‎ )١( 
. (؟) في «ط» عليه الصلاة والسلام‎ 
الحديث رواه البخاري أنه صلى الله عليه وس كان إذا سم سل ثلاثا » وإذا تكلم‎ )»( 
. بكلمة أعادها ثلانا » في كتاب العم » والترمذي في كتاب المناقب » والحام في المستدرك‎ 
؛ ) انظر المغني (؟/57؟) وما قاله البلقيفي في هذه المسألة.‎ ( 
الا1ا ب‎ 


أطلقه الأصحاب »2 لأن كلام الشيخ عز الدين ليس <© صريا في امتناعه 
وبتقديره فالخروج عن المبمع النحوي لاأثر له عندة »5 أورضحوه قِ 
الاقرار وغيره » وقد أجاب القزالى فى « فتاويه» محاصل ما ذكرته » 
وذلك في المسألة الخامسة والثلاثين 95 المائة © , 


)0( ساقطة من «ط» 5 
(؟) في هامش الأصل قوله : بلغ يدث وسماعا على مؤلفه فسح الله الأمد له . 
119/95 مه 


الفصّراكا مس 
ٍ 
الاشستالفف 

لنقدم عليه مقدمة نافعة » وهي : الفرق بين الوضع , والاستعمال » 
والمل . 

فالوضع : هو جعل الافظ دليلاً على الممنى . 

والاستعمال : هو إطلاق اللفظ وإرادة المعنى ؛ وهو من صفات المتكلم . 

والحمل : اعتقاد السامع مراد المتكلم » أو ما اشتمل عليه مراده”» 
وذلك من صفات السامع . 

إذا تقرر هذا 2 ففي الفصل مسائل . 


الأولى 


إذا امتنع الجمع بين مدلولي المشترك 0١‏ » / يحز استعماله فيهما 
معا » وذلك كاستعمال لفظ افعل في الأمر بالشيء © والتهديد عليه ؟) 
إذا جعلناه مشتركا بينهما » لأن الأمر يقتضي التحصيل » والتهديد يقتفي 

)١(‏ هذا شيء متفق عليه بين منمنع استعال المشترك في معنديه وبين من جوز » إذ من 
جوز جوزه بشرط أن يمكن امع بدنها فخرج النيقضان والضدان . 

(؟) ؟ في قوله « اقيموا الصلاة » فإنه حقدتمة في الطلب . 

6 كقوله تعالى : « اعملوا ماسم » . 


-9/اا ا 





الترك » وعبر في « اانهاج » )١‏ عن ذلك بالمماني المتضادة > وهو تعبير 
غير مستقم 0 

إذا عامت ذلك نمن فروع المسألة : 

١-ها‏ إذا قال لغيره : أنت تعلم أن العبد الذي في يدي حر » 
فإط نحم بمتقه » لآنه قد اعترف بعلمه » ولو / يكن حراً »م يكن المقول 
له عالاً. بحريته . 

ولو غال : أنت تظن أنه حر » ل يحم بعتقه » لآنه قد يون 
مخطئا في ظنه . 

فلو قال : أنت ترى . فمحتمل المتق وعدمه »© لأن الرؤية تطلق 
على العلم » وعلى الظن © كذا نقله الرافمي قبيل كتاب التدبير عن 
الروياني وأقره » وقال النووي : الصواب عدم الوقوع » والذي قاله 
واضح ©» لكن القياس أنه يراجم إن أمكدت مراجعته . 

نمم ؛ قالوا في الإقرار : إن قول المقر عبدي لزيد ؛ بإاطل » 
وقياسه بطلان هذا أيضاً » ولوقيل : يصح في الجسم /رجلا لاف_ظ على 
الجاز » وأنه كان قبل ذلك له » / يكن بعيداً . 

٠‏ ومنها : إذا أسل على أكثر من أربع نسوة » وخيرتاه » فقال 
لواحدة مهن فارقاتلك »© فقال القاضي أبو الطيب : يكون ذلك اختياراً 


.153/١ ؛ ناية السول‎ ١ انظر الإبياج ده‎ )١( 


(؟) أي لأنه وردت يعض المعافي المنضادة وجاز المع بين مدلوايها واخمل عاهما كا في 
القره لاحيض والطبر قال ان السيكي : لأن الشارع إذا قال اءتدي بقرء م يمتنع أن تعتد 
بالطهر والحيضة وإن كنا ضدين » قال الإسدوي وكالجون في الأبيض والأسود فلايتنع أت 
يقال : الجون مليوس زيد ونريد الاببض والاسود . 


5 


للزوجية » ثم تطلق © لأنه صريح في الطلاق ‏ والطلاق يستازم الزوجية» 
فأشبه مالوقال طلقتك » والأصح أ قاله الرافمي : آنه فسح للتكاح » 
كقوله اخترت قطم نكاحك » ولدس بطلاى > قال ابن المسّاع : فمكون 
حقيقه فيا > ولككن يخصص الموضم الذي بقع فيه . 

قلت : والأمر كا قاله ابن الصياغ من كونه على هذا التقديبر 
مشتر؟ا » ولكن بين معئيين متضادين ؛ فإن أسمدفيا يقتضي اختيارها 
للتكاح والآخر يقتضي خلافه » فلا يصح الإجمال فييماء ولا الجل عليهما » 
لأجما متنافيان © فينبغي أن لايحمل على أحدههما إلا بالنية » ودعوى 
ابن الصباغ أنه يخصص 27 بالوضع ضعيف » لآن الموضم هنا صالح 
هما » فاحل على الفسخ ترجيح بلا مرجح . 

هذا هو مقتضى القواعد » فينيغي حمل كلام الرافعي عليه » ثم إن 
لفظ الفراق حقيقة في بابه » وهو الطلاق » ووجد نفاذاً في موضوعه 
فلا ينبفي أن يقبل صرفه إلى غيره باانية © . 

*- ومنها : شرى »© يستعمل حقيقة بممنى اشترى © وبمعنى باع » 
كقوله تعالى إخباراً عن إخوة يوسف عليه السلام » ( وأششر'وه يشمن 
ملس )02 » أي باعوه » والتحصيل والإزالة معنيان متضادان . ويتضح ' 
تصويره في رجل وكل وكيلين ببيع سلعة » فخاطب أسدهما صاحيه 
بهذا اللفظ فيحتمل أن يكون لقصد الشراء منه وأن يكون لقصد 
البيع © فيتميز باللية . 


. في «ط» يتخصص‎ )١( 
(؟ انظر تتمةهذ,القاعدة وهي: ماكان صرحا في بابه » وو-جد نفاذاً في موضوعه»‎ 
. لإيكون كتاية في غيره » في الاشاء والنظائر للسيوطي ص 48؟‎ 
من يوسفا.‎ ٠٠ الآية‎ )6( 
9/6 


المسألة الثانية 


إذا لم يمتنع الجمع بين مدلولي المشترك » فهل يحوز استعماله فهما ؟ 


واختار الإمام فخر الدين أنه لايحوز 9© . 
وقيل : يمتنم في اللفظ المفرد » ومحوز في التثنبة والمع لتعدده . 
وفي « الإحكام )2 للآمدي » عن أبي الحسين المصري 2) أنه يحوز في 


)١(‏ وهذا الذي ذهب اليه القاضي أبو بكر » والقاضي عبد الجبار » وأبو علي الجبائي 
ونقله القرافي عن مالك . 

(؟) وهو مذهب أني هاشم » والكرخي » وأني الحسين البصري » ولقله الأمدي عسن 
ني عبد الله البصري والقرافي عن أبيحنيفة . 

(ع) هذا الذي نقله الاسنوي عن الإحكام من أنه مذهب للبصري » وأنه يجوز في النفي 
دون الإثبات»ليس صحيحاء إذ البصري لم يذكرءعل أنه مذهب لهء وإما ذكزه على أنديحتملأت 
يكونجائزا وإليك عبارة الآمدي في الاحكام ( ؟/؟؟) قال:وربا قالبالتعمم فيطر ف النفي 
كان فرداً أو جمعا » بعض من قال بنفيه في طرف الإثيات » وهذا قال أبو الحسين البصري : 
وفيه بعض الاشتباه » إذ يجوز أن يقال : بنفي الاعتداد بالحيض والطبر هما | ه 

وهذا الذي ذكرته هو الذي فبمه ابن الحاجب فقال في المنتهى )4١(‏ بعد أن ذكر 
مذهب البصري : وقيل يجوز في النفي لافي الإثبات . 

وأما مذهب البصري أبي الحسين فهو أن ذلك يجوز بالنظر الى الإرادة درناللغة . وهو 
اختيار الفزالي انظر الاحكام ؟/78 » منتهى السول +/ .م » منتهى الوصول 6٠١‏ )- 

(: ) هو القاضي جمد بن على الطيب . ابو الحسين البصري » شيخ اممتزلةولد في البصرة 
وسكن بغداد » وله تصانيف عديدة منها المعتمد شرح العمد » ومختصره » وشرح الأصتول 
الخمسة»ء وغرر الأدلةوكتاب الإمامة » كان ذكم]د يناع بدعته توفي ستة+ م4 (وفيات الأعيان ‏ 
المبر ١07+‏ - ميزان الاعتدال ) . 

ااا - 


النفي درن الإثيات »؛ لآن السلب يفيد العموم ؛ فيتعده » .لاف الإثبات » 
وحكاه البيضاوي ١‏ أيضاً » رهو غريب . 

رترقف الآمدي فلم يختر شيا 29 . 

إذا عامت ذلك » فبل يحب حمل اللفظ الصالح لامعنيين عليها معاً إذا م 
تقم قرينة على شيء ؟ 

فيه مذهمان . 

مذهب الشافمي أنه يحب احتياط) في تحصيل مراد المتكام . لأنا إن م 
نحمل على واحد هتها ازم التعطيل »© أو حملناه على واحد ازم الترجيح 
بلا مرجح . 

وني « البرهان » لإمام الحرمين أن الشافمي بوجب حمل اللفظ على حقيقته 
وجازه أيضا 29 : قال : ولقد اشتد نكير القاضي على القائل به . 

إذا عامت ذلك فمن فروع المسألة :// 

١‏ -ها إذا قال لزوجته : أنت على كظبر أمي خمسة أشبر مثلاآ » إذا 
صححنا الظبار المؤقت وهو الصحيح » فإنه يكون أيضاً موادا على الصحبح » 
وقبل : لا » بل يحمل على الظبار خاصة لآنه لس يحالف . 

؟ ‏ ومنها قولهم : إن الكتابة لاتستحب إلا في عبد عرف ككسبه 
وأمانته » لقوله تعالى : ( فكاتبوهم إن عادتم فم خيراً )(9» . والخير يطلق 
على العمل الصالح ء كقوله تعالى ( ففن يعمل مثقال ذرة خيرأ يره » ومن يعمل 


. ل يذكر البيضاري هذا المذهب في الهاج‎ )1١( 
)+٠0/؟(ىهتنملا (؟) قلت : بل الصواب أنه اختار جواز ذلكإرادة ووقوعا :قال في‎ 
. واتحتار جواز ذلك إرادة ووقوعا‎ 
. سيأتٍ الكلام على هذه المسألة في المسألة الثالثة بعد قليل فانظره هناك‎ )+( 
. الآية مم من النور روفي «ط» وكاتبوثم وهو خطأ‎ ):() 
لاا‎ 


مثقال ذرة شراً بره '١٠)‏ وعلى المال » لقوله تعالى (وإنه لحمب الخير لشديد)”” 
وقوله تعالى ( إن ترك خيراً ) 9) الآية » ويصخ أن يقال حملناه علم) » لآن 
الخير نككرة وقعت في سباق الشعرط فعمت . 

© - ومنها : ما قاله أصحابنا في حموم قوله تعالى ( ولله على الناس حمج 
البيت من استطاع إلبه سبيلاً )9) انه شامل للاستطيع بنفسه وبغيره » 
وهو المعضوب »2 إذا وجد من نحج عنه ؛ واستدلوا به على وجويبه عليه ؛ مع 
أن إقامة فمل الغير مقام فعل الشخص مجاز . وهذا الذي ذكرناه مبني على 
إعراب الآية » وللنحاة ذيها ثلاثة أقوال حكاها ابن ءصفور © وغيره . 

أحدها : أن المصدر وهو حمج” مضاف إلى المفعول > ومن (©هوالفاعل 
والتقدير : أن بحج المستطيع البيت ٠‏ 

الثاني : كذلك » إلا أن من [ شرطية ] ”'' وجزاؤهم!" محذوف »؛ 
والتقدير : من استطاع اليه سبيلا فليفعل . 

والثالث : أن من بدل” من الناس على أنه بدل بعض من كل » التقدير : 
ولله على المستطيع من الناس حج البيت . 


. الآية م من الزازلة‎ )١( 

(؟) الآية ه من العاديات . 

(م) الآية مإمن البمقرة . 

( ) الآبة باو من1ل عران . 

() هو عليبن مؤمن بن جمد بن علي أبو الحسن بن عصفور » حامل لواء العربيةفي زمانه 
بالأندلس , كان أصبر الناس عل المطالعة » وم يؤخذ عنه غير النحو » ولاتأهل لغير ذلك . 
صنف الممتع في التصريف»وغيرء » مات سنة ثلاث وستين وستّائة . (بغية الوعاة؟/١١؟)‏ 

() من هنا بدأت ثئية نسخة (أ) بعد السقط الذي أشرة اليه آنفا في س ؟ لدأ . 

(؛) المثبت من «طه و «أء وفي الاصل من الشرطية . 

() في «ط» وجوابها وجزازها . 


> 


فعلى الأول : يكون ذلك جمعاً بين الحقيقة وانحاز . 

وعلى الثاني والثالك : لايكون جمعا ببنهما » لأن قوله ( حجة البيت ) 
صادق على الحج بنفسه وبغيره . 

ع -- ومتها : أن الشفق يطل على الأحمر والأصفر»ء وقد ورد أنه علمه 
الصلاة والسلام صلى العشاء حين غاب الشفق'١"‏ . 

فإن كان الشفق مشتر كا فينيغي حمل علا حتى لايدخل إلا بالثاني» وإن 
كان متواطئاً فقد دخلت عليه « أل' » وهي للعموم.عندة » فلابد منه إلا أن 
يقال : صدن عن ذلك كله مفروم وله عليه الصلاة والسلام ( وقت المغرب 
مام يسقط ثتوار الشفق ) ''' فإن الثور بالثاء الثلثة المفتوحة » هو الثوران'' 
وروي بالفاء أيضاً وهو بعناه'؟' » وهما يدلان على أن المراد هو الأحمر . 


ه- ومنها : اختلافهم في المراد من قوله عليه الللام'*" : ( فليقل إني 
صائم )دا » وقد تقدم إدضاحه في أول الكتاب الأول 9 , 


5 ومنا : إذا قال السند لعيده : إن رأيت عمناً فأنت حر » فإنه 


)١(‏ في هامش الأصل قوله : مراد مؤلفه غييوبة الثالهاه . والحديث قطعة من حديث 
مواقيت الصلاة » أخرجه البييقي في السئن » وابن حبان في صحيحه » وعبد الرزاق فسي 
الجامع » والترمذي ء والحام » والنسائي » وأحمد بن حثبل » ومسل . 

(؟)الحديت : اخرجه مسلم في المساجد ١١١‏ » والنسائي في المواقيت .1١١‏ 

(*) قال في النباية (١/5؟؟)‏ في معنى الحديث : أي انتشاره رثوران حمرته ؛ مسن 
ثر الشيء يثور » اذا انتشر وارتفع . 

(؛) في معناء . 

(ه ) في «أ» ر «ط» عليه الصلاة والسلام . 

(5) راجم تخريحة في ص 79 . 

(؛) انظر ص ولا. 

هلال ب 


يعتق با براه من العيون » ولا يشترط رؤية الميع » كذا قاله الرافعي في 
كتاب التديير 6 ثم قال عقبه :]إن الأشه أن المشترك لامحمل على جم م 
معائية . 


» - ومنها: إذا وقف على الموالي » وله موالي من أعلى » وهوالي من 
أمفل » فوحوه . 

أصحها كا قاله في « الروضة 26 و « المنباج »9 أنه يقسم بينها » 
وقيل : يصرف إلى الموالى من أعلى » لقرينة مكافأتهم » وقبل : من أسفل 
لجريان العادة بذلك لأجل احتياجهم غالبا . وقيل : لايصح بالكلية » وفي 
قول كاه الرافعمي في كتاب الوصية » عن رواية حكاها البويطي أنه يرقف 
إلى الصلح » وحكاه في «الروضة »'") من زوائده في كتاب (*» الوقف 
وجبا عن20* حكاية الدارمي . ثم قال : إنه ليس بشيء فتفطن لذلك > فلو م 
يعبر ألواقف بالجم » بل عبر بالمفرد فقال : على ااولى » فكذلك عند القاضي 
أبي الطيب وان الصباغ , فإنهما ذكرا الخلاف في حالة الإفراد . وقال إمام 
الحرمين في « النهاية » : لايتحه الاشتراك » وتدقدح مراجعة الواقف . 

قلت : وسبه أن الأصل أن من كان القول قوله في شيء كان القول قوله 
في صفة ذلك الشيء » يا لو قال : هذه الدار بينها » أو اختلفوا في شرط 
الواقف وهو موجود؛ وقد سيق في أول المسألة أن جماعة منعوه في حال 


الإفراد دون ماعداه ( وهو هذا!الحلان 5 


(١)انظر‏ الروضة (ه/م؟؟). 


(؟) انظر نباية الحتاج ( ٠1م‏ م) , 
(؟) انظر الروضة (٠/ه؟م)‏ . 
(؛) ساقط من «ا» 3 
(ه) في «أ» من . 
عم [1/٠‏ ابه 


واعم أن الشافعي نص في ١‏ البويطي »على فرع حسن © وثقله عنة 
صاحب « البحر » فقال . وتدخل أولاد الموالي في المو الي » ولايدخل موالي 
الموالي أي عتقاوم 400 لأن ولاء موالهم لهم دونه » وولاء أولادمم 
له دونهم ف 

ه-ومنها: إذا ذكر القاضي في بجاس حلكمه كلام يحتمل الحكم 
وغيره » كقوله : لزيد على مرو كذا » وفلان 07 فإنه يحتمل 
الحكم والإخبار . فإن ذكره في معرض الحك فهو حك . وإن / يذكره في 
معرض الح » ول يكن حك ؛ بل 0 كذا ذكره 
الرافعي في أواخر الإقرار بالنسب » فلدتفطن له » فإنه من القواعد المهمة » 
فإن قال بعد ذلك : أردت الحمك » فيتجه الرجوع فده إلبه » وإن قال : 


أردت الآمرين 2 فرتحه بذاؤه على ماسيق . 


المسألة الثالشة 


استعمال اللفظ في حقيقته وجازه ') وفي مجازيه ؛ حكه حك استعمال 
المشترك في حقيقتبه حقمقتهه (4) © ما قاله الآمدي (ه) ول بن الماحب (01) وغيرههما , 


, في «ط» عتقاثم‎ )١( 

(؟) في الاصل المم ممسوحة من دوثمم . 

(؟) في «ط» وفي مجازه . 

)ع في «ط» و«أ» وحقيقته , 

(ه) انظر الإحكام (؟/؟؟؟) وهي نفس المسألة السابقة من قال هناك ي>واز استممال 
الشترك فيممنيبه قال هنا يجوازه في الحقيقة والمجاز » والمجازين » ومن لا فلا . 

(1) انطر منتهى الوصول لابن الحاجب ص ٠١‏ . 

3-0 - 


إذا عامت ذلك »2 ثمن فروع المسألة : 

١‏ - إذا فذر اعتكاف يوم » وأراد بليلته » لزمه اليوم والليلة : كذا جزم 
به الرافعي في باب الاعتكاف . 

؟ ‏ ومئها : وهو الف لما صححوه في القاعدة إذا قال أنت طالق » 
وأراد به الطلاق والظبار » فإنه لايحمل علبها » بل على الطلاق فقط » "! ذكره 
الرافمي في كتاب الطلاق والظبار . 

+« وملها: إذا قال : أنت علي | حرام » أواغرعة © أو يهريتئك: » 
فإن أطلق ول ينو شيئًا بالكلية؛ وجبت الكفارة » وفي قول لاشيء وإن نوى 
الطلاق أو الظبار ء فلا كلام « وإن نواهما مما م يحمل عليها » ويه قال 
الأكثرون » وقمل يكون طلاقا » وقبل ظباراً . واذا اختار الطلاق في 
مسألتنا » فبل تكون العدة من حين التلفظ » أو من حسين التممين ؟ حتمل 
تخريحه على طلاق احداهنا 2١‏ » ويمتمل القطع بأنهمن حين التعيين » لأنه جزم 
هناك بإيقاع الطلاق » والتردد إنما هو في الحل » بخلاف مانحن فبه » فإن 
اللفظ متردد بين الطلاق وعدمه . 

ومن أقسام المسألة ما اذا نوى بذلك تحري ذاتها » أو وطئها » أو فرجما 
فإنها لاتحرم عليه » بل تازمه كفارة بين في الحال »ا لو قال لأمته » وقيل : 
لاحب إلا عند الوطء . 

واعم أن الرافمي علل عدم امل عليا مما عند نيتها [ بقوله ]9 : 
لأن الطلاق يزيل النكاح » والظبار يستدعي بقاءه . وفيه إشارة الى تضادها 
فإن صحت هذه الملة كان الفرع من أمثلة المسألة المتقدمة . 


0ك 





, في «طع اإحدهها‎ )١( 
في «ط» والأصل لقوله . والمثيت من «أ» ؛‎ (0) 
-3895- 


ه- ومنها : إذا تزوج أمة » وقال السيد لازوج : أعتق أمني غ 
فل حالان . 

أحدهما (2 : أن يأتي الزوج بلفظ الإعتاق » فينظر » إن نوى 
خلوص الرقبة من الرق أو أطلق ؛ فلاكلام في حصول العتق » وإن 
توى العتق والطلاق فيتجه تخريحجه على استعمال اللفظ في حقيقتيه”" معا 
أو في حقيقته ومجازه » ويحتمل أن لابقع طلاق »© لا سيأتي » وهو أن 
ماكان صريحاً في بايه » ووجد نفاذاً في 9© موضوعه » لايكون كناية في 
غيره'؛' © إلا أن يقال : المراه بكونه لايككون كناية أنه لاينصرف عن 
المعنى الصريحي إلى غيره بالنية » وأما المع فلانه حصل الأصلي وزيادة 
وإن نوى به الطلاق ؛ فبحتمل وقوع المتق وحده » لأنه صريح في 
ابه > ووجد نفاذاً في موضوءه »2 لآن الصرف عن المدلول الحقيقي ينع 
النفاد فيه » ولهذا قالوا : يشترط قصد لفظ الطلاى لممنى (© الطلاق» 
وهكذا كل صريح » والمتكلم قد صرف اللفظ عن مدلوله إلى مدلول 
آخر » فصح 7( استعاله فيه » لآن صرائح الطلاق . وكناياته ؛ كنايات 
في العتتى » وكذاك بالعمكس . ومحتمل الميلاً ثالث » وهو وقوعهما 
جميعا » ومدار كما واضح . 





, في حاشية الاصل وله : بلغ سماعا وحثا عل مؤاهه أمتمني الله ببقائه‎ )١( 
, (؟) في «ط» حقبقته‎ 
, (؟) في «ط» نفاذاً بالنية في‎ 
انظر هذه القاعدة في الاشباه والنظائر للسبوطي ص هؤويا,‎ )5( 
, في «أ» يعلى‎ )6( 
, في «أ» فيصح‎ )( 
“187اه‎ 


الحال الثأني : أن يأتي بلنظ الطلاق ؛ فتأتي فيه الأقسام الأربعة » 
ولايخفى حكمها ما ذكرناه » وإن قال الزوج للسيد : طلق زرجتي » 
فلك أيض) حالان لاخفى حكمبما مما سبق . وبحصل منه كٌانية مسائل 
أخرى »© وبذلك يتحصل في هذا الفرع على ستة عشر/مسالة . 





ع 8ه 


الفصّرالسشادسٌ 
5 


7 والحتاز 


الحقيقة : هو اللفظ المستعمل فيا وضع له. 

والمجاز : هو اللفظ المستعمل في غير ما وضم له لمناسبة يدنهما ©» 
وتسمى العلاقة . 

ويتفرع على هذا الم ما إذا أراد باللفظ ماليس حقيةقة فيه 
ولامجازاً » يا إذا حلف مث على الأكل » وأراد به المثي » فإن ذلك 
يكون لغواً » لايترتب عليه فيه شيء © أما الحقبقة » فلصرف اللفسظ 
عنها » وأما الجاز » فلآن اللفظ لا إشمار به البتة » وبدوتن اللفظ 
لايؤثر > نعم . إن كان الحاف بالطلاق » آخذناه © في الظاهر فقط » 
لمقتضمى 20 المدلول الحقيقي > كذا ذكره المأوردي في «الحاوي» 
والروباني في « البحر » في الباب الثاني من البابين المعقودين لجامع الأعان » 


عنهما » أنه يحمل على المعنى الذي أراده إذا اقترن يه ضرب من الاحيّال » 
ثم رد مقالهما , 


, في الاصل و «ط» و «أ» وآهذتاه » والصواب إسقاط الواو ليستقم الكلام‎ )١( 
. (؟) في «ط» و «أ» مقتضى‎ 
هو الإمام مالك بن أنس الأصببحي » غام المديئة ؛ ومدون السنة » ولد سنة مه ه‎ )9( 
وتوقي سنة وا فى‎ 
6اسه‎ 


قلت : والمتحه مله على ما أراده مطلقا إذا قلنا : إن اللغات 
اصطلاحية » كا تقدم إيضاحه في بابه » وفي « فتاوى » النووي © أنه 
لوحلف أن زيداً يعم أبن يسككن إبليس» وأراد بذلك الحذقى والمعرفة 


م يحنث. 

قال في الحصول : والذي يحضرة من أنواع العلاقات اثني عثشر نوعا 
وزاد الصفي المهندي © فقال : الذي >ضرن من أنراعها أحد وثلاثون 
'نوع) © 2 ثم عددها > لكن الزائد على ماقاله الإمام » إما مداخل 
أو مذكور في غير هذا الموضع . 


تسييالة دان 
من مسائل الفصل من أنواع العلاقات » الإخمار » كقوله ته_الى : 
( واسأل القرية ) 9؟ . 
وإطلاق المصدر على الذات » كقولك : ورجل” عدل”وصوم” » 
على تقدير ذي » أو تقديره بعادل وصائتم »© فإن أردت المبالفة لم 
تقدر شيئاً من هذين كا قاله النحاة ©» فتفطن لذلك . 


)00( هو محمد بن عبد الرحيم بن مد الأرمري » أبو عمد الله » صفي الدين المندي » 
من كبار الاصوليين » وقد أكثر أبن السيكي النقل عنه في « الإبهاج » له مصنفات منبا« نباية 
الوصورل. إلى. عم الاصول » توفي سنة ه و بده( الندر الطالم ١67/5‏ - البداية والنهايسة 
.١غ‏ - طبقات الشافمية ١١/9‏ ) . 

(؟) انظر الإباج 7١1 - ١4/١‏ حيثذكر العلاقاث جمبعهارأشار إلى المتداخلمنها 

(9) الآية ١م‏ من يوسف . 

ساكماه 


إذا عامت هذا فمن فروعها: 
إذا قال ازوجته : أنت طلاق © أو الطلاق » أو طلقة ء» 
فإنه يكون كناية على الصحيح بأحد التقديراث السابقة ©» ومئه ول 
الشاعر : 
فأنت طلاق” والطلاق عرءة ثلاثا » ومن يبدأ أعق' وأظم 
وقيل : إن ذلك صريح” » لأن طالق خريح 2 رهو فرع » فالأصل 
أولى بذلك . 
وللأصولمين أيضاخلاف في الأولى من الإخمار وامحاز عند التعمارض 20 
و كذلك للنحويين أيض في مسألتنا بخصوصها » وهي 9) الوصف بالمصدر. 
ولوقال : أنت نصف طلقة ؛ فبل هو صريح » أو كناية ؟ وحبان 6 
قال البغوي : لو قال أنت كل طلقة أو نصف طالق » فصرريح © 
كقوله (؟) نصفك طالى © كذا نقل الرافعي هذه المسائل » ثم قال : 
ديحوز أن يحيء في المسألة الثانية ‏ أي نصف طالق .. الخلاف المتقدم 
في نصف طلقة . 
قلت : ويحيء في المسألة الأولى - وهي كل طلقة ما تقدم أيضا في/ 
قوله : أنت طلقة ©» لآنه وصفها بالمصدر في موضمين . واعل أن هذا 
العمل يأتي في العتق فاستحضره © . 





. في «ط» و «أ» طالق‎ )١( 

(؟) جزم الإمام الرازي في الحصول والنتخب بأنها سواء ٠‏ حت لايترجح أحدها على 
الآخر إلا بقريئة » وتبعه على ذلك القاضي الميضاري في ال نباج » , جزم الرازيفي المعالم بأن 
المجاز أولى لكثرته ( نهاية السول ١/9١؟‏ ) . 

(9) في «طور «أ» وهو . 

(9) في «أ» لقرله , 

(5) في «دط» أيضا فاستحضره , 

لاما 


عي ا 5 

من أنواعها أيضأ السببية » وهي نوعان: 

أحدهما : إطلاق اسم المسب على السبب > أي المعلول على علته» 
كتسمية المرض البلك بالموت . 

والثاني : عكسه 2 أي إطلاق اسم السيب على. المسبب . 

ثم إن السبب على أربعة أقسام : 

قابلي : ويدءير عنه بلمادي . 

وصوري . 

وفاعلي . 

٠ . وغائي‎ 

فكل موجود لايد له من هذه الآربعة » كالسرير مشلا » .فإت 
مادته الخشب . 0 

وفاعله : النجار 

وصورته : التسطيح . ٠‏ 

وغايته : الاضطجاع عليه "١‏ . ويسمى الاضطجاع عة © لأنه 
الباعث عليه . 

فالأول : كقولك : سال الوادي © أي الما © فمير بالوادي لآأنه 
قايل للسيلان » كذا مثل به الببضاوي تبعا لغيره » وفيه نظر » لآن 
المادي قن ماهية الشيء م تقدم في الخشب »2 فالأحسن التمثيل به . 





)0( في «أ» للاضطجاع عليه . 
-1848 - 


والثاني : وهو تسمية الشيء باسم سببه الصوري ؛ كإطلاق اليد 
على القدرة في قوله تعالى : ( بد الله فوق أيدهم ) ) > أى قدرته» 
فإن البد لها صورة خاصة يتأتى بها الاقتدار على الشيء وهو تحويف 
راحتها » وصغر عظمبا > وانفصال بعضها عن بعض »2 لبتأتى وضع (© 
الشيء في الراحة © وتنقبض عليه المظام الدقاق المنفصلة »© ويتأتسى 
دخولها في المنافذ الضيقة . 

وأما الثالث : وهو تسمية الشيء باسم سببه الفاعلي © فككقولهم : 
رزل السحاب »2 يعنون () المطر © وأنبت الربيع البقل © وأنضجمت 
الشمس الثار > فإن الفاعل حقيقة هو الرب سسحانه . 

وأما الرابع 0) : وهو تسمية الشيء باسم سمبه الغائي » فكة_وله 
تعالى : (إني أراني أعصر خراً ) © , أي عنبا » فأطلق الخر على 
المنب »> لأنا عندم هي العلة الغائية (0© منه 

وإذا تعارض الأمر بين © الأول : وهو إطلاق المسبب على السبب 
وبين عكدسه > فالعمكس أولى »2 لآن السبب المعين يدل على المسبب المين 
بخلاف المكس »2 ألا ترى أن البول مثلاً يدل على انتقاض الوضوء» وانتقاض 
الوضوء لابدل على الدول © فقد يكون عن لمس أو غيره . 


. من سورة الفتتح‎ ٠١ الآية‎ )١( 
. في «ط» به وضع‎ (0 
. (9؟) في «ط» بعيون‎ 
. في «أ» الربيم‎ )6( 
الآنة 5” من بوسفا.‎ (0) 
. في «ط» الغايبة‎ )1( 
. (؛) في «ط» الأمرين‎ 
سح‎ 184 


ثم إن النوع الثاني » .وهو إطلاق السبب على المسب ».قد عمست 
انقسامه إلى 2١‏ أربعة أقسام » فإذا تعارضت © فالعلق الغائية أولى » 
لاجيام ") الأمرين فها » لأنها علة في الذهن من جبة أن الخر مثلاً 
هو الداعي إلى عصر العنب . وععلولة في الخارج © لآنها لا توجد 
إلا متأهرة . 


إذا تقرر هذا فمن فروع المسألة : 

١-ماذهب‏ إلبه الشافعي » أن الذكاح حقيقة في العقد . مجاز في 
الوطء » لأنه لما ورد في القرآن مراداً به العقد في قوله تمالى : 
( وأتكيحئوا الأنامى متم ) '' وقوله تمالى : ( ولاثننكحوا ماتكم 
آاؤم من النساء ) ©) »وغير ذلك ء ومرادا به الوطء » كقوله “ : 
( فإن طلقبا فلا تيل له من تبعد” حتى “تنكم زوجاً غيرء) 20 » 
والاشتراك مرجوح بالنسبة إلى الجازى فوجب الصير إلى كونه في أحدهما 
مجازاً » ولاشك أن العقد سمب” للوطء » وهو العلة الغائية له غال] » 
فإن جعلناه حقيقة في العقد » مجازاً في الوطء » كان ذلك الجاز من 
بإب إطلاق السيب على المسيب » أي العلة على المعلول > وإن جعلناه 
بالمكس ؛ كان من إطلاق المسب على السبب © والأول هو الراجح 


. في «طعر «أء على‎ )١( 
. في «ط» ر «أ» لإجاع‎ 68 [ 
. الأية »م من النور‎ )+( 
,. الآية ؟؟ من النساء‎ )4( 
. (ه) ساقطة من «ط»‎ 
. ؟ من المقرة‎ ٠ الآية‎ )١( 
دام8اأ سه‎ 





؟ تقدم 2 غلزلك ذهب الشافمي » وجمهور أصحابه إلى ماسيق .وهو 
أنه حقيقة في العقد 6 مجاز في الرطء « خلافاً لمن عككس © لمان 
قال بالاشتراك » . 

* - ومن فروع ذلك : مالو حلف على النكاح » ول ينو شيثا » غإنه 
يحمل على المقد © لاعلى الوطء » كا )١‏ صرح به الرافعي في آخغر 
تعلق الطلاق . 


مووي |2 فاه 

من أنواع المجاز أيضا » إطادق اسم البعش على الكل » وعكسسه» 
وفي معناءه الأخص مع "') الأعم. 

إذا تقرر ذلك »> فلامسألة فروع : 

الأول : إذا قال : أنت طالق نصف طلقة © فإنه يقم عليه طلقة 
كاملة” . ثم حكى الرافعي وغيره وجبين من غير تصريح بترجيح - 
في أن ذلك من باب التعبير بالبمض عن الكل" » أو من باب السراية» 
أي وقع النصف ثم سرى إلى الباق . وللخلاف فوائد . 

وهذا الكلام الذي ذكره الأصحاب »© عجيب » لأن التصير يبعض 
الشيء عن جميءه » من صفات المتكلم » ويستدعي قصده لهذا الممنى 
بالضرورة 2 وإلا م يصح أن يقال : عبر به عنه »> وأيضاً لا بد فه 
من قصد صرف اللفظ عن المدلول المقبقي بشروط أخغرى » لأن 





)١(‏ في«أ» كذا, 
)١( 1‏ في «ط» على . 
الوا 


سما 


النصف قد براد به المعنى اللهقيقي » وقد يراد يه الممعنى الجازي 2 وإذا 
تقرر ذلك كله فنقول » إن أراد الزوج المعنى الجازي وهم كذلك<» 
بلا خلاف»؛ لأن استعمال الجاز جائر بلا خلاف » وإن / يقصد ذلك » فبحمل 
على المعنى الحقيقي قطعا © إلا أنه التزم إيقاع نصف © طلقة 2 ولايتأتى 
ذلك إلا بوقوع طلقة كأملة » فأوقمناها [لاأن |() ذلك من باب 
السراية » ولامن باب. التعبير بالبعض عن الككل . 

فإن قيل: إذا قال : أنت طالق ثلاثا إلا نصف طلقة ؛ وقمست 
الثلاث في أصح الوجبين > فلم لاقلتم : إن رفم بعضه كرقع كله »© 
لكونه لايتجزأ ) وحمنئذ فيقم عله طلقتان فقط ؟ 

قلنا : فملنا ذلك تغلييا للإيقاع في المسألتين بسيب | البعض الباقي فهما . 

الثاني : إذا قال : لله على صوم نصف يوم » وقياسه ما © ذكرناه 
في المسألة السابقة » أنه إذا أراد الممنى الجازي »> لزمه صوم' الوم 
بلا زاع » وإن أراد المعنى المقيقي » فيحتمل البطلان » لأن صوم 
بعض اليوم باطل شرعاً © ويحتمل الملزوم لإمكانه بالإتيان بالباقي "2 » 
ولم يذكر الرافعي فيه التفصيل الذي ذكره في نظيره من الطلاق2 في 


)0( في «ط» ور «أ» لذلك . 

() في «ط» و «أ» نصف إيقاع . 

(9) في الاصل و «ط» ر «أ» لأن ؛ والمثيت الصواب لأن كلامه كلل من أجل دفسع 
التعليل بالسراية ما هو ظاهر من السياق . وال وأعم . 

(5) انظر هذه القاعدة » وهى أن ما لا يقبل التبغيض » فاختيار بعضه كاختيار 
كله وإبقاط بمضه كإسفاظ تكله "في الاقباهء والنظائر للسيوظي واسن-35 4 

. في «ط» ما‎ )٠( 

)١(‏ قلت : ويمكن أن ينبني هذا على أن النذر » هل يسلك به مسلك واجب الشرع 
أم جائز الشرع ؟ وانظر الأشياه والنظائر (ص )١١6‏ والروضة للنووي (505/6) . 

-1945- 


أنه من باب التعبير بالبعض عن الكل » بل حكى د.ه وجبين موافقين 
لا ذكرناه من الاحالين » وصحح البطلان 20 , 

الثالث ؛ إذا نذر ركوعا ازمه ركمة باتفاق الفرعين » كذا قاله 
الرافمي في كتاب النذر » في الكلام على نذر الصوم » قال : فإن نذر 
سحوداً أو © تشهدأ 9)اء فكما لونذر أن يصوم بعض اليوم » وفيا 
قاله نظر » لآن إطلاق الر كمة على الركوع مجاز بلاشك ؛ قفنكون كنصف 
اليوم ونحوه » نعم » إن أراد بالركوع الركمة الكاملة فلا إشكال . 

الرابع : إذا حلف لايشترب له ماه من عطش © ونوى جيم 
الانتفاعات » فإنه لاحنث إلاا 64 تلفظ به > وهو الماه من المطش 
خاصة »© ولايتمدى إلى مانواء به ") > وإن كان © بدنهما مخاصمة > 
أو امتنان عليه يقتضي ذالك » لآن النية إفا تؤثر إذا احتمل ما نوى 
يحهة يتجوز با » فإذا م يمتمل الفط ذلك © م ببق إلا النية » 
وهي وحدها لاتؤثر » كذا ذكره الرافمي في آخر كتاب الأمان » وفما 





)001( انظر اررضة (م/م0١م)‏ . 
(؟) في «ط» ر دأ وتشبدأ . 
(؟) فال في الروضة : )5١©/١(‏ ولو نذر تشهدا > ففي التتمة أنه يأقي بركعة يتشبد 
في آخرها ٠‏ أو يقندي بمن قمد النشهد في آخر صلاته ٠‏ أر يكير ويسجد سجدة » ويتشيد ‏ 
عل طريقة من يقول : سجود التلارة يقتضي التشهد ٠‏ فيخرج به عن نذره » ولونذر سحصسدة 
فردة » فطريقان في التتمة » . 
(9) في «ط»ما. 
(ه) ساقطة من «طع و «أ» , 
(5) في «ط» ر«أ» كانت . 


(؟) في «ط» لجبة . 
 197-‏ 


ذكروه © نظر > لآن فبه جبة صحيحة © وهي أسم البعض على الكل 

الفامن ذا اثان الروي إل زوتحيسيةه تفال + العديا طالو: > 
ونواهما جميما » قال الإمام : فالوجه عندة أنمما لاتطلقان »> ولايميء 
فبه الحلاف في قوله : أنت طالق واحدة» ونوى ثلائثاً » لآن حمل 
إحدى المرأتين عليما معا ء لارجه له » وهناك يتطرق إلى الكلام تأويل » 
كذا ذقله عنه الرافمي في باب الشك في الطلاق ) وارتضاه » وفيه نظر 
لما أشرنا إليه » بل لقائل أن يقول : مسمى إحداهما () 2 قسدر 
مشترك > وهو صادى علا . وقد أوقع الطلاق عليه © ونواهها » فتعين 
وقوعه علمما » بل كان يشغي ذلك عند عدم النية لما ذكرناه » فإن 
ادعى أنه مشترك بالاشتراك اللفظي فكذلك » لآن استعماله فهما جائز. 

السادس : إذا قال لزوحته أنت طالق يوم يقدم زيد »> فقدم 
ليلا » فلايقع الطلاق على الصحيح » لآن الموم مابين طلوع الفجر والغروب 4)» 
وقيل : يقع ؛ لأن اليوم قد يستعمل في مطلق الوقت ؛ هكذا علله الرافعي 
ومعناه : ماد كرثاء . 

وهذا الخلاف مشكل , لآن الزوج إذا أراد استعماله فيه يازا 
كا ذكرناه » وقم بلا إشكال » وإن لم برد ذلك > فتقدم الحقيقة 
قطعا » نعم » إن ادعى مدع غلبة © هفا امجاز على الحقبقة © وسلم 
له ما ادعاه « فيأتى فيه الخلاف في الحقيقة المرجوحة » والمجاز الراجح 


)0( في «ط» و «أ» ذكره 0 
(؟) في «ط» بالطلاق . 
(9) في «أه أحدما . 
5( في «ط» إلى الغروب 5 
(©) في «ط» عليه , 
1١94 -‏ - 


السابع : إذا نذر الإقيان إلى بقعة من بقاع الحرم » لزمه حج أو 
عمرة. » مخلافن بقاع الحل »؛ تسحد ميمونة > ومر الظهران () © إلا 
عرفة © فإنه إذا نذر إثيانها 29 »2 وأراد التزام الحج > وعبر عنه 
يعرفة > من باب التصسير بالجزء عن الكل »2 فإنه يازمه » قال الرافعي : 
وكذلك إذا نوى أن يأتها محرما . 

الثامن : قال : إن شفى الله تعالى مريضي »2 فل على رقء-تى أن 
أحج ماشياً ©» ازمه ؛ ولوقال : على رحلى > فكذلك »2 إلا أن 5 
التزام الرجل خاصة © كذا جزم به الرافعي » ولاتبعد التسوية . 


اذ 0 


من أنواع المجاز أيضأ 2 المجاورة » كإطلاق اسم الحل على الحال 
وذلك كإطلاق الراوية على الإناه الجد الذي تحمل فيه الماه » مم أن 
الراوية في اللغة » هو الحموان المحمول علمه » وكذلك الغائط , اسم 
لدكان () المطمئن من الأرض »2 ثم أطلقوه جازاً على الفضلة الخارجة 
من الآدمي فيه » ثمن فروعه : 

١-هاإذا‏ قال : أصلي على الجنازة » وأتى بالجم مكسؤرة , فإنه 





)١(‏ قال ابن الأصبخ السامي : ومر : هي القرية » والظبران : الوادي » وفيه عبون 
كثيرة ونخيل وجميز » وهي لأسم » وهذيل » وغاضرة ( كتاب أسماء جبال تهامة ص م+) 
وقال في مراصد الإطلاع (/07ه؟١)‏ كا 0 

(؟) في «ط» إثماتها . 

(؟) في «ط» و «أ» المكان . 


1594868 


لايصح ء لأن المكسور اسم للنعش 20١‏ وإذا أريد الميث © فتفصت 
جممه > كذا قاله القاضي الحسين في د تعليقه » 9) » وماذكره في المراد 
من المفتوح والمكدور ء هو المعروف »© وهو معنى قولهم : الأعلى 
الأعلى » والأسفل للأسفل » لكن المتحه هو الصحة إذا أراد الميت » 
وغايته أنه عبر بلفظ مجازي للملاقة المذكورة 9) . 


نمدا اه -0- 


ومن أنواع انجاز أيضأ © إطلاق الشيء باعتبار ماكان عليه 9)؛ 
سواء كان مشتقا » كإطلاق لفظ ضارب على من فرغ عن الضرب 2 
وقد تقدم الكلام عليه في الفصل الثالث في الاشتقاق 20 ء أو جامداً » 
كإطلاق لفظ العبد على العتيق . 

إذا عامت ذلك © فيتفرع على المسألة فروع : 


)١(‏ هذا الكلام من الإسنوي بناء على أن المكسور اسم للنعشفقط » ولكنوردالكسر 
للميت أيضا » قال في المصباح عن الجنازة : وهي بالفتتح والكسر ؛ والكسر أفصح ؛ وقال 
الأ«معي وابن الأعرابي : بالكسر الميت نفسه » وبالفتح السرير » وروى أبو تمر الزاهد عن 
ثعلب عككس هذا ٠‏ فقال : بالككسر السرير » وبالفتح الميت نفسه . 

(؟) في «أ» تعليقته . 

(؟) في «أ» قرله : « انتبى » زيادة » وفي هامش الاصل قوله ؛ بلغ سماعا وبحشاعلى 
مؤلفه فسح ابن الأمه . 

( ) ماقطة من «أ» . 

() في دأ» الصرف . 

(1) انظر ص 76 -ب. 

1915ل 


2 منبا '' : قال :6 إن كانت امرأتي ف المأتم 69 » فأمىق حرة‎ -١ 
وإن كانت أمتى في الحام » فامرأتي طالق »2 وكانتا عند التملبيق ا‎ 
ذكر © عتقت الآمة “ وم تطلق الزوحة »2 لأن الآمة عتقت عند تام‎ 
» التعليق الأول ء وخرجت عن, كرنها أمته » فلامحصل شرط الطلاق‎ 
فلو قدم ذكر الآمة طلقت الزوجة »© ثم إن كانت رجعية » عتقت الأمة‎ 
أيضا 9) » وإلا > فلا » كذا نقله الرافمي في آخر تعليق الطلاق عن‎ 
» أبي العباس الروياني » لكن إطلاق الآمة على من كانت أمة له , جائر‎ 
والسياق يقتشي هذا » فإن أراة الممنى الحقيقي ©» فواضح > وهك_ذا‎ 
. الكلام في المكس‎ 

؟-ومنها : لوقال : أول عبد رأيته من عممدي © قيو خصدر 6 
فرأى أحدهم ممتاً » انحلت الممين » فإذا رأى/بعده عيداً حا لايمتق» 
كذا ذكره الرافمي في أول ,اب العتق » وهو مشكل على الفرع السابق 
لآن الرق يزول بالموت >4 يا صرح به الرافمي في كتاب الأيمان » وفي 
لكن رأيت في « شرح الفروع » للشيخ أبي على السنجي ) ؛ الجزم بأن 
الرق لابزول بالموت »> وقد ذكرت لفظه في « المبمات» . 


)1( في «ط» قينا . 

(؟) في «أ» في اجام , 

(؟) ماقظة من «ط» و «أه . 

(5) في «ظ» السنيجي وهو خطأ ؛ وقد مرت ترجمتة في ص76 . 


- !١ةال-‎ 


فشيناله 506 

المجاز لايدخل في الحروف » فلا يعبر حرف عن حرف ء ولاحرف 
عن اسم » ولاإلمكس ء لآن الحرف ليس مقصوداً في نقسه » بل 
تايماً اغيره » ولحهذا يعرفونه بأنه الذي يدل على ممنى في غيره. 

إذا عامت ذلك > فمن فروع المسألة : 

١-ماإذا‏ قال ازوجته : إن / أطلقك فأنت طالق » فالمختصوص 
أنا لاتطلق إلا في آخر العمر » يخلاف « إذا » » فإن المنصوص فيا 
الوقوع إذا مضى زمن يمكن فبه ذلك » فإن قال : أردت « بإذا» 
معنى « إن »> ء نين )١١‏ ؛ ويقبل أيضاً ظاهراً "" في أصم الوجبين . 


سما الا 

اجاز 9) على ثلاثة أقسام . 

أحدها : أن يكون في المفرد خاصة ©» كقولنا : «حاء الأسدع»» 
إذا كان الجاني رجلا شحاعا » فإن التركيب » وهو إستاد المنيء 
إلى الذات » حقيقة » والمجاز وقع في التصير عن تلك الذات بالأسد . 

(1) التدين لغة : أن يكله إلى دينه » وممناء أن المرأة لانطلق فيا بمنه وبين الله إن 
كان صادقمسا . 

)١(‏ في «ط» ظاهرك. 


(0) في هامش الأصل قوله : بلغ ماع ويحثا على مؤلفه » فسع الله الأمد 
اموا 


الصلتان المبدي 27 : 

أشاب الصغير” وأفنى الكبير 2 كرث الغداة ومره العشي 9) 

فإن المفردات حقيقة 2 إلا أن إسناد الإشابة والإفناء إلى الزمان» 
مجار” ©» فإن الفاعل لذلك حقبقة هو الله تعالى 9) ©» وتعبيرة بالتركيب 
و الصوان » وتعبيرهم بالمركب ؟؛ فاسد” » لآن الألفاظ مركبة . 

الثالك : أن يكون ف الإفراد والتركسب معا » © كقوطهم : «أحماني 
اكتحالي بطلمتك » , أي سرثتي رؤيتك » إذ ل( ال حي حقيقة هو 
ألله تعالى “» ؟ا قدمئاه. 

إذا عامت ذلك : 

فامجاز الإفرادي كثير » وقد سبق إيضاحه >2 ومن فروع المججاز 








» وهو قثم بن خبية ؛ م قاله أبو عبيدة » أحد بي محارب بن حر » شاعر مشبور‎ )١( 
من شعراء الماسة . اعتدض بين جرير والفرزدق » فادعى أنها حكاه » فقضىبينه)ا ؛ فشرف‎ 
الفرزدق على جرير ؛ وبني دارم على بني كليب مر الور » الموتلف‎ 
.)١4 والمختلف للآمدي‎ 


(؟) المبت من القصبدة القي يرصي فيا ابه ه وهي طويلة حسنة » منها : 


أم تر لقمات وصى ابتساه ووصبت عمرا فثعم الوصي 
أشاب الصغير وأفئى الكبير ا الغداة » ومر «المشي 
إذا لية هرمت يومبا أتى بعد ذلك يوم فتي 
نروح وتغدرا لحاجاتتا وحاجة من عاش لا تنقضسي 
موت مع المرء حاجاته وتبقى له ساجة هأ يقسى 


انظر الشعر والشعراء لابن قتيبة 494/١(‏ ) حيث ذكر القصيدة بأتملها والخزائة 
(504/1) ومماهد التنصص 6+ - ++ ومءجم الشعراء لامر زباني اك 
(9*) انظر ما قاله القزرويي 5 اللريضاح ص ١١‏ حول المجاز في هذا البيت . 
(؛) في معط اذا 
-ل569812 


:4م اب 


في التركيب : -١‏ وقوع جملة موقع جم أخرى » كوقوع النفي موقع 
الجلة الشرطية التى يقصد بها النفي » كقول القائل : « حلال الله علي 
» لا أفمل كذا» فإنه يكون تمليقاً » وإن م يكن فيه أداة 
0 » كذا نقل الرافمي في آخر تعليق الطلاق عن فتاوى القفال 
وارتضاء . 
ومثله ما يعتاده الناس في الى » حيث يقرلون : « المدّى يلزه-ني 


لا أفمل كذا » كا ما ينطقون به مقسما ''' به يحروراً » فيقولون: 


مدلول ذلك هو القسم إبهها في حال لزومها » فتأمل, . رهما لا يصلحان 
للقسم عند الإطلاق ©» فضلاً عن التقييد . 

؟-ومتها : وقوع ألفاط مذكورة في الإقرار » قنضم [اعا قرائن 
دالة على الاستهزاء » كتحريك الرأس » والضحك » الدالين على شدة 
التمحب » كقوله في جواب من ادعى ألفا : « وهي وازنة » » معناه : 
لس لك عندي شي 


< أ أذ -,/- 


إذا غلب الاستعمال المجازي على الاستعمال الحقيقي 2 ويعبر عنه 
بالفقيقة الم حودة والمجاز الراجح ( تساويا 0 3 جرم ب4 الإمام 
فر الدين قي 2 المعالم « واختاره الميضاوي م2 0 أن قِ كل منهها ؤرة 





:  اهستاط في «ط»‎ )١( 

(0؟) أمااذام يغلب الاستعمال الجازي » فالحقيقة هي الغلية الراجحة , 

(5) تقل ابن السبكي في الإبباج ( ٠١٠/١‏ ) عن صفي الدين الهندي أنه قال ؛ وعزي 
ذلك إلى الشافعي . 


عت 37 


لست في الآخر . 

وقال أبو حشيفة رضي الله عنه : الحقيقة أولى » مراعاة لأصل ٠١‏ 
القفاعدة . ش 

وقال أبو يوسف (© : الجاز أولى لكونه غالبا . 

وقال القرافي في «شرح التنقيح » : إنه الحق © لآن الظبور هو 
الهف به . 

ومثل في « المعالم » بالطلاق فقال : إنه حقمقة في اللغة ‏ في 
إزالة القيد » سواء كان من نكاح > أو ملك ين » أو غيرهما» ثم 
اختص في العرف . بإزالته 9) قيد التكاح » فلأجل ذلك » إذا قال الرجل 
لأمته أنت طالق » لاتعتى إلا بالنية0©» ثم قال : فإن قبل : فيازم ألا يصرف 
إلى الجاز الراجح وهو إزالة قيد النكاح إلا بإلنبة » وليس كذلك » قال : 
فالجواب : أت إنما لم نحتج إلى النية '؟" » لآ إن حملناه على المحاز 
الر اجمح » وهو الإزالة عن 6 النكاح 4 فلا كلام 2 وإن حملناه على 
الحقمقة المرحوحة 0 وهو الإزالة عن مسمى القيد من حمث هرا 
فبازم زوال قد النكاح أيضاً 6 بحصول 2000 مسمى القدد فيه » فلاجرم 


)0( في «أ» لأجل . 

(؟) هو الإمام أ يوسف » القاضي » بعقوب بن أبراهم بن حبيب بن خئيسين سمد 
ابن حير بن معاوية الانصاري ٠‏ صاحب الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه » ولي القضاء لثلاثة 
من الخلقاء » المبدي » والحهادي ؛ والرشيد ؛ مات بمغداد سنة اثنتين وتمانين وماثة ودفن بها 
( تاج التراجم ؛ ومناقب الامام أني حنيفة رصاحبيه للذهي ص 0" » العبرءشذراتالذهب) 

(؟) في «ط» و «أ» بإزالة . 

(6) في «ط» و «أ» بالبينة . 

(ه) في «طه ر «أ» على. 

(5) في «ط» ر «دأ» هو هو. 

(7) في «ط» و «أ» لحصول ؛ وهو مافي نباية السول ١/ه0١؟‏ . 

5 


أن أحد الطرفين في هذا المثال '" بخصوصه ) >2 لم يحتج إلى النية 
بخلاف الطرف الآخر 9 , 

وبحل الخلاف أن يكون الجاز راجحا , والحقدقة تتعاهد ©) في 
بعص الأوقات » كا لوقال : لأشرين من هذا النهر ؛ فبو حقيقة ف 
الككرع من النهر بفيه » وإذا اغترف بااككوز وشرب ؛ فبو مجاز » لأنه 
شرب من الككوز » لامن النبر » لكنه ©) المجاز الراجح المتيادر » 
والحقيقة قد تراد:» لآن كثيراً من الرعاء 0© وغيرهم ؛ يكرع بفيه . 

فأما إذا كان امجاز راجحا » والحقيقة مماتة ©» لاتراد في العرف» 
فلاخلاف بين أبي حضفة » وأبي يوسف [ رحمها الل ]6 في تقدديم 
الحاز » لّنه إما حقيقة شرعية كالصلاة » أو عرفية كالداية » وهما 
مقدمات على الحقيقة اللفوية » مثاله : حلف لابأكل من هذه النخلة » 
فإنه يحنث بثمرها »2 لاخشبها » وإن كان هو الحقيقة » لأنها قد أميتت . 

قإن غلب استعال الجاز حتى ساوى الحقيقة كالتكاح ٠‏ فإنه يطلق 
على العقد والوطء إطلاق واحداً/ مع أنه حقيقة في أحدهما » فلاخلاف 
أيضاً بهنها » بل تقدم الحقيقة © كذا قاله القرافي » وهو ظاهر » 





. في «طع ر «أ» للقال‎ )١( 

(1) في دط» بخصوصية . 

(؟) قال في نبهاية السول ( ٠٠/١‏ ؟) بعد أن ذكر هذا الككلام : « وهنا أمور مبمة » 
أحدها : أنه / يحرر محل الغزاع »وقد حرره الحنفيةفيكتيهم فإن مرجع هذه المسألة البهم» اه 
ومن ثم حبرو نحل الغزاع . وانظر تبسير التحرير (؟/؛ 1١-0‏ ) أصولالسرخسي(١/84١)‏ 

(؟) في «دظ» ردأ» تبعاً لهذا , 

(0) في «أ» لكن . 

(1) في «ط» الرغاع , 

(؟) زيادة من «طن» , 

ت # اسه 


وذكر في « الحصول » هذه الصورة في المسألة السابعة » من الياب التاسع 
وجزم بالمساواة » وقال ابن التامساني في « شرح المعالى » هذه الصورة 
محل النزاع . 

وني المسألة أمور مبمة ذكرتا في شرح اهاج 20 . 

إذا عامت ذلك > فلمسألة فروع : 

١‏ - منها : ما ذكره الرافمي في كتاب الأيمان فقال : الجاز المتعارف 
مقدم على الحقيقة البعيدة »> أي البجورة » مثاله : إذا حلف لايأكل 
هذه الشجرة ©» فإن الممين تحمل على الأكل من ُرها "١‏ دون الورق 
والأغيان كانميق قري #تغلاق. © نالا" ميلك ادا كن اعى هده 
الشاة » فإن اليمين تحمل على ليتها ولحم ولدهاء لأن الحقيقة متعارفة . 
هذا كلامه . 

" - ومنها : إذا أوصى بالدابة » فإنه يعطى له من الخيل والبغال 4) 
والمير » دون العصافير والشياه » ونموها . 

ومنها : إذا كانت له زوجتان , إحداهها » فاطمة بنت 
جمد » والأخرى فاطمة بنت رجل سماه أبواء جمداً » إلا أنه اشتهار 
في الناس ب «١‏ زيد» ولانادونه إلا بذلك 2 فقال الزوج : زوجني 
فاطمة ينت محمد طالتى » وقال : أردتث بنت (2© الذي بدعونه زيدأء 


5 
+ ) في «ط» البغال والخيل . 
ه) في «ط» و «أ» أحدهنا , 

3( ساقطة من «أ». 


0 


قال الرافمي في الكلام على الكنايات : نقل القاضي شريح الرويافي عن 
جده أنه يقبل © لآن الاعتمار بتسمية أبويه » وقد يكون لارجل اسمان 
فأكثر » وقيل ٠‏ الاعتبار بالاسم المشبور في الناس , لآنه أبلغ في 
التعريف (0) 1 


يسن ا سناويت 

صيغ العقود > كبعث واشتريت >2 والفسوخ © كفسخت وطلقت 
والالتزامات ؛ كقول القاسي : حكمت » إخبارات في أصل اللغة » 
وقد تستعمل في الشرع أيذ] كذلك » فإن استعملت لإحداث حم ؛ 
كانت '"' منقولة 9 إلى الإنشاء عندة . 

وقالت ) الحدفية : إنها إخبارات عن ثبوت الأحكام » وبذلك بتقدير 
وجودها قبل © التلفظ . 

والفرق بين الائشاء والخير » أن الإنثاء لايكون معتاه إلا مقارناً 
للفظه © » يخلاف الخبر » فقد يتقدم »> وقد يتأخر . 

وأيضاً »© فالإنشاء لايحتمل التصديق والتكذيب» يخلاف الخبر 20 , 


)١(‏ سيذكر الامنوي هذه المسألة ثانية في الفصل التاسع في كيفية الاستدلال بالألفاظ 
لاله الأول وهي: فا إذا. تردة اللفظ يق امم الشارعي والحقيمة الفزفنةانه. واللفريسية:. 
؟) في «ط»ع ذكانت . 
) نقلها الشارع الى الإنشاءات المخصوصة . 

ع( ف «مل» وقال ٠.‏ 
)في «ط»و «أ» قسل . 
5) في «ط» ر «أ» للفظ 5 

() انظر ما كتيه القراني في الفروق ( ١/١‏ ) عن الفرق بين قاعدتي الإنشاء والخبر 

فد أجاد وأفاد . 


/ 
) 
) 
) 
) 


لاع:7 ا مه 


إذا عامت ذلك ؛ فمن فروع المسألة : 

١-إذا‏ قبل للكعافر : آمن بالل » أو أسم نَ » فقال : أومن" » 
أو أسلم . بصيغة المضارع ٠»‏ قال الحليمي (© في «امنباج» 2 على 
ما نقله عنه الرافمي/ر: يكون مؤمنا » ا أن قول القائل : أقسم بالله» 
ين » ولايحمل على الوعد » إلا أن يريده » قال : ولو أنى بالماضي » 
فقال : أمنت 0 أو أسانت ل فيحتهل أن بحعل مؤمنا م( وقد أسلفنا 
ذكر هذا الفرع '' . 

٠‏ ومنبها : أن إقرار الإمام والحام بالشيء » إن كان على جبة 
الحم » كان يكنا ل وإن ١‏ يكن 6 بأن كان ف مومعرض الجكانات 
والأخبار عن الأمور المتقدمة » م ون ححكما . كذا ذكره الرافمي 
في أواخر الإقرار » في الكلام على الاق النسب بضيره ء والذي 
ذكره من القواعد اههة » وحمنئذ » فإذا شككنا ني ذلك > / يكن 
حكياً ؛ لأن الأصل بقاؤه على الإخبار وعدم ذقله > وقد تقدم هذا 
الفرع في أوائل الاشتراك 9) . 


.1١41/ مصنف ترجته في ص‎ )١( 
. ١849 (؟)انظر ص‎ 
) في هامش الأصل قوله : بلغ تساعا وبحثاً على مؤلفه ( فسح الله في أمده‎ )+( 


-”؟١ه‎ 


الفماالتاع 
وي ل 
َعَارضمايخ |[ بالفهير 
م اذ ا 


إذا لمم ينتظم الكلام إلا بارتكاب محاز > إما مانز؟ الزيادة »أو 
النقصان ؛ نمجاز النقصان أولى لآن الحذف في كلام العرب أكثر من الزيادة 
كذا ذكره جماعة من الاصوليين . 

إذا عامت ذلك » فمن فروعه : 

١-ماإذا‏ قال لزوجتيه : إن حضتا حيضة »2 نأنها طالقان 02© » 
فلاشك في استحالة اشتركها في الحيضة » وتصحيح الكلام هنا ء إما 
بدعوىر الؤيادة ع( وهو قوله حدضة 2 وإما ددعوى الإخضار » وتقديره 8 
إن حاضت كل واحدة منكما حيضة » وقد ") اختلفوا في ذلك على 
ثلاثئة أوجه © أصحما ٠‏ الأول » وهو سلوك الزيادة على خلاف المرجح 
في الأصول » حتى إذا طمنتا في الحيض ؛ طلقتا » والشاني : سلوك 
الثاني » وهو الإخخار , فإذا تمت الحمضتان »> طلقتا » والثالك : أن هذا 


. في «طهر «أ» طالقتات‎ )١( 
. (؟) في «ط» ر «أ» فقد‎ 
امم‎ 3 


سألة -؟- 

إذا تعارض. المجاز والإضمار > فقال في «المحصول » و «المنتخب»: 
هما سواء ؛ فيكون اللفظ ملآ » حتى لايترجم أحدههما على الآخر إلابدليل 
لاستوائهما في الاحتياج إلى القرينة » وفي احتال خفائها » وذلك لأت 
كلا منهها يحتاج إلى قريئة تمنع الحاطب عن فبم الظاهر » وججزم في 
المعالم » يأن الجاز أولى لكثرته 07 ء لككنه ذكر بعد ذلك في تعليل 
المسألة العاشرة أنها سواء . 

إذا عامت ذلك شمن فروع المسألة : 

» -هاإذا أشار لعبده الذي هو أكبر منه فقال : هذا ابني‎ ١ 
فيحتمل أن يكون قد عير بالبنوةة عن العتق » فنسم بمتقه " » ويحتمل‎ 
أن يكون فيه إخمار » تقديره : مثل ابني »> أي في المنو أو في‎ 
غيره » فلايعتق : والمسألة فها خلاف عندة » والختار كا قاله في زوائد‎ 
«الروضة » :أ6 () لانحم بالمتق بمجرد ذلك » قال : لأن ذلك يذكر‎ 
. )© في العادة لملاطفة » وهكذا الحم إذا قال ذلك ازوجته‎ 


)؟١+/١ وإلىهذاذهب الشيخصفيالدينالهندي » كا قاله ابن السبكي في الإبهاج(‎ )١( 
. (؟) في «ط» و «أ» يعتقه عليه‎ 
. في ط الاغغم‎ )©( 
انظر الابباج بشرح النهاج لابن السبكي (:/1+١؟4-8١8) لتقف عل المزيد من‎ )4( 
. المسائل الفرعية الممنية على هذا الخلانف‎ 
2 7 





الفمتلالشامن 
ف 
تضيرجرون تسَمح اه الفمرراء المع | 


- هات 

الواو العاطفة تشرك في الحم بين المعطوف والمعطوف عليه . 

إذا عامت ذلك ء فمن فروعه المشكلة عليه : 

١‏ - ماإذا قال : «أنت طالق اليوم وإن جاء رأس الشبر» ؛ 
فإنها تطلق طلقة واحدة في الحال , وكذا : « أنت طالق اليوم وإن دغلت 
الدار »» كذا قاله الرافمي في باب تعليق الطلاق في آخر الطرف الأول 

"منه » والقياس وقوع طلقتين في التعليق الأول » وهو ه وإن جاءرأس 

الشهر » لآنه تعلق آغر ء يخلاف التمليق الثاني » وهو قوله : « وإن 
دغلت الدار» فإن العنى المفبوم منه إنما هو الوقوع » سواء دخلت أم 
م تدخلء ولايتخيل ذاك في التعليق الأول » فيكون تعليقا آخر 
3 ذهكرةه 5 


اختلفوا في الؤاو العاطفة » هل تفيد الترتيب ؟ على ثلائة مذاهب. 
أحدها : أنا تدل على الترتيب » وهو مذهب جماعة من الكوفمين » 


ا 


ويعض البصريين » ونقله صاحب «التتمة » في كتاب انطلاق عن بعض 
أصصاننا “ وبالغ الماوردي في الوضوء من «الحاوي » (© فنقلله عن 
الأخفش وجمهور أصحابنا 9" > واختاره الشي_خ أبو إسحاق في 
د التبصرة » 0) . 
الثاني : أنها تدل على المعبة » وذقله إمام الحرمين عن الحنفية . 
والثالث : وهو المعروف »© أنها لاتدل على ترتمب ولامعبة © . 
قال في « التسبيل » : لكن احتال تأخير المعطاوف كثير » وتقدمه 
قليل » والمعية احتال راجح . وماذكره تخالف لكلام سببويه وغيره» 





)١(‏ ذكر ذلك في مسألة الترتيب فيالوضوء (١/ق‏ ١ه‏ - ب ) من النسخة المخطوطة 
في مكتبتنا عن نسخة دار الكتب المصرية . 

(؟) / أجد في النسخة المخطوطة الت بين يدي من الحاري نقل المارردي عن الاخفش 
بل نقله الماوردي فيه عن الفراء » وثعلب » واكثر أصحاب الشافمي فقط » بل ولم أجد فيا 
بين بدي من المرااجع أن أحداً نسها للأخفش . 

(؟) قلت : اشتهر هذا المذهب عن الشافعية » ونقل عن الشافعي نفسه ‏ وإن كان هذا 
النقل غير صحيم عنه ا حققته في المنخول ص و » إذ هو من القائلين بأنها للطلق المع - 
ونقله الشيرازي في التبصرة (ق/هه - ب) عن ثعلب » وأبي عمرو الزاهد » وابن هشام فسي 
المغني (؟/1 حاشية الأمير) عن قطرب ؛ وألربعي » وهشام » والفراء ونسبه الإسنوي في 
نهاية السول (١/١؟١)‏ الى أني جعفر الدينوري . 

(4) التبصرة (ق هه -ب ) مخطوطة في مكتبتنا عن ناخة الأزهر ٠‏ ولكن 
الشيرازي رجع عن هذا في كتابه المع » واختار فيه كالمهور أن الوار للطلق امع » وخطأ 
القول بأنها للترتيب ٠‏ انظر اللدم ص05 . 

(ه) بل هي لمطلق امع » وهذا هو مذهب أ اللغة » فص عليه سيبويه في سبعة عشر 
موضعاً من كتابه يا قال ابن السبكي وقال الفارسي : أجمع عليه نحاة البصرة والكوفة ء 
وأشار إليه البرد في اللقتضب ( 0 ) وهو اختيار ابن الحاجب » والآمدي » والرازي » 


٠ وأتباعه‎ 


0 


مأ 


فإن سميويه قال : هد وذلك قولك : مررت برجل وحمار . كأنك قلت 
مررت بها » وليس في هذا دليل على أنه بدأ بشيء قبل شيء » ولاشيء 
مع شيء » هذا كلامه , 

واعام أن هذا القول الثالث يعبر عنه يأنم! للطلق المع > ولا يصح 
التعبير بالمع المطلق لأن المطلق هو الذي لم يقبد بشيء > فتدخل فيه صورة 
واحدة » وهي قولنا مثلا : « قام زيد وعمرو » © ولايدخل فيه المقيد 
بالمعبة » ولابالتقديم © ولابالتأخير , لخروجبا بالتقسد عن الإطلاق ©» 
وأما مطلق المع فعناه : أي جمع كان » وحمنئذ فتدخل فيه الأربعة 
المذكورة » وهذا فرق لطيف غريب © لمأر من نبه عليه . 

إذا عليت ذلك » فللمسألة فروع : ش 

الأول إذا قال ازوجته : إن دغلت الدار وكلمت زيداً » فأنت 
طالق »© فلابد منها » ولافرق بين أن يتقدم الكلام على الدغول » 
أو يتاخر عنه » وأشار في « التتمة » إلى وجه في اشتراط تقد المذ كور 
أولاً » تفريما على أن الواو تقتذي الترتسب »© كذا ذكره الرافمي في 
باب تعليق الطلاق »© في الكلام على اعتراض الشرط على الشرط ٠‏ 

الثاني : إذا قال في مرض موته : أعتقت زيداً وعمراً » وضاق 
الثلث عنها » فإن قلنا /: بالترتيب تمين الأول » وإن قلنا بعدمه “"» 
فرتجه تخريحه على القولين قبا إذا قال لامرأته قبل الدخول : أنت طالق» 
وطالق » الجديد وقوع واحدة © والقدمم ثنتان ) » | وعلى هذا 
فيقرع بينها " ]. 


)١(‏ في « ط » بعدم الترقيب. 
(؟) في « ط » وقوع ثنتان . 
)م( ساقطة من « أ » . 
ءالا 


الثالك : وهو مخالف لمقتضى ماسيق » إذ حملوه على الترثب © 
إذا قال لوكيله : خذ مالي من زوجت وطلقها »> قال البغوي : فلا بد 
من أخذ المال قبل الطلاق © في أصح الوجبين » كذا نقله عنه الرافمي 
قبيل كتاب الخلم , والمعنى في إيحاب هذا الترتيب ؛ أنه الاحتياط» 
لاحمال الإنكار بعد الطلاق » والاحتياط واجب على الوكيل إذا لم يكن 
في لفظ الاوكل مايئفيه » إلا أن أبا الفرج السرخسي (© لما حككتى 
هذبن الوحبين » أستدل على عدم الاشتراط »2 بما إذا قدم الطلاق فقال 
طلقها وخذ مالي منها » فإنه لايشترط تقديم الأخذ »> ثم قال : والثاني 
يشترط »؛ لأنه ذكر أخذ امال قبل الطلاق . هذه عبارته » فدل على 
أن المقتضي مجرد التقديم والتأخير » ولو راعى الممنى الذي ذكرناهءم 
يفترق الحال بين الأمرين : 

الرابع لوقال : خذ هذا وديعة يوم » وعارية بوماً ؛ فبو وديمة 
في اليوم الأول » وعارية في اليوم الثاني » ثم لايعود وديعة أبداً » 
بخلاف مالوقال : وديعة يوم وغير وديعة يرما » فإنه يكون وديعة 
أبدا » كذا نقله الرافعي عن الروياني وقال  :‏ أعني الروياني -إرت 
الأصحاب اتفقوا عليه . 


الخامس : وهو محخالف » إذ حملوه على المعية » إذا قال لزوحةه 





)١(‏ هو عبد الرحمن بن أحمد بن عمد ٠‏ السرخسي » النويري ٠‏ أبو الفرج الزازء 
أحد كبار أثة الشافمية » ضرب به المثل يحفظ مذهب الثافمي » مم التدين والررع ٠‏ له 
مصئفات » منها « التعليقة » ولد سنة أحدى أو اثنين وثلاثين وأربعمائثة ٠‏ وتفقه عل القاضي 
الحسين » وتوفي سنة أربدع وتسعين وأريعائة ( طبقات الشافعية ١١١/٠‏ - شذرات الذهب 
؟ل٠‏ ٠غ‏ - العبر مرو جم طبقات ابن هداية أشخص 5٠6‏ ) . 


"١١‏ ب 


“/مم_ا 


قبل الدخول بها : إن دخلت الدار فأنت طالق »2 وطالق , وطالق» 
أي بتكراره ثلاثا » أو قدم الجزاء فقال : أنت طالق » وطالق » 
وطالق , إن دخات الدار » فدغلت © وقمت الثلاث في أصح الأوحه » لأن 
الجسم يقم في حال الدخول . والثاني : لاقع فيها إلا واحدة » ا لو نجز 
الثلاث هكذا . والثالث : إن قدم الشرط؛ فواحدة » وإن قدم الجزاء وقعت 
الثلاث . ولو أتى بثم » أو بالفاء في المسألتين لم تقع إلا واحدة . 

السادس : مما حملوه فمه على المكس » إذا قال لعبده : إذا مت وممضى 
شهر فأنت حر » عقق يعد موته يشهر ٠‏ ولا وككفي تقدم الشهر على الموت . 
كذا جزم به الرافمي في أوائل كتاب التدبير » وذكر بعده بقلمل عن البغوي 
مثله أيضاً فقال : إذا قال إن مت ودخلت الدار فأنت حر » فيشترط الدخول 
بعد اموت » إلا أن يريد السخول قبله . 


5 
مساألة -؟- 

ذكر الإمام في « ال محصول » وغيره من كتبه 20 ؛ أن واو المطف بثابة 
ألف التثنية مع الاثنين » ومثابة واو امع مع الثلاثة فصاعداً » حق يكون 
قول القائل : قام الزيدان ؛ كقوله قام زيد” وزيد . 

إذا علميت ذلك ؛ فللقاعدة أمثلة صحيحة 

-١‏ كقولك بمتك 9) هذا وهذا بكذا »> فإنه لافرق بينه وبين 
قولك يعت / هذين بكذا » ونحو ذلك من العقود والفسوخح. لكن ذكر 
الأصحاب فروعآ كثيرة مخالفة لها منها : 





٠) 5١8/١ ( والإبهاج لابن السبككي‎ ) ٠١/١ ( انظر الإسكام للآمدي‎ )١( 
في« أ» بعت.‎ )0( 
امات‎ 


١-إذاكان‏ الور تان كل منها ثلث ماله » فقال أعتقت هذا 
وهذا » عتق الأول . وإن قال أعتقت هذين » أقرع بدعيا. كذا د كره 
الأصحاب وفرع الرافعي على هذه المسألة في الكلام على سراية المتق 
فروعا عسيئة: 

؟ -ومنها: إذا قال ها أنت طالق » وطالق » وطالق . فإنه بقع 
عليه ثلاث 217 طلقات 19 إذا أطلق . يخلاف ما إذا قال أنت طالقان بالتثامة» 
أو طوالق بالمع » فإنه لايقع عليه إلا و احدة . كذا ذكره القفال في «فتاويه» 
وذقله عنه الرأفمي في الكلام على كنايات الطلاق »ول تخالفه . 

م - ومتها: إذاقال : له على درهم ودرثم ودرم إلادرهاً. وفيه 
وجبان . أحدهها أن تجمع هذا المفرق ويصح الاستثناء » فكأنه قال له ه علي 
ثلاثة دراهم إلا درهماً » وأصحما : أن لا تمع » وحيةئذ فيطل الاستثناء » 
لكونه مستغرقا . ويأتي هذا الخلاف أيضا فما إذا كان المستثنى منه موعا 
والاستثناء مفرقا . كقوله : على ثلاثه” إلا درهه ودرهه] ودرهماً . فإ جممما 
أبطلنا » لصيرورته مستغرقا 5) . وإن ل تمع صححنا الاستثئناء في درهمين » 
وأبطلنا في الثالث لحصول الامتغراق به . 

4- ومنها : لو أكره على طلاق حفصة مث » فقال لها ولعمرة : 
طلقتكا » فإنها يطلقان » لأنه عدل عن المكره عليه » فأشمر بالاختبار . 

وإن قال : طلقت حفصة وعمرة » أو 9) أعاد طلقت فقال: طلقت 





. في « أ» الثلاث‎ )١( 
. (؟) في « ط » تطليقان‎ 
, لأن من شرط الاستثناء ان لايكون مستغرقاً‎ )6( 
. (5؟) في «ط » ر « أ» راعاده‎ 


حا ات 


حفضة “ وطلقت عمرة. أو حفصة طالق وعمرة طالق ؛ م تطلق المكره علا 
وهي حفصة » وتطلق الأخرى . كذا نقلل الرافعي عن المتولي والبغوي 
وغيرهها . قال : وأطلق الإمام عن الأصحاب وةوع الطلاق عليها » وم 
يفصل بين العبارتين » وهو محتمل . هذا كلام الرافمي » لكنه نقل في الكلام 
على كذايات الطلاق.مابشكل على هذا فقال : ولو قال : كل امرأة أتزوجبا 
فبي طالق » وأنت يا أم أولادي . قال أبوعاصم لاعبادي : لاتطلق © وهو 
ما قال غيره .لو قال لزوجته : نساء العالمين طوالاى » وأنت يافاطمة » لاتطلق » 
لأنه “طف على نسوة م يطلقن 29 ؛ هذا كلامه | وقياس غيره كذلك حتى 
يستثني العظف على الباطل من تفريق الصفقة ] 29 . 


تا لذ ع 


الفاء ه تتمتضي تشريك مابعدها 9() ما قبلها في حكه » والجميور 
على أنها تدل على الترتيب بلا مبلة ©) ويعبر عنه بالتءقيب (*© » كأن الثاني 
أخذ يعقب الأول . 


وقال الفراء 27 : يحوز أن يككون مابعدهما سايقاً . 


(1) لأن العطف عل الباطل باطل ا سبأقي في مسألة دخول المنكلم في عموم خطابه . 

6 ساقطة من « أ » . 

(؟) في د ط » بعدهما , 

(؟) قال الآمدي في الإحكام ( 1ه ( : «هذا ما اثفق الأدياء غل نقله عن اهل 
اللغة يج اه . وكذلك فعل البيضاوي في انهاج تبعاً للرازي » ولكن الحقيقة وقوع الخلاف 
يا ذكره الاسئوي هنا » وكا ذكره ابن السبككي في الابياج ( ٠) 777/١‏ 

(6) قال الغزالي في المنخول ص 850 والترتدس من غمرورة التعقيب ٠‏ 

)١(‏ هويحيى بن زياد بن عبد الل الديدي » قيل له الفراء ؛ لأنه كان يفري الكلام ؛ 
كان إماما في العربدة » وكان أعلمٍ الناسني الكوفة بالنحو بعد الكسائي» ويميل إلى الاعتزالسة 

- 7١غ‎ 


وقال الجرمي"' : إن دخلت على الأماكن والمطر ؛ فلا تقل '"الترتيب. 
إذا عامت ذلك ؛ فلاسألة فروع : 


الأول : إذا قال مشلا : إن دخلت الدار فكليت زيداً » فأنت 


الثاني : إذا قال السيم : إذا مت فشئت - أي بالفاء وضم التاء 
م سات فأنت حور 2 فإنه لغو 6 لامتحالة مشديته دعد الموت 6 


وحمنئدذ قفوت الترتدب ل كذا ذكره الراقعمى ق أثناء التديير 5 


ولقائل أن يقول : إذا تعذرت الحقيقة » فل لانحمله على المجاز» 


وهو استعمال القاء موضع الواء "ا 6 وحسنئد تعتير المشدئة قبل الموت 


وآخر كلام الرافعي بشعر به 


ح توفي ملنة با. ؟ ه يطريق مكة ( معجم الأدباء ٠‏ نابفية الوعاة ؟/+"م-_مراتب 
النحوبين ص 85 تاريخ الأدباء ص 5 العبر 4/١‏ ه + شذرات الذهب 9/5 سوفيات 
الأعبان ه]ه ؟؟ -تاريخ يغداد 6١/و: ١‏ ) والذي في « ط » و«أ» القرافي بدل الفراء 
وهو تحريف . 

)١(‏ هو صالح بن إسحاق » أبو عمر الجرمي » البصري » كان يلقب بالكلب؛ وبالنباح 
لصياحه حال مناظرة أفي زيد ء كان فقا » عالا بالنحو واللفة » دينا » ناظر الفراء » 
وانتهى إليه عم النحو في زمانه توفي سنة ه؟؟ ( بغية الوعاة ؟/ه ‏ نزهة الألباء ص ٠١١‏ 
العبر ١/ع‏ وم إنياه الرواة ؟/٠م‏ - شذراتالذهب ؟/7ه ‏ الوفيات ؟/++0١1-‏ مراقتب 
النحويين ص 70 معجم الادباء ؟كله ). 

(؟) في «أ» فلا تفيد. 

(؟) وذلك كقول امرىء القيس ؛ 
قفا نبكمن ذكرىحميب ومتزل بسقط اللوىبين الدتخئول فحومّل 

قاد لغ الي لوعن ب 

صه ااا 


/الم اب 





الغالك 0 إذا عير السيد بقوله : إدا مت فشئّت » كا ذكرته > إلا 
أنه فتح التاء من شئت »© أو قال : إن وقم كذا فكفا فأنت حر » 
ففي إشتراط الاتصال وجبان > حكاهها الرافعي في موضمين من كتاب 
التدبير » وقال الأصح : ه.و الاشتراط > ومقتفى ذلك جريانها في . 
الطلاق »© والوكالة » كقوله يع هذا فبذا » وغير ذلك من الأبواب . 

الراسع 1 إذا قال : يعتك يدرهم فدرهم » أنعقد البسع بدرهين 
في قياس المذكرر في الطلاق ©» لآن كلا منها إنشاء » كذا نقله الرافعي 
في كتاب الإقرار » عن أبي عباس الروداني . 


00 


م6 ه من حروف العطف ©» ونحوز إبدال عا فاء” » وأن يلحقى 
آخرها تاء التأندت متحركة تارة » وساكنة تارة أخرى © وهي تفيد 
الترقدب » ولكن عمهلة ٠‏ 

وقيل : تستعمل أيضأ للترتيب بلذ مهلة كالفاء . 

وقال الفتراء » والأخفش” » وقطارب22 : إنها لا تقدل على 
الترتدب 20 بالكلية » وفروع المسألة كثيرة #نما : 


6 وى عمد بن المستثير بن أحمد » أبو علي ؛ الممروف يقطرب » نموي » لغوي » 
أديب » وهو أول من وضع اثلث في اللغة » معتزلي ٠‏ نظ "امي ؛ له مصنفات متها : « معاني 
القرآن 6و « غريب الحديث » وغيرها , توفي سنة 5-؟آ1هه ( بة الوعاة 0 
الفرست *ه - تاريخ بغداد +/م.؟ ‏ نزهة الألباء ١١‏ - شذرات الذهب ١9/0‏ -ى 
العبر ٠/١‏ هم - إنباه الرواة ع ١‏ ؟ - معجم الأدباء /؟ه - لسان الميزان وإاحم) 

(؟) وهو الذي ذهب إليه أبو عاصم العبادي كا نقله عنه القاضي الحسين وسيأتي في 
الفرع الثاني من هذه المسألة . 


-715- 


وها إذا قال لوكيك : بم هذا ثم هذا »ونحو ذلك . 

«-ومتها في الوقف» إذا قال » وةفت على زيد ثم عمرو » أو 
قال : أوصيت إلى زيد ثم عمرو ''" » فلا يد من الترتيب » وقياس 
الأول » وأن يكون الوقف منقطعاً في لحظة . 

وذهب أبو عاصم العيادي0؟ إلى أنها لا تقتذي الترتيب » نقبله 
عنه القاضى الحسين في « فتأويه » 1 

ومتها : وهو مخالف لهذه القاعدة لو قال لو كيل : طلق زوجتي 
ثم خذ مالي منبا » جاز تقديم قيض المال . لأنه زيادة خير » كذا 
ذكره الرافمي قبيل كتاب الخلم » وفيه نظر © لأنه منوع من القبض 
قبل ذلك , وزيادة الخير إنما توغ " للوكيل إذا لم يصرح مخلافه ©» 
3 لو قال : بعه عمّة » ولا تبعه بزيادة علها » فإنه لا يبع (4 
يذلك © وإن كات فيه زيادة خير . 

4 - ومتا : لو قال لعبده : إن صمث يوما ثم يوم آخر » فأنت 
١‏ حر »6 فالقياس أنه لا يكفي الدوم الذي بعد الأول 6 لأنه متصل 
به » إد الليل لا يقبل الصوم » فلا بد من الفصل بوم ا ذكرتاه 4 
ولتتميز ثم عن الواو 


. في «ط» ثم إلى عرو‎ )١ 
8 لو اه‎ ( 
0 
( 


5 
انا في «ط» تصوغ , 
ع 


) 
) 
) 

) ات 
0 


أأذ ب 

إلا للحصر على المعروف > وكذلك إنما عند الإمام فخر الدبن 
وأتباعه 0 

واختار الآمدي 00 لا تفيد الحصر » بل تفيد كيد الإثنات » 
وهو الصحيح عند جمهور النحويين'" © فقد نقل / شيخنا أبو حيان في 
« شرح التسهيل » عن البصريين » وم يصحح ابن الحاجب شيئأ . 

فإن قلنا : إنها للحصر »© فبل هو بالمنطوق أو بالفبوم ؟ فيه 
مذهيان » حكاهها ابن الحاجب 252 , وحكاهما الرويانى في كتاب القضاء 
من « البحر » وجبين لأصحابنا » ومقتفى كلام الإمام وأقباعه أنه 
بالمنطوق » لأنم استدلوا عليه بأن « إن» للإئبات »و «دماء للنفي » 
فجممنا بينا على الوجه الممككن فتفطن ا ذكرناه » وقد صرح بذلك 
أبو علي الفارسي *) في الشيرازيات فقال : إن «ما» في إنما : للنفي . 

إذا عامت ذلك ؛ نمن فروع المسألة : 


» وإلى هذا ذهب القاضي أبو يكر » والغزالي » والمهراسي وجماعة من الفقهاء‎ )١( 
. قاله الأمدي‎ 

(؟) انظر الإحكام ( ١»‏ ) ومنتمى السول ( 9/١؟‏ ). 

(») انظر المغني لابن هشام ص مم حاشية الأمير . 

(4:) انظر الماتبى لابن الحاجب ص ؟١١1.‏ 

(ه) هو الحسن بن أحمد بن عبد الغفار » أبو علي الفارمي النحوي » ولد يفسا وقدم 
بغداد فاستوطنها » وأخذ من عاماء النحو يها : وكان البعض يقدمه عل المبرد » برع له غلمان 
حذاق كابن جني ؛ له مصنفات كثيرة حسنة منها ؛ « اللقصور والممدود » و « التذكرة » 
توفي سئة الام ه ( إنباه الرواة ١/+؟5‏ - الفبرست 54 بفبسة الوعاة ١/مدوع‏ _ 
وفيات الأعبان ١م‏ - شذرات الذهب مهم - لسان الميزان ١551+‏ - معجم الادياء 
٠/ىم؟-‏ النجوم الزاهرة ١١1/4‏ نزهة الألباء !مم العبر م/ع - تاريخ بغداد 
ا ). 

-751١8- 


١‏ - الاكتفاء يها في التحالف . وذلك لأنه '' لا يد فيه من الجع 
بين النفي والإثبات: في يمين واحدة0) »© فيقول مثلاً : « والله مابعته 
بكذا » ولقد بعته بكذا» لأنه مدع ومدعى عليه » فلو 0" قال : 
د والله إنما بعته بكذا » فقياس قول من قال : إنها للحصر » أرن 
يكتفي بذلك »2 لا سما إذا قلنا : إنه من باب المنطوق © لككن إفا 
يتجه ذلك إذا قلنا : إن تقدم النفي على الإثيات ليس بواجب » 
فتأمه » وقد صحح المتأخرون وجوبه . 

واعم أن الاكتفاء بها محله إذا لقن الحام ذلك للحالف »؛ فإرن 
لقنه التفصيل © فعدل إلى ما ذكرناه » فالمتحه عدم الاكتفاء . 


تسيل اذ ا 

لفظ من" : يقع للتبعيض »© كقولك : « أخذت من الدرام »» 
ويعرف | بصلاحية | '؟' إقامة صيفة « بعض » مقامها » فنقول في مثالنا 
دعض الدراهم : 

إذا عاست ذلك 4 فمن فروع المسألة : 

١‏ ما ذكره الرافعي في الطلاق » أنه إذا قال لزوجته : اختاري 
من ثلاث تطليقات ما شئت »© أو طلقي نفسك من ثلاث ما شئت » 
فلها أن تطلق نفسها واحدة » أو اثنتين ©» ولا تملك الثلاث . 


. في هط » بأنه‎ )١( 

زقة في « ط »و «أ» واحد. 

0( في « ط » و «أ»ولو. 

2( في « ط » يصلاحيته » وفي الأصل لصلاحية» والثيت من « أ» وهو الصواب. 

(ه) في هامش الاصل قوله : بلغ سماعا ويحثاً على مؤلفه فسح الله في مدته . 
-9١؟-‏ 


٠‏ ومنها : ما ذكره الرافمي في الباب الأول من أبواب الوكالة 
فقال : لو قال : بم ما شئت من أموالي > أو اقيض ما شئت من 
ديونى »جاز 2( ذكره ف والمبذب » و « التهذيب » وذكر في « الملية » 
ما مخالفه فإن قال : لو قال ه بسع من رأوت من عببدي » لم «صح 
حتق بميز » انتهى كلامه » زاد في « الروضة » بأنه 20 إنما يتصرف في 
البعض » لآن من للتبعيض فقال : صرح إمام الحرمين > والغزالي في 
« البسيط » بأنه إذا قال يسم من شت من عببدي ©» لا يسيم 
جميعهم » لأنها ') للتيسيض »> فلو باعبم إلا واحداً » صح . 

واعم أن النووي في « الروضة » قد استدرك (" على الرافمي فقال 
إن الذي نقله عن « الحلية » » إن كان المراد يه '*' حلية الروباني » 
كلامه © أي كلام الحلية . 

والذي ذكره النووي غلط فاحش »2 فإن الروياني قد صرح بذلك 
في الكتاب المذكور » فذهل عنه النووي » ونقل كلامآ آخر مذكوراً 
بعد (0) تتيخو حمسة شه ك ظن اميه أنه هو 0 وقد أرقت ذلك 


في « المهات » فراجعه . 


. في « أ» فإنه‎ )1١( 
. في « أ » لان_من‎ (0) 
. في « ط » استدل‎ )6( 
. » ساقطة من « أ‎ )8( 
)ه) في دأ » بعده.‎ 
سا 7359 سم‎ 


مساألة 8- 


ومن معاني صن أيضأ التعليل كا قاله في « التسبيل » » ومنه قوله 
تعالى : ( كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم 0© )© . 

إذا عامت ذلك »© فمن فروع المسألة : 

ما إذا قال : برئت من طلاقك |[ ونوى 2 فإن الطلاق ] ” 
لا يقم » يخلان ما إذا زاد « إلى » فقال : برئت إليك من طلاقك » 
فإنه يقع » والتقدير : برئت إليك من أجل إيقاع الطلاق علمك » كذا 
نقله الرافمي في كتاب الطلاق عن إسماعيل الموشنجي وأقره ء قال : 
بخلاف هالو قال : برئت من نكاحك » فإنه كناية » سواء أتى 
بلفظ ١‏ إلى» أم ل يأت با . 


له واب 
إلى : موضوع لانتهاء غاية الشيء» وهل يدخل ما بعدها فها قبلها ؟ 


فيه مذأهب . 

أحدها : لا ؛ بل قدل على خروجه عنه » وهو مذهب الشافعي 
والمبور » كذا صرح به إمام الحرمين في « البرهان » 9©© . 

والثاني : أنه داخل فما قبل © . 





. ) في هط » زيادة قوله تعالى : ( أعيدوا فيها‎ )١( 
الحم /؟؟.‎ )5( 
» في « ط » فإن نوى الطلاق‎ )9( 
. (؟) انظر المتخول ص مو‎ 
. في « أ» قيلها‎ )0( 
د‎ 795١ 


والثالكث : إن كان من جنسه ؛ دخل» وإلا فلا » نحو : بعتك 
الرمان إلى هذه الشجرة » فمنظر في تلك الشحرة » هل ''' من الرمان 
أم لا 0 ؟ 

والرابع : إن 0 يكن معه من يا مثلناه ؛ دخل »2 وإلا فلا » نحو 
بعتك من هذه الشحرة إلى هذه . 

والخامس ه ورححه في « المحصول » و« الملنتخب »إن كان منفصلاً 
عن ما قبله 9 [يفصل] '4' معلوم بالحس كقوله يتعالى : ( ثم أتموا الصيام 
إلى الليل ) ©© فإنه لايدخل »2 وإلا فيدخل كقوله تعالى : (وأيد يكم 
إلى المرافق ) ' » فإن المرفق 29 منفصل مجزء مشتبه > ولدس تعيين 
بعض الأجزاء بأولى من 5 البعض '"' » فوجب الحم بالدخول . 

والسادس : وهو مذهب سمرويه 5 قاله في البرهان '١'‏ » أنه إن اقترن 
عن فلايدخل » وإلا فحتمل الأمرين 5 

والسابع : واشتاره الآمدي 220١0‏ » أنه لايدل على شيء ؛ ولم يصحح 
ان الحاجب شيئا . * 


)1 في «ط» و« أ« هل هي . 

)؟) في « ط » أو لاء 

() في «أ» قبلبا. 

):) المثيت من « أ » والأصل عفصل » و « ط » مفصل . 
(ه) البقرة/ 1ما1ا. 

المائدة | 5 . 


-؟؟ - 


إذا عامت ذلك ؛ نمن فروع المسألة : 


١-_ماإذا‏ حلف لاتخرج امرأته إلى العرس > فخرجت بقصده » 
وم تصل إليه » فلايحنث »© لآن الغاية لم توجد » وكذا لوانمكس الخال 
فخرجت لغير العرس ثم دخلت إليه » يخلاف ما إذا أتى باللام 
فقال : للعرس © فإنه لايمشترط وصوفا إأنه ٠‏ بل الشمرط أن تخفرج 
إلبه وحده > أو هم غيره الآن. حرف القاية > وهو إلى ,ل يوجد» 
كذا قاله القاضي أبو الطب في كتاب الآيمان من « تعليقته » في فرعين 
متصلت: تقطن" له. 

ووحه التفرقة بين اللام وإلى » أن أصل « إلى » للغاية » بخلاف 
اللام » فإن أصلها املك © فإن تعذر فيحمل ''' على مايقتضيه السياق» 
من التعليل والانتهاء . 

؟ - وما : لوحلف بالطلاق أو بره أنه بعث فلاناً إلى بمت فلان» 
وعم أن المبعوث لم عض إلبه » فقيل : يقم الطلاق © لأنه يقتضي 
حصول هناك »2 والصحيح : خلافه . لأنه يصدق أن يقال : بمثه فلم 
عتثل » كذا '" نقله الرافعي في آخ ر/ تعليق الطلاق عن أبي العياس 
الروياني » وهو واضح » لأن الحلوف عليه هو البعث إليه وقد وجد » 
وم يحاف على الوصول إأيه . 

م« - ومنها :لو وكل رجلا ببسع عين بعشرة مؤجلة إلى يوم الخخيس»/يدخل 
بوم الخيس في الأجل » كذا ذكره صاحب «البحر» في باب الوكالة » وفرع 


. في «ط» و « أ» فيحتمل‎ )١( 
في د ط» هكذا,‎ 0) 


ل 


عليه أنه لوم يبعه حتى دخل يوم اميس © فإنه لايبيمه '' » وعلل » 
بأن الأجل قد فات » وبيمه بالحال خلاف الأذون فيه » ثم محكى 
وا [ أن له أن يديعه ] "ا بالحال » ومقتضاه : أنه لافرى على هذا 
الوجه بين أن يديعه (" قبل اليس أو بمده . 

4؛ -ومتا : لوحلف لءقضين حقه إلى رأس الشبر » لم يدخل رأس 
الشبر في الممين » بل يمحب تقددم القضاء عله > وقيل : يتعين قضاوٌه 
عند جر آين الشبر » وضعفه الغزالي في « السيط » » وحكى وجبين فما 
إذا قال : أردت ب « إلى » معنى عند » هل يقبل منه ذلك ؟ ورجح 
القبول » قال : لأن « إلى » قد ترد بعنى الضم 29 » ا في قوله تعالى : 
( ولاتأكلوا أموالهم إلى أمواليم ) '* . 


يي ا 


هذه اللفظة وهي « إلى » قد تكون لابتداء الغاية »كا قاله الشبخ في 


الميذب » ك5 »؛ ومثل 0 لل (6) بقوهم فلان خارج إلى شبر © وينى 

(١)في‏ «صط » ر«أهلاصمه. 

. في «ط» أن له بيعه . وفي « أ » إن ل يبعه‎ )١( 

(؟) في « ط » يبعه . 

(؛) قال الآمدي في الإحكام ١/مه‏ : وتأت منى مع ٠‏ كقوله تعالى ( ولا تأ كلوا 
أمواهم إلى أموالم ) . 

(ه) النساء/ + . 

(1) انظر البذب للشيرازي 1/2 . 

(؛)في«أ» ومثله . 

(ه) ماقطة من« أ». 


ع 





عليه ١١‏ إذا قال لزوجته : أنت طالق إلى شبر » فلا تطلق إلا بمد 
شبر > قال لاحتّال أن بريد ايتداء الغاية » وبه جزم أيضاً في «التنييه»"" 
ونقه الرافعي عن المولي وغيره » ثم نقل عن البوشنجي أنه يحتمل 
وقوعه في الحال عند الإطلاق » وضعفه النووي من زوائده وليبس "6 قال 
من ضعفه > بل هو مقتضى اللفظ » فإن .دلوله وقوع الطلاق الآن » 


وارتفاعه بعد شبر ©» فنأخذ بالوقوع لابالرفع . 


1 ألذ حك 

في : للظرفية الحقيقية » كقولك : « زيد في الدار» أو امجازية » 
كقوله تعالى : ( ولأصابنتكام في جذوع النخل ) '") 5 فإنه لما كان المصلوب 
متمكنا على الجذع » كتمكن المظروف من الظرف ء فمير عله به 
يجازاً » وتستعمل الباء أيضاً بعناها » كقوله تعالى : ( وإتكم لتمروث 
علهم مصبحين وبالليل ) 29 » أي وق الليلنء 

إذا عاست ذلك ؛ فمن فروع المسألة : 

ذ ما إذا قال ازوحته وها ف مهر مثا : أنت طالق ف مكة 
ففي الرافمي قسيل الرجعة عن البويطي د أنما تطللق في الخال » وتبعه 





. ٠١5 انظر التنبيه ص‎ )١( 

()طلررة 

(ع) الصافات | ١‏ . 

() في دطء في. 

(ه) هو الإمام يوسف بن يحيي ؛ أبو يعقوب البويطي »2 أكيبر أصحم اب الشافعي 
المصريين » كان جبلاً من جبال العم والدين » تفقه على الشافعي ؛ وحعددث عه : واختص 
بصحبته ء له « اتختصر » المشهور بمختصر البوبطي » توفي سلة ١م‏ ه - 

556 سه 


04 داب 


عليه في « الروضة » » وسبيه أن المطلقة في بك مطلقة في باق الملاد . 

ولككن رأيت في طبقات « الميادي » عن البويطى أنها لاتطلق حتى 
تدخل مكة ؛ وهو متحه > فإن حمل الكلام على فائدة أولى من 
إلغائه ''' » وقد ذكر الرافعي قبيل النص المذكور يقليل في الفصل 
المنقول عن إسماعيل البوشنجي مث أيضا » وأقره عليه النووي . 


؟ - ومنها : إذا وكل أن يشتري له دارا في هراة 9 مثلا » فيكون 
الربض 2© وهو الدور الخارجة عنه » المتص بها '؟» » داخلاً في هذا '"' 
اللفظ » وإن “' أتى الياء فقال ؛ بهراة فيشتري '" بالبلد إرتف 
كان بلديا » وفي الرساتيق ‏ أي القرى التى حوالها ‏ إن كان رستاقناً 
وإن م يعرف حاله ؛ فدشتري أبن شاء » كذا قاله العبادي في الزيادات ثم 


قال عقب ذلك : وعندي أنه يحب تسين موضعه . 


قلت : وهذا الآخر هو الذي جزم به الرافعي » فإنه اشترط ذكر 
حدود الدار التي بوكل في شرائا » وهو أبلغ من ذكر الموضع . 


(طبقات الشاقعية ١١١/٠‏ - تاريخ بغداد 6 5لوو؟ - شذرات الذهب ١/٠‏ 
العبر 6١1/١‏ - طيقات الشيرازي و طيقات ابن هداية ال غ - اللياب -1١٠4/١‏ 
النجوم الزاهرة ؟/01؟ - وفيات الأعيان ٠/5‏ + الفيرست +0١‏ ) ... - 
)١(‏ انظرٌ الأشباء والنظائر للسبوطي سن_م + +-ل:قف عل هذه القاعدة وفروعبا . 
(؟) مدينة عظيمة من أمهات مدن خراسان » فيها بساتين كثيرة » ومياه غزيرة ؛ إلا 
أن التتار خريرها (لحزاصد الاطلاع مزه ه4١‏ ). 
زع الريض لامديةة ماحولا ) المصباح "+٠‏ د معحم مقايمس اللغة داف بك ' 5 
(4) أي الدار . 
(ه)في « ط» هذه , 
)١(‏ من « أ» والذي في الأصل ( إن ) وفي «دط » فإن . 
(؛) في« أ» يشتري . 
-17- 


م وما : إذا قال : له علي درهم في دينار » فهو كقوله : في 
هذا العيد ألف » كذا قاله الرافعي » وحينئذ فتجيء فيه الأقسام 
المعروفة © والشيخ في « التنديه » أوجب عليه درهما ‏ قال : إلا أرن 
يزيد ب « في » معنى «هغ» فيلزمه درهم وديئار © وأقره الذووي علمه 
في « تصحيحه ). 

؛- ومنبها : إذا قال : أنت طالق في يوم كذا » طلقت عند طلوع 
الفجر من ذلك اليوم © لآن الظرفية 20 قد تحققت » وفه 29 قول؛ إنما 
تطلق عند غروب الشمس © وقس على البوم غيره من الأوقات الحدودة 
.كرقت الظبر والعصر ونحوهما » فلو قال : أردت بقولي ٠‏ في شبر كذا 
أولبو كذا» وضوة © [ناءهن ارس أو 5« الأخزر ع نش" » ولايفيل 
ظاهرار» وقبل : يقبل . 





. في« ط »هالا أن‎ )١( 


(؟)في«ط »ولفي. 
(؟) ساقطة من دأ » 0 


-/0ا؟1؟ ا - 


الفصّمالتاسع 
5 
كن لطس ون لمانا 


اا 50 


إذا تردد اللفظ الصادر من الشارع بين أمور فيحمل أولاً على المعنى 
الشرعي »© لأنه عليه الصلاة” والسلام بنُعيث” ليان الشرعيات . فإن تعذر 


حمل على الحقيقة العرفية الموحودة في عبده عليه الصلاة والسلام » 
لأن التكلم بالمعتاد عرفاً أغلب من المراد عند أهل اللغة » فإن تعذر حمل على 
الحقيقة اللفوية لتعرنها يحسب الواقم 29 . 

وحكى الامدي ''' في تعارض الحقيقة الشرعية واللغوية مذاهب : 

أحدها : هذا؛ وصححه ابن الحاجب '" . 

والثاني : يكون يمة 9 . 

والثالث : قاله الغزالبي " » إن ورد في الإثيات *حمل على الشرعي ©» 


)١(‏ هذا الذي حكاه الإسنوى هنا هو الصواب والرأي الختار للجمبور 5 حكاه ابن 
السمكي في الإ بهاج ( 15م" ) رهو الذي عليه الرازي والبيضاوي . 

() انظر الإحكام للآمدي ( +/؟ ) ومنتهى السول له أيضا ( ٠ ) ٠5/5‏ 

(») انظر المنتبى لابن الحاجب ص ١٠١‏ ورفع الحاجب ( ؟لق ٠هدب‏ ). 

(؛) وهوقول القاضي أبي بكر الباقلاني يا حكاه الآمدي في كدابيه الإحكام ومنتمى 
السول والغزالي . 

() انظر المستصفى للنزالي ( ١٠١/١‏ ) . 

-7154س 


كقوله عليه الصلاة والسلام : « إني إذن أصوم 206 4 حتى يستدل به 
على صعحة النذل بشمة من النبار ؛ وإن ورد في النهي كان ع3 ( « كتهنه 
عليه الصلاة والسلام عن صوم بوم اللحر» "ع فإنه لو حمل على الشرع 
دل على صحتده »© لاسدحالة النبي عا لاتصور وقوعه اضف ” لاف ما إذا 
حمل على اللغذوي . 

قال الآمدي : والختار : أنه إن ورد في الإثبات حمل على الشرعي» 
لأنه مبعوث ليان الشرعيات » وإن ورد في النبي ؛ حمل على اللفوي 
للامحالة فل المتقدمة 7 


6. 


وما ذكراه "© من أن النبي يستلزم الصحة » قد أنكراه يمد ذلك 
وضعفا قائله 0), 


فان تعذر كل ذلك 2 فيحمل على الممنى الجازي ٠‏ صونا للفظ/رعن 





)١(‏ الحديث أخرجه مسم »؛ وأبو داود » والتردمذي » والنسائي ٠‏ وأبن ماجه ؛ 
والدييقي ؛ والدارقطني ؛ وأحمد بن حنبل عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها « أن الني 
صلى الله عليه وسم كان بأتتها وهو صائم » فيقول : أصبح عند شيء تطعمونيه؟ فتقول : لا 
ما أصبح عندنا شيء كذاك ٠»‏ فيقول : إني صائم. . » الحديث . 

(؟) الحديث رواه البخاري » ومسل » وأحمد بن حنيل » عن ابن عمر رضي الله عنه 
في حديث طويل قال فيه : « ... ريثا أن نصوم يوم النحر . . » وأما أحاديث النبي عن 
صوم يوم الفطر وبوم الأضحى فكثيرة . 

(م) هذا الكلام من الغزالي ومن تابعه >الآمدي ميني على أن الحقائق الشرعية لاتطلق 
إلا على الصحيح فقط » ولكن رأي المهور أن الحقائق الشرعية تطلق على الصحيح والفاسد 
مع . يقال عبادة صحيحة » وعمادة فاسدة . ولذلك “ضعف مذهب الغزالي والآمدي . 

(؛) في « أ » لاستحالة» وهذا تمذهبالغزالي الناشيء عا أسلفناه في الحقائقالشرعية. 

(0) أي الغزالي والآمدي في المستصفى ( ١٠١١/١‏ ) والإحكام ( م/١؟‏ ). 

(1) وقلك في مباحث النمي » انظر المستصفى ) بك ) والإحكام ( ١‏ ). 

08 ب 





الإهمال 13 > وسبأتي إيضاحه وتفريعه . 

وأما اللفظ الصادر من غير الشارع . فقال الرافمي في الطرف 
السايع من تعليق الطلاق : إنه إذا تعارض المدلول ( اللذوي والعرني 
فكلام الأسحاب ييل إلى اعتيار الوضع » والإمام > والغزالي ريات 
اتباع العرف 20 4 ثم ذكر بعده بأسطر مثله فقال : الأصح وبه أجاب 
المتولٍ : مراعاة اللفظ (4» » فإن العرف لابكاد ينضمط © ذكره في 
أول الفصل المعقود للألفاظ الواقعة عند مخاصة الزوجين ومشاتتها » ومنه 
قول الفقباء : « ما ليس له ضابط في الشرع ©» ولا في اللغة » يرجع 
فيه إلى العرف » 9" فإنه يقتضي تأخير العمرف عن اللغة » وهو صحيح 
إذا حمل على ما ذكرناء 20١‏ © فتفطن لا ذكرته > فإن كشيراً من 
الناس قد اشتبه عليه '*' ذلك © وظن الاتحاد. في التصوير » والاختلاف 
في الجواب "3 . 

وهذا كله إذا كثر استعمال الشرعي والعرفي "١‏ > يحيث صار يسبق 





» من القواعد الفقبية « إ>ال الافظ أولى من إهاله‎ )١( 

(؟) في « ط » المذكور . 

زم) انظر هذه القاعدة « تمارض العرف والاغة » في الأشباه والنظائر للسيوطي 
(ص م؟). 

(؛) أي اللغوي . 

(ه) انظر الأشباه والنظائر للسيوطي ص مه اتقف على هذه القاعدة وفروعيك. 

(5) في «دط» ذكرة. 

(؛) في مأ» ذكرواى 

(د) في «أ»وع. 

() انظر مأ اله ابن السيكي عنوالده في هذا الخصوص في الإبباج ( ١/١1؟؟ ٠.)‏ 

, في « أ» واللغري‎ )٠١( 

سسا 1# الت 


أحدها 2١‏ , دون اللغوي » فإن لم يكن ؛ فإنه يكون مشتركا » 
لليترجح إلا بقرينة 6 قاله ف 00 © م 00 مذهب الشافدسبي 


المصير 5 

إذا علمت ذلك فللمسألة فروع: 

أحدها : إذا قال : إن كان في بتي نار فأنت طالق » وفيه سراج 
فإنها تطلق , كذا نقله 9) الرافمي في آخر تعلق الطلاق عن زيادات 
العبتّادري وارتضاه . 

الثاني : إذا قال : إن خمديت لي ألفا فأنت طالق » وكان له هذا 
القدر على غيره > فقالت المرأة : ضنت لك الألف الي على فلان مثلآ 
فينيغي وقوع الطلاق ©» حل للفظ على حقيقته الشرعية والعرفنة » وييقى 
النظر في أنه هل يقع رجعيا أم بائنا ؟ ولكنهم حملوا اللفظ على التزام 
ذلك في الذمة » م لوقال : أنت 00000 

الثالك : إذا قالت المرأة طلقنى » ولك علي أ لف “ فإن طلقباء 
استحسق الآاف 6 0 » قلا » مع أن مقتصى الككلام استحقاق الألن 
سواء أطلق *4' أم لا » فإنها سألت الطلاق © إلا أن العرف يقتضي © 
الالستزام 





)١(‏ في « أ» أحدجحما الآخر. 

(؟) انظر الإحكام للآمدي ( ؟/؟؟؟ ) لتقف عل بحث المشترك هل يعمم أم 

(؟) في «ط» قاله . 

())في «طءر«أع»طلق. 

(ه) في هامش الأصل قوله : بلغ سماعا ويحثا على موؤلفه فسح الث الأمد . - 
59١‏ 


فإن قيل : / تسلكوا هذا الممنى في عكسه >2 وهو قول الزوج : 
أنت طالق وعليك ألف », بل أوقعوا الطلاق رجمياً , ول برجيوا علا 
شمئاً ؛ قلت أم لا. 

والجواب : أن ذلك قد عارضه استقلال الزوج بالطصلاق » 
وقد أوقفه : ش 

الرابع : إذا قال : والل لا أشرب نبيذاً » فشرب الفقنّاع (© 
ونحوه » مما يسمى نبيذاً في اللغة » ولايسمى يذلك في العرف» وقد 
وردت هذه المسألة على من الدمن في جملة مسائل © وحنكمها يعرف 
مما ذكرته 9©) , ْ 


اودب /الخامس : ولنقدم عليه [أن] 9" اشتهار الشخص باسم غير 9©) 
الذي مماه © أيواه » بثابة تعارض الحقيقة اللغوية والعرفية . 

إذا تقرر هذا ء, فكان له زوحتان 4 إحداها فاطمة بنت محمد , 

والأخرى فاطمة ينت رجل سماه أبواه أيضا حمداً 2 إلا أنه اشتبر في 

الناس ب «١‏ زبد» » ولا بدعونه إلا يذلك ©» فقال الزوج زوحي 

فاطمة عمد طالق ©» وقال : أردت نت الذي بدعونه زيداً » قال القاضي 

شربيح الرواني ف «معلقاته » : قال جدي أبو العباس الروياني : يقبل» 

لأن الاعتبار بتسمية أبويه » وقد يكون للرجل اسمان فأكثر » وقيل: 


)١(‏ نوع من الشراب ء قال الخليل ممي *فقاعاً | برتفم في رأسه من الزيد ( معجم 
مقابيس ألاغة +16 4م). 

(؟) فإذا رجحنا الوضع اللغوي 'يكون حانثا » وإذا رجحنا العرف ؛ فلا . 

(9) زيادة من « أ 
(1) في « ط » عين , 


. ن١‎ 


(0) في «أى سماء به, 
لضفا 


الاعتبار بالاسم المشهور في الناس » لأنه أبلغ ف 'التفويقية 6 كذ نول 
الرافمي في الكلام على الككنايات > وتقدم أيش) في الفصل السادس 
نقل عله 109 , 

وقريب من هله المسألة ماذكره أيضأ قبيل هذا الموضم بنحو 
ورقة عن «فتاوى القفال» أن زوجته لوكانت تنسب إلى زوج أمبا 
فقال : بنت فلان طالق © لم تطلى » لآنها ليست بينته حقيقة ؛ ولغيره 
في هذا احتمال » زاد في ٠‏ الروضة » فقال : ينبغي 29 أن يقال : إن نواها 
طلقت ( ولادضر :الغاط في نسيها ( كنظيره من التمكاح 2 وإلا » فلا» 
ومراد القفال بقوله ه لم تطلق © أي في الظاهر » وأما الباطن 9) » 
فيتعين أن يكون كا ذكرته » اذتهى لا : 

السادس : إذا أوصى الدابة ©) ء أعطي له فرسا » أو يغلا » 
أو حماراً » وإن كانت الدابة في أصل اللفة لكل مادب » أي لكل 
ماقيةه )(ه) حمأة وحركة ؛ ومنه قول العمرب : وأكذت هنون" ودرجع00) 
أي أكذب الأحماء 27 والأموات: ؛ من قولحم : هرج بالوفاة » قاله 





. 7١ص‎ رظنا)١(‎ 

(؟) في « ط »و «أ» وينبغي . 

(؟) في « أ » وامافي الباطن . 

(؛ ) في « أ » له بالدابة . 

(0) في « ط» أي كل فيه , 

(1) انظر ممع الأمثال لميداني ( ١١7/١‏ ) قال في معناه : أي اكذب من الكبار 
والصغار » دب : لضعف الكبر » ودرج : لضعف الصفر ؛ ويقال : بل معناه اكذب من 
الأحماء والأمو ات » فالدبيب للحي » والدروج لمبت الخ... 

(؛) في «ط » و« أ» من الأحياء . 


ل 


الجوهري 2 . فإذا لم يكن له فرس »2 ولابغل » ولاحمار » وقال : 
أعطوه داية من دوابي ل وله حموانات أخرى » كانت الوصمة باطلة » 3 
جزم به الإافعي © وفيه ماسيق من الإشكال . 

السسابع : إذا قال ازوحته : أنت طالق يوم يقدم زيد > فقدم 
ليلآ » فالمذهب أنه لايقع الطلاق . لأآن المتيادر إلى الفهم من لفظ الموم 
إنما هو مابين طلوع الفجر إلى الغروب © وقيل : يقع , لآن اليسوم 
يطلق للقطعة ) من الزمان أيضاً » ومنه قول الشاعر 9) . 

فيوم” علينا ويوم” انا ووم تسا ويوم” أنسر 4( 

وقد سبق هذا الفرع أيض] © في الفصل السادس © . وكذلك 

الثامن : إذا حلف لايأ كل ممتة » فأكل 2 , فإنه لاحنث كأ 
صححه الرافعي » وعلك بالعرف © وأيض) : فإن المثّة هو مالم يذيح 





» هو إساعيل بن حماد الجوهري » أبو نصر الفاراليء صاحب » الصخاح » في اللغة‎ )١( 
وكات إماما في اللغة والأدب»‎ ٠ قال ياقوت : كان من أعاجيب الزمان » ذكء” وفطئة وعدا‎ 
وقيل 98" , وقيل‎ 4٠١ وهو مع ذلك من فرسان الكلام والأصول  توفي في حدود سنة‎ 
2 كوم‎ 

( بغية الوعاة 45/١‏ - معجم الأدباء /١ه١‏ - شذرات الذهب */؟4 ١‏ - النجوم 
الزاهرة 4/اء ؟ ‏ نزهة الألياء موع ‏ العبر +/؛ه في وفيات «5غ هم ) 

(؟) في « أ »عل القطمة . ؛ 

(؟) هو النمر بن تولب » جاهلي » وأدرك الإسلام فأسلٍ ٠‏ له شمر حسن ٠‏ وله ترجمة 
في كتب الصحابة وغيرها . 

(5) هذا البعت من شواهد الككتاي لسييويه ( ٠) 44/١‏ 

)6 ساقطة من «اط » ور« أع». 


(5)انظر رص 4؛5١).‏ 
0010-7 


م حب ده 2( رلو حاف لايأكل دما » ل يحنث بالكبد والطحال جزما. 
التاسع : إذا قال 20 : أنت طالق وعليك ألف ؛ وشاع في 


المرف استعال هذا اللفظ في طلب العوض وإلزامه > غقال//الةولي : 


يكون ذلك ا لوقال : أنت طالى على ألف »© كذا قله عنه الرافعي 
في الشرحين بعد أن أطلق القول بوقوع الط.لاق رجعب) » ولا شيء 
على المرأة . 

ومن فروعها : ماذكره العسّادي في الزياداث © أنه لو رأى شيئا » 
ثم اتهمه غيره بسرقته فقال + والله ماسرقته ولارأيته » ل يحنث » قال: 
لأن مقتضاه نفي الروية وقت السرقة . 

وفها قاله نظر » لكن الظاهر في المرف ماذكره . 

العاشر : الألفاظ المذكورة في تعليق الطلاق » على إثياتها ونفها . 

هنبا : الخسيس » قال أبو الحسن العسادي » هو من باع ديئه يدنياه » 
وأخس الأخساء » من باع دينه بدنيا غيره . كذا نقله الرافمي عنه . 
ثم قال.ه ويشبه أن يقال : إنه من يتعاطى في المرف ما لايليق حاله » 
ا لشدة مخله . 

ومنها : السفيه » قال الرافعي : يمكن أن حمل على مايوجب الحجر . 

قلت : والمتجه أن ينظر إلى السياق » فإن كان في معرض الإسراف » 
أو بذاءة اللسان فلا كلام » وإن / يظبر شيء من ذلك فبأتي ماذكره الرافعي. 

ومنها : البخيل » نقل الرافعي أن صاحب التتمة قال : إنه من لايؤدي 
الزكاة » ولا يقري الضيف فما قبل . ومقتضئ لامه » أنه لو أقى بأحدهما 
م يككن خيلا » مع أن العرف يقتضي الثاني خاصة . 

. في « أ» قال لزوجته‎ )١1( 

- 780- 


١ه‏ أ 


ومن فروع القاعدة أيضاً :! ما اذا قاات له زوجته باخسيسء ونحو 
دلك » فقال : إن كنت” كذا » فأنت طالق » فإن قصد التملءق » فواضح » 
وان قصد المكافاة » ظَلَقَتْ » مستثنيا كان أم لا » ومعنى المكافأة أن 
بريد أن يفيظبا بالطلاق » ا غاظته بالسْمم » فكأنه يقول : تزعمين أني كذا » 
فأنت طالق لأجل ذلك » فإن لم يقصد شيئاً منها فهو للتعليق » فإن عم العرف 
في المكافأة 2 ء فهل المرعي © الوضع أو العرف ؟ فيه وفي سائر التعليقات 
خلاف » والأصح كا قاله الرافمي في باب تعليق الطلاق مراعاة الوضع . 


الثلاث © > صونا للفظ عن الإهمال . ويعبر عن ذلك «يأن إعمال اللفظ 


أولى من الغائه »640 وهذا التعبير أعم لما تعرفه . 
إذا تقرر هذا ؛ فللمسألة فروع : 


أحدها ‏ إذا قال : بنو آدم كلهم أحرار » لايمتتى عبيده مخلاف ما إذا 
قال : عبيد الدنيا » فإنهم يمّقون . كذا رأيته في زيادات العنّادي » وم 
بعاله . وسيبه أن إطلاقالان على ابن الابن مجاز . فالحقيقة إنما هو(" الطبقة 

. في « أ» الكفأة‎ )١( 

(؟) في «ط » المدعى » 

(6) أي الشرعية أو الاغوية أو العرفية . 

() انظر هذء القاعده فى الأشياه والاظائر للسيوطي ص ه١١1‏ . 

(ه) في«أ»هي. ْ 1 

و اضفات 


الأولى » وهم أحرار بلااشك» يؤلاف قوله : عبيد الدنيا . ولاشك أن نحل 
دلك عند الإطلاق > فإن نوى الحقمقة وامحاز » صح على الصحيح » وحمل اللفظ 
عليها ما سبق في موضعه . لككن لقائل أن يقول : فلم لا حمل اللفظ / على مجازه 
لتعفر المعنى الحقيقي ؟ 

الثاني إذا أوصى يعين ؛ ثم قال : هي حرام على الموصى له » فإنه 
يكون رجوعا على الصحيح » وإن كان امم الفاعل حقيقة في الحال » ولاشك 
أنه في الحال حرام » لكنا لو حملناه على الحقيقة لعري عن الفائدة » فحملناء 
على الجاز . 

الثالك ‏ إذا قال : إن دخلت الدار أنت طالق » فالمتجه وقوع الطلاق 
عند الدخول » لأن إذا الفجائية تقوم مقام الفاء في الربط . لقوله تمالى : 
( وإن' تُصبهم سيئة با قدمت أيدهم إذا هم يقنطون ) "٠‏ . وإن كان يحتمل 
أن يكون الزوج قد أتى بإذا على أنها شرط آخر . والتقدير : إن دخلت 
وقت وقوع الطلاق عليك حصل كذا وكذا. وم يكل الكلام » إلا آنه 
صدنا عن ذلك » أن إعمال اللفظ أونى من إلغائه » لذلك قدمنا أن هذا التعبير 
أعم من التعبير الذي قبله . 

الرابع - إذاوقف على أولاده » ولس له الا أولاد أولاد » فإنه يصح 
ويكون وقفا عليم » كا جزم به الرافعي . 

الخامس ‏ اذا أجاب المدعتى عليه بااتصديقى صر » لكن انضمت 
اليه قرائن تصرفه الى الاستهزاء بالتككذيب '" « كتحريك الرأس الدال على 
شدة التعجب والإنكار , قال الرافمي : فيبش.سه أن يحمل قول الأصحاب 


)0( الررم )5ع ٠.‏ 
(؟) كذا في 'لأصل و « ط » و« أ » والأولى أن تكون والتكذيب . 
ا 


عألاة_ب 


إن صدافّت > وما في معناها اقرار  »‏ على غير هذه الحالة » أو يقال : 
فيه خلاف لتعارض اللفظ والقريئة "٠"‏ كا لو قال : لي عليك ألف » فقال في 
الجواب على سبيل الاستهزاء : لك على ألف » فإن المدولي قد حكى 
فبه وجهين . 

السادس ‏ اذا قال : لهذا امل على" ألف » وم يسنده الى جهة صحبحة 
كالوصية » أو باطلة . كالمعاملة » يل أطلق » فأصح القولين : صحته » لاحال 
الصحة . والثاني : لا ء لآن الغالب في الديرن حصوها على'"' المعاملة . 

السابع ‏ اذا ناوله شمعة مثلآ » وقال : أعرتكها لتستضيء بها » فيحتهل 
البطلان » لآن شرط المستعار أن لايتضمن استلاك عين » والمتحه الصحة » 
حا للفظ على الإباحة . 

النامن ‏ اذا نذر أن يهدي إلى الحر م 9" شيئاً معيئاً لا يمكن نقله , 
كالبيت ونحوهء فإنه يبيعه وينقل ثمنه لأجل تعذر المدلول الحقيقي . 

التاسع ‏ إذا أشار إلى حيوان لاتقبل التضحية به » إما لكونه 
معيباً : أو من غير الّعم ‏ » فهل يبطل . أو يصح حملاً للفظ على 
مطلق القربية ؟ فيه خلاف تقدم بسطه في أول الكتاب 2 في الكلام 
على ما إذا نسخ الوجوب » هل يبقى الجواز © . 

العاثمر ‏ إذا قالت المرأة لاءن عبها الذى هو ولي نكاحما : ز وجني 


)١(‏ في « ط» الغريب. 

)ع( في «طا»هرو«أ»عن. 

(5) في « ط » و « أ» الحرم . 

(5) أي : ثم قال : جعلت هذا أضحية » أو فذر التضحية به ابتداء . 

(0) انظر( ص 98) لتقف على تفصيل الحكم في هذه المسالة . 
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نفسك » حكى البغوي عن يعض الأصحاب أنه حوز للقاضى تزويحه 
بها ؛ ثم قال : وعندي أنه لاحوز » لآنما إِنما أذنت له » لاللقاضي » 
كذا حكاه عنه الرافمي “وم يزه عليه » قال في و الروضة » : الصواب 
للوان ع لآن معناه : فوض/إلى من بزوجك إباي . 

الحادي عشر : إذا قال عبدي , أو نوبي لزيد , فإن الإقرار 
لايصح » لآن إضافته إلبه تستدعي أنها [ملكه] «© » وذلك منساف 
مدلول آخره » كذا قالوه » وم يحملوه على الحاز باعتمار ماكان » أويأن 
الإضافة تصدق بأدنى ملايسة , أ يقال : هذه دار زيد » للدار القى يسككنما 
الأعرة #بوغيو ذلك 00 

الثاني عشر : إذا قال لغيره أنت تمم أن العيد الذي في يدي 
حر » فإ نحم بمتقه » لأنه قد اعقترف بءلمه بذلك © فلولم يحكن 
حرا ؛ لم يكن [ المقول ]29 له عالا نحريته » كذا نقله الرافمي قبيل 
كتاب التدبير عن الرويافي وأقره فحملو افظ العيد على المجاز » مع أن 
مداوله الحقبقى يناقض مابعده ©» أ ذكرناه في المسألة السابقة » وهو 
مشكل علا » وقد ذكر الرافمي مع هذا الفرع فروعا أخر تهة_دم 
ذكرها في الكلام على المشترك لمعنى آخر فراجعها'" . 

الثالث عشير : قال في « النباية » 9؟) في كتاب الطلاق © عند 
الكلام على التعليق الح.رض : إذا تردد اللفظ بين وجه يحتمل الاستحالة 


: من «ط» والأصل ملك‎ )١( 
2: (؟) في جميم النسخ « القول » واأثيت:هو الصواب والله أعلم‎ 
. ) 17١ص( انظر‎ 5 
. تراية المطلب لإمام الحرمين‎ )4( 
وم ل‎ 


؟ أ 


ويحتمل أمراً مكنا © نمن الأصحاب من لابمعد (2 المل على الاستحالة 
ومن هذا الأصل , ما إذا قال ازوجته وأجنمية : إحداما طالق 
[ فإن الصحيح |0) عدم الحنث . 
القامين عقر ١3|:‏ قال لعل الف إذا عام رأس. الشبن عل 
يازمه شيء على الصحدح مع ظهور إرادة التأجيل » فإن الأؤجل لا يحب 
أداؤه قبل الحلرل لبق 5 


1 ل ساد 
الجم اللازم عن المركب 4' إذا كان موافة) للانطوى في الإيجاب 
والسلب » كدلالة قوله تمالى : ( نهلاتقثل لها أف) 2 على تحريم 
الصرب 3 ودلالة قوله يَعالى : ( أل" ل لملة الصيام الرفث” ( 0م 


على صحة الوم جنا 2 يحكون ححة 2 و وسعى فحدوى الخطاب » 





. في «ط» يعد وكذا في «أ»‎ )١( 

)3س( ف دأ» فال حيح . 

(") في هامش الأصل قوله : بلغ سماءا ويثا على مؤلفه فسح الله الأمد . 

(4) خرج به الحم اللازم عن المفره عقلآً كقرله : إرم » فإنه يدل عفرو مه على أزوم 
مخصيل القوس والمرمي . لتوقف الرمي عابما عقلة » أر شرعا كقوله : اعتق عبدك عني » 
فإنه يدل على استدعاء تمليك العبد إياه » لأن العتق شرعا لا يكون إلا في مملوك . 

(») الإسراء |؟ ٠.‏ 

(1) البقرة/ 1م9١‏ . 


ا 6 ات 


وتنسه الخطاب © ومفهوم الموافقة © »2 ولافرقى فيه كا اله في«الحصول» 
بين أن يكون ذلك المفهوم أولى بالحم من المنطوق كآية التأفيف » 
أو مساويا » كآية حل الجاع للصائم » خلافا لابن الحاجب ©؟ في 
اشتراط الأولوية 9) . 

إذا عامت ذلك فمن فروعه الشكلة : 

١‏ -هاإذا قال ولي" المحجور عليه لغيرهم : بع' هذه العين بعششرة 
وكانت تساوي ماثئة ©» فإنه لايصح البيع أصلآً »2 لابالمائة » ولابما هو 
دونها » كذا جزم به الرافمي في كتاب النكاح » في الكلام على التو كيل 
بالتزويج 1 - أن الرفى بالمشرة » يستازم الرضى بالمائة بطر يق الأولى 
ولهذا لو أذن الرشيد” في البيع بالعشرة 4 صح المسع بالمائة . 


)١(‏ ويسمى أيضا لحن الخطاب ء لأن لحن الخطاب عبارة عن معناه » قال ابن السبكي 
في الإبهاج (1/؟+؟ ) : « وربا سماه الشافمي بالجلي » اه أي القياس الجلي . والمبور على 
أن دلالة النص عليه قياسية ٠‏ قال الشيرازي : وهو الصحيح ؛ لأن الشافمي سماهالقياس الجلي 
وقيل : لفظيسة 

(؟) انظر الاتهى لابن الحاجب (ص+١٠١).‏ 

(9) قال ابن السبككي في الابياج ( 58/١‏ ) : « ومنهم من اشترط الأواوية في مفهوم 
الموافقة » وهو قضية ما نقله إمام الحرمين عن كلام الشافعي في مفهوم الموافقة » وهو قضية 
مائقله إمام الحرمين عن كلام الشافمي رضي الله عنه في الرسالة حيت قال في البرهان » نحن 
نسرد معاني كلامه في الرسالة ثم قال : أما مفهوم الموافقة فهو ما يدل على أن الكني المستكوت 
عنه موافق الحم في المنطوق من جبة الأولى » اه . 

غ7 مه 


دلالة الالتزام حجة وإن لم يكن من قسم المفاهم > وذلك مثل 
أن تتوقف //دلالة اللفظ على المعنى على شيء آخغر » كقوله : أعتق عبدك 
عني » فانه يستازم سؤال ملسكه حدق إدا أعتقه تسينا دخوله ف 
ملكه » لأن المتق لايككون إلا في ملوك 290 . 

إذا عات ذلك فمن فروع المسألة : 

١‏ ما إذا قالت المرأة رضدت أن أتزوج أ رضيت بفلان زوحاً 
وكان لما أولماء في درحة ُ فهل يت الإذن 0 ونور لكل وأحد 
أن يزوج 5 على وحباين ِ أحدم] 0 أن ليس لأحد من الآأولياء تزويحها 
لأنبا لم تأذن ججبعهم بلفظ عام » ولاخاطيت واحداً منهم على التعيين » 
وأظبرهما '' : كا قاله الرافمي ؛ أنه يكفي » لآن الرضى بالتذويج 
عحمول على الصحيح 0 وصحة دلك هذا مسامزمة للإدذن لكل وأحد 6 
لآنه م يوجد الإذن لواحد معين © والإذن لغير الممين غير صحيح 2 نعم 
لقائل أن يقول : / لاحملناه على المجموع حقى يشترط اجتاعهم. على 
الصحبح » كما لوقاات : أذنت” لأوليائي أن يزوجوني () ؟ ثم فرع 
الرافمي على هذا فقال 4) : فلو عينت يمد ذلك واحداً » فبل ينعزل 
غيره ؟ فيه وجهان » قال : لأن في التخصيص إشماراً برفم الإطلاق » 


. ) 71١ انظر ما علقناه على المسألة السابقة وص‎ )١1( 
. (؟) في دط» و «أ» رأظيرها‎ 
يمكن أن يقال في الفرق بين هذه الصورة وتلك أن هذه فيها تصريح يجميم‎ )+( 
. الأولياء دون تيز وليس كذلك في تلك والله أعل‎ 
. (؛) أي على الأظهر السابق في قوله وأظبرهما‎ 
4 


وهذا الخلان الأخير منشؤه أن مفروم اللقب » هل هو حجة أم 
ل101) وَأ إفراد فرد هل يخصص أم ص01 9 وستأتيك المسألتان 9) 

؟- ومتها : إدا قال : أبرأتك قٍ الدنيا دون الأخرى »© برىء 
فيا » لان البراءة في الآخرة تابعة للبراءة في الدنيا » ويازم من وجود 
المزوم وجود اللازم » كذا رأيته في « فتاوى » الحنتّاطي 4) 
حكا وتعليا . 

ولقائل أن يمكسه فيقول : لا لم يبرئه في الآخرة فقد انتفى 


اللازم 0 وبازم من عدم اللازم عدم الملزوم 1 ٠.‏ 





. )؟84/١( الصحبح الذي عليه الجمور أنه ليس بحجة . انظر تهاية السول‎ )١( 

(؟) الصححيح أنه لابخصصه وهو الذي عليه الخمبور . انظر نهاية السول (+/؟١)‏ 
والإحكام (/١1ام)‏ . 

(؟) الأولى في المسألة التاسعة بعد قليل » والثائية في اكلام على التتخصيص . 

(4:) في «ط» الخامي ؛ وهوتصحيف. والخناطيهو الحسين بن حمد بن عيد ا دالحناطي. 
الطبري » من أهل طبرستان » قدم إلى بغداد في أيام الشيخ أبي حامد » حدث عن الإسماعيل 
وعنه أبو الطيب الطبري ؛ وكان رجلا حافظا للمذهب الشافعي ولكتب ألي العياس توفي 
سنة قبل الأربعمائة بقليل وقيل بعدها . 

( طبقات الشافعية 5197/4م - تاريخ بغداد ه/م١١‏ - اللياب ١/م#؟»م‏ طيقسات 
الشيرازي هو ) . 

(ه) يمكن أن يجاب بأن هذا في المسائل ٠‏ واللوازم العقلية لا الشرعية . قلا برد 
هذا العسكس . 

وأجاب ابن السبكي في الطبقات بعد ذكره هذا الفرع في ترجمة الحناطسي » وذ كره 
لهذا الاعتراض بعيئه ‏ أجاب يحواب آخر فقال : 

قلت : لا يصح ذلك » لأن إعمال قوله : « أبرأتك في الدنيا » أولى من إعمال 

- 545- 


م« ومنها : إذا قالت امرأة لواها : وكل بتزويحي ولا تباشره » 
فلس له الأمران . 

فلو قالت : وكل من بزوجني »© واقتصرت عليه » فله التوكيل ©» 
وفي مباشرته التزويج وجبان » أصحها كا قاله الرافمي : يموزء لآن 
إذنها بالتوكيل يستلزم المباشرة » لآن الأصل أن من امتنمت عليه 
المماشرة © تمتئم عليه الاستناية » إلاعند الضرورة » كت و كيل الأحمى غيره 
في البيم والشراء . 

ع ومنها : إذا قال صاحب الدين المعلوم : أبرأته عن بعض 
ديفي » وقلنا : البراءة من المجبول لاتصح « فيحتمل 0 أن يك ون 
إبراءاً عن الجيع ؛ كذا ذكره الروياني في « البحر » قبيل الكتاب الأول 
من الككتابين المعقودين للشهادة »© ونم يذكر غير ذلك () , 


حمس حي سك سه 
_قوله : « لم اب برآتنك في الآخرة » فإن قوله : « دون الأخرى » لا يزيد على أنه بقي في 
الأمر في الآخرة على باكان عله + وذلك قا عن قل «الآزر ا وه إعا أصدز 
الابراء في الدنيا » وجعل صدر كلامه مكانه أولى بأن ينظر إليه » ويحذف ما بعده » 


لوقوعه كالعارض له فهو يشبه رفع الشيء بعد ثبوته » فلا يسمع : كالف من ثمن خمر 
اه( الطبقات 59/5" ) . 


ثم ذكر ابن السبكي اعتراضا آخر عل كلامالحناطي مفاده أن يقال : لايلزم من البراءة 
في الدئيا البراءة ف ي الآخرة ؛ وإنما هو كتأجيل الدين » وكأنه ترك حقدمنالطالية في الدنيا 
ثم قال : ذعم يتجمسه أن يقال لاييرأ مطلقا » ويبقى الدين في ذمته كان 0 غير أبك 


---. الدائن لاستحق اأمطالية به في الدنيا » وإن أحب المدين البراءة الكلية التي لايتبعه معبا فسي 


دنيا وأخرى : وق الدائن دينه ٠‏ ثم للدائن أخذه . ولا بمنعه إبراؤه في الدنيا . لأنا قد قلنا : 
إن معنى الإبراء في الدنيا ترك حق المطالبة » فغايته تأجيل الحال » ثم من له دين مؤجل قسد 
يمحل له اه . ( الطيقات. 19/:6؟) ٠‏ 

. في «ط» فيحمل‎ )١( 

)0( من هنا إلى منتصف |اسألة السادسة ساقط من نسخة «أ» الأزهرية . 
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ريت ' 0 


ذهب الشافمي وجمهور أصيحابه إلى أن مفو-وم الصفة والشرط 
حجة ''' 2 أي يدلان على نفى الحم عند انتفاء الصفة والشرط © . 


واختار الآمدي © أنبها ليسا مححة ©) , 


وفصل الإمام فخر الدين فصحح أن مفهوم الشرط حجة »© وأما 
مفبوم الصفة ٠‏ فاختار في «الحصول » و «المنتخب» أنه لايدل » وقال 
في « المعالم » المختار أنه يدل عرفا لا لغة . 


قال إمام الحرمين : وقد أطلقى الشافعي أنه حجة © واستقر 

)١(‏ قال الشافمي الأم (؟/؛ ) ط بولاق : فإذا قيل في سائة الغ هكذا » فيشيه والله 
أعم » أن لايكون في الغنم غير السائمة شيء ؛ لأن كلا قيل في شيء بصفة » والشيء يمسم 
صفتين » يؤْخذ من صفة كذا » ففيه دليل على أنه لا يؤخذ من غير تلك الصفة من صفتمهاه. 
وذكر قريباً منه في ص ٠٠‏ من نفس الهزء . وقد وافق الشافعي على هذا القول » مالك » 
وأحمد, والأشعري » وأبو عبيدة معمر بن المأنى وكثير من الفقهاء » واللغويين » والمتكلمين 
هذا بالنسبه للصفة ٠‏ وأما الشرط فقد قال به من لابقول بالصفة كاين سرييج وإمام الحرمين 
والقائلون يها » فهو أقوى عل ماقاله ابن المبكي . 

(؟) محل النزاع في هذه المسألة مالم يظبر لتعليق الممكم بالصفة المذثورة فائدة أخرى 
مغايرة لنفي الحم عما عداها » ككونه سؤالاآً عن جواب ؛ أر خرج مخرج الغالب إلى آخر 
الشروط التي شرطها القائلون بالمفبوم للقول به وستأقي في المسألة القادمة . 

(*) انظرالإحكام للآمدي (؟/هد- ممم ) ومنتهىالسول له أيضا ( ١»‏ مم0 ) 

(4) هذا الذي اختاره الآمدي هو مذهب الأحنان ٠‏ والقاضي أني بككر » وأني 





العباس بن سريج ؛ والقفال الشاشي » والغزالي في المستصدفى درن النخول . إلا أن ابسن 
سريج يخالف في الصفة فقط » وأما الشرط فبو من القائلين به » كا قاله ابن السبكي في 
الإباج (١ل١؟)‏ . 

5886 اله 


رأيه 60 على إلحاق مالايناسب منبا باللقب في عدم الدلالة على ماسيأتي”' 
قال "" : وذلك كقولنا : الأبيض يشبع إذا أكل ) , 

وحيث قلنا بأن مفهوم الصفة حجة © فبل دلت اللغة عليه » أم 
استفدناه من الشرع 9 على وجبين حكاها الروياني في كتاب القضاء من 
« البحر » وذكر ‏ أعنى الروياني ‏ فيه أيض) أنه لافرق في ذلك بين 
النفي والإثيات » فقال : وقوله عليه الصلاة والسلام : «لايقبل الله 
صلاة بغير طبور 0© ؛ يدل على قبولها بالطبور » ويكون نفي الحم 
عن تلك الصفة ©» موجياً لإثماته عند عدمبا » وهو الظاهر من مذهب 
الشافمي 0 هده عبارته ف الموضع المذكور م( وهو كتاب القضاء » وفيه 
لاحيال شرط آخر © . 
6 أي إمام الحرمين » وفي «ط» رأي : 
)0( وقد وافق الغزالي إمام الحرمين عل التفرقة بين الوصف المناسب وغير المناسب في 
المنخول ص +١١‏ درن المستصفى إذ نفاه مطلقا , 

(:) أي فلا مناسية بين البياض والشيع » فلامفووم هذه الصفة » يخلاف قوله : فسي 





الغم السائمة زكاة » فإنه توجد مناسية بين السوم والزكاة » ولذلك يكون هذه الصفة مفروم 
فينتفي الحكم عن المعلوفة . 
(ه) الحديث رواه مسم » وأحمد » ولفظه في أحمد « إن الله قبارك وتعالى لانشبسل 
صدقة من غلول » ولا صلاة بغير طبور » روأه النسائي » والطبراني في الاوسط » والبييقي . 
)3 هذا ولابصري تفصيل آخمر في مفووم الصفة قاله اين الحاجب في الماتهى وامختصر . 
وانظر تخريج الفروع على الاصول لازنجاني ص + » ومفتاح الوصول إلىبناء الفروع 
على الأصول لانن التاءساني س و#وسد وف 


غ7 


اذا تقرر ماذكرناه فيتفرع على المسألة فروع كثيرة » كالوقف 
والوصايا » والتعاليق » والنذور »© والآهان . 

١-كما‏ إذا قال: وقفت هذا على أولادي الفقراء » [ وإن ] () 
كانوا فقراء » ونحو ذلك . 

؟ - ومنها : إذا عاتيته امرأته بنكاح جديد فقال : كل امرأة لي 
غيرك » أو سواك طالق” ؛ وم يكن له إلا الخاطبة » وتفريمه على 
كلام النحاة ؛ مذكور في كتاب « الكوكب » 7 فراجهه ؛ والمنقول فيه 
عندة أن الطلاق لايقع » كذا ذكره المأُوارزمي () في كتاب الأمان 
من « الكاني » فذكر أن رجلا متزوج) خطب امرأة » فامتنمت » لأنه 
متزوج > فوضم زوجته في المقابى ثم قال : كل امرأة لي سوى التي 
في المقابر ؛ طالق” » فقال : لايقع عليه الطلاق » مع أن جماعة قالوا : 
إن « سوى » لاتكون للصفة » ففي «غير » مع الاتفاق على الورصف با 
أول » فاعامه » وتعليل الرافمي '؛ المتقدم © بأفه السايق إلى الغهم يقتضيه 
أيضاً ؛ فإن السابق إلى فهم كل سامم » وهو مراد كل قائل بالاستقراء 
إنما هو الصفة » ولآن المقتضي لجعله في الإقرار استثناء هو الأخذ بالاصل 
وهو موجود بعينه الطلاق © ولو أخر اللفظ المخْرِجفقال : كل امرأة لى 


. في الاصل أو كانوا » والمثبت من «ط» و «أ» وهو الصواب‎ )١( 

. للإسنوي أيضا وهو يبحث في تخريج الفروع الفقبية عل القواعد النحوية‎ )١( 

(+) هو مود بن محمد بن العباس بن أرسلان » أبو جمد الخوازمي ٠‏ كان إمام] في 
الفقه والنتصوف ؛ وله تاريخ خوارزم » وكان متبحراً في صناعة الحديث ؛ يطلق عليه الحافظ 
المطلق ولاحرج ؛ كا قال ابن السيكي.ت سنة مان وستين وغمسيائة , 

انظر ترجمته في (طبقات الشافعية 85/9 ؟ - الاغلان بالتوبيخ س/؟5؟ ) . 

(4]) يسبق لارافعي ذكر في هذه المسألة فلعله إشارة الى قعلمل سابق , 

-/19 1س 


؟*4 اب 





طالق غيرك أو مواك » فإنه لايقع أيض] » لأن الفصل بين الصفة ‏ 
والموصوف الخبر حائز » وماذكرته فى هذا الفصل نق3 واسة_دلالاً » 
دليغي التفطن له » فقد يغفل عنه 1 اطلاع لديه فمفرق بين الزوجين» 
فليت شعري إذا فرق احتراطا » فإن منع المرأة من تزويحما » والزوج 
من نكاح أختها » وعمتها » وخالته! » أو أريم سواها » فعجياب ©» 
وإن جوز »2 فأعجب ء لآنه يؤدي إلى محذور أشد © ويوقم في عدم 
الاحتماط الذي فر“/منه » وإذا كان المحذور لايد منه » فالبقاء على 
نكاح تيقنا انعقاده » وشككنا في ارتفاعه » أولى وأصوب ما لانعم 
انمقاده » وأبر أ للزمة من إنشاء عقد يتقلده » لاسما مم أظ نعلم أن 
قائله إنما بريد الصفة » وأن المراه هو المراد من قول القاثل : كل 
امرأة مغايرة لك طالق” . وقائل هذا لايترتب عليه شيء بالنسبة 
إلى الحخاطية 1 


فسا لد 50 


إنما يكون مفهوم الصفة والشرط حجة ؛ إذا / يظبر للتقببد 
فائدة غير نفي الحم » فإن ظبر له فائدة أخشرى ؟ فلا22 يدل على 
النفي » من الفائدة : 

و أن يكون العاري عن تلك الصفة أولى بالحكم من المنتصف بها . 

؟_أو يكون جوابا » كالسائل مثلا عن سائمة الثم » هل فا 
زكاة ؟ فقال : في سائمة الم الزكاة » فلايدل على النفي © لآن ذكر 
السوم والحالة هله ؛ لطابقة كلام السائل 5 








(1) في حطعو مأ ولا. 
م14 - 


م« - أو يكون السوم هو الغالب © فإن ذكره إنما هو لأجل 
غلمة حضوره في ذهنه » كذا ذكره ف د ا محصول » ونقل في « البرهان » 
عن الشافمي © ثم نازع فيه وقال : الغلبة لاتدفع كونه حجة ١غ‏ 
وذكر الشيخ عز الدبن في «القواعد» مثله وقال : لولم يكن حجة ؛ 
م يكن في ذكره فائدة » لآن الإطلاق ينصرف إلى الغالب 9 , 


إذا تقرر ذلك © نمن فروع القاعدة '" : 

١‏ - هاإذا قال لله 9©»على أن أعتتق رقمة كافرة » فأعتى 
مؤمئة ق 2 قال : معسة ق فأعتق سلممة ( فقيل : لايحرىء » وشعان 
ماذكره ٠‏ والصحبح الإجزاء » لأنها أكمل » وذكار” الكفر والعيب0©» 
لس للتقرب » بل جواز الاقتصار على الناقص » فصار كا لو نذر التصدق 

فأمالو قال : هذا الكافر » أو المعيب » فلايحزيه غيره » لتعلقى 
النذر بعينه © » كذا ذكره الرافمي أواثل الكلام على أحكام النذر» 

)١(‏ ولك هذا الذي ذهب اليه أمام الحر مين ذهب الفزالي في المنخول ص م١7‏ وتبعه| 
العز بن عبد السلام ٠.‏ 

(؟)هذا الذي ذكره الاسنوي من الشروط ؛ وهناك شرطان أخران : 

الأول ؛ أن لانكون المسكوت عنه ترك لخوف . 

والثالي : أن لايكون من أجل تقدير جبالة . وانظر التهى لان الخاجب ص م١١1‏ . 

(+) من هنا بدأت نسخة «أ» الأزهرية ثانبة ؛ متصلةبالكلاءالسابق » وقد أشار ناسخبا 
الى أن هذا السقط كان في الاصل المنسوخ منه ؛ وابتدأ بقوله ما إذا الخ ... 

(؛) في دأ» ش تعالى . 

(ه) في «أ» والمعيب . 

(1) انظر الروضة | .»م فالذكور هنا نصها حرفياً . 

54س 


وجزم القاضي الحسين 0© في «دفتاويه» بأنه [ لا ] 29 يصح باذكلية في 
المسألة الأخيرة 9) . 

؟- ومنبا : إذا قال : إن ظاهر'ت” من فلانة الأجنسية » فأنت 
علي" كظبر أمي ء( فتزوجبا 0 وظاهر منها « فإنه بصير مظاهراً من 
الأخرى عل, الصحبح > و>مل وصفبا بالأجنسية على تعريفها بالواقع » 
وقيل : لايصير مطلقاً 4) »لآن الوصف لم يوجد > وهي كالتي قبلبا 
في الممنى . 

+ ومتا : حواز الءة الزوحين عود الأمن من إقامة الحدود 6 





والخوف من عدم إقاءتها » مم أن الله تعالى قال : ( فإن خفتى* 
ألا نقما حدود الله فلا “جناح علي) فيا افتددت يم ) 0 , لآأكت 
الغالب أن الخلع لابقع إلا في حالة الخوف »© فلايدل ذلك على 20 المنع 


عند انتفاء اورف فف : 


)١(‏ في «ط» حسين . ظ 

(؟) ساقطة من الاصل ء والمثبت من «ط» و «أ» وهو الصواب وانظر هتني 
المحتاج (ع/5يىم) . 

(ع) أي لا يازمه إعتاقه » لأنه جعل الكفر صفة له ء قاله الخطيب في!أفني ( 15/6 +) 

(4:)ف «ط» مظاهراً 5 

(ه) البقرة[ة؟؟ . 

(1) ساقطة من «ط» , 

(7) نقل الغزالي في المنخول ض م ١؟‏ عن الشافمي أنه قال : خصص الرب تعالى 
الخلع حالة الشقاق » وهذا مفهوم لا أقول به » اذ ظبرت للتخصيص فائدة وسيب » وهو 
العرف القاضي بانحصار الخلع في حالة الشقاق » اذ لايتفق في حالة المصافاة والموافقة ». واذا 
لاح للتخصيص فائدة تطرق الاحتال الى المفبوم فصار جملا » كامنظوم الحملءقال : ولاحاجة 
الى دليل ترك هذا المقهوم » اه . لككن الغزالي لم يرضه » واختار خلافه تبعاً لأستاذة 
إمام الحرمين . 


دوه" 0 


وقال يعض أصحابنا ''' : لايحل إلا في هذه اله-الة » لأف الآية 
المذكورة > وإن احتمل فيا ما ذكروه ؛ إلا أن قوله تعالى : ( ولايمل* 
لع )© » صريح في التحريم »2 ودافم لهذا التأويل . 

> - ومنبا : وهو مشتكل على فقأعدة الشافعي» إسقاط الزكاة عن 
المعلوفة لكون / السوم هو الغالب 9) . 

؛ - ومنها : أن قوله عليه الصلاة والسلام : «من نام عسن صلاة 
أو نسيها > فلايصائها إذا ذكرهاء 9©) » وإن أشعر تقبيده أن الثتارك 
عدا لايقفي »2 إلا أن هذا التقبيد لامفبوم له » لأن القضاء إذا وجب 
على المعذور > فغيره بطريق الأولى » وخالف جماعة فقالوا : لابقضي 








)١(‏ هوالعز بن عبد السلام م قال ابن السبكي في الإبساج (0/ه*؟) وكا ذكره 
الاستوي في صدر المسألة » ومن ثم نقل ابن السبكي جوابا لاقرافي على شيهة المز وهي أرف 
الوصف الغالب على تلك الحقيقة » تدل المادة على ثبوته اتلك الحقبقة » فالمتكلم يكتفي ب-دلالة 
العادة على ثبوته لحا عن ذكر اسمه » فإذا أتى بها عع ان العادة كافية فيها دل عل انه انما انى بها 
لتدل على سلب الحم عما عداه لانحصار غرضه فيه » واما اذا لم تكن عادة » فقد يتمال : ارنف 
غرض انكلم ب:للكالصفة انيفهمالسامعانهذه الصفةثابتة لهذه الحقيقة » وأجاب القرافي يقوله 
إن الوصف اذا كان غالبا لازم لتالك الحقيقة في الذهن بسبب الشبرة والغلبة » فذكره أياه مع 
الحقيقة عند المسم عليها لعله لحضورء في ذهنه لالتخصيص الحم به » واما اذا لم يكن غالباء 
فالظاهر انه لايذكر مع الحقيقة الا لتقبيد الك به لعدم مقارنته للحقيقة في الذهن حينئذ » 
فاستحضاره معد ء واستجلابه لزكره عند الحقيقة عند الحم » انما كون لفائدة ٠‏ والقرض 
عدم ظبور فائدة اخرى ؛ فيتعين التخصيص» قال ابن السبكي: وهذا الجواب صحيح ٠‏ 

(؟) البقرة ؟؟؟ . 

(») انطر ما قاله الشافمي في الام (؟/4) (+/١؟)‏ ط بولاق ؛ وقد ثقلنا نصه 
شي ص 5189؟. 

(4) الحديث رواه البخاوي ؛ ومسل ء والترمذي » والنسائي » وإحمد بن حنيل . 


سداأهة؟ا-ه 


ظ تفلدظ) عليه 240 » ولس وجوب القضاء من باب المعاقية حمق يقال : 
يحب على غيره بطريق الأرلى » لآن تأهيل الشخص للعبادة من باب 
اصطفائه وتقرسه » فإن الوك لاترضى كل" أحد لخدمتها » وال 
الشيخ عز الدين في « القواعد» والتاج الفركاح 29 في « شرح التذبيه » 
إلى هذا البحث وقوياه » ثم ظفير'ت' حكايته وجبا في المذهب لابن 
بنت الشافعي ") » كذا رأيته في باب سجود السهو من « شرح الوسيط» 


لان الاستاذن ؟) ©» تقلا عن ١‏ التحر يد ع 20 لابن كع عنه , 


مفووم العدد حجة عند الشافعي والجمبور »2 كذا قاله إمام الحرمين 

(1) انظر مغني المحتاج ( ١١07/١‏ ). 

(؟) هو الإمام تاج الدين عبد الرحمن بن ابراهم ٠‏ اللعروف بالفركاح » فقيه الشام » 
تفقه على ابن الصلاح ٠‏ وابن عبد السلام » درس وصنف وناظر وأنتبت المه رياسة المذهب في 
الدنيا . له من المصنفات الشرح المذكور لأتنبيه وصل فيه الى الن-كاح وم يتمه » توفي سنة 
٠‏ ود ه (المبر ه/مدم ‏ شذرات الذهب ه/+١غ ‏ طبقات الشافمية م/+١١‏ ) 

(9) هو إحمد بن حمد بن عبد الله بن جمد بن العباس بن عمّان بن شافع » الامام ابو 
عمد » ويقال : ابو عبد الرحمن» ابن بنت الشافمي» أمه زينب بنتالشافمي كان [ماماً مبرزاً » 
وم يكن في آل شافع بعد الشافمي مثله . 

( طبقات الشافعية ؟/81١‏ - طيقات ابن هداية الله ١١‏ - المجموع للنووي /+.ه 
الأسماء واللغات ١/هم؟‏ ) . 

(5) هو عز الدين ابو الفتح » عر بن محمد بن الشيخ أبي جمد ابن الاستاذ » فقيه 
شافمي ٠»‏ درس في المدرسة الظاهرية بدمشق ؛ له مصئفات متها الشرح المذكور لاوسيط توني 
سنة ؟وده (العبر ه/؟؛ ا» ‏ شذرات الذهب 5/؟8؛ ) 

(6) في « ط » البحر » وهو تصحيف ظاهر . 

الآاه؟! - 


ف د البرهان » ونقله الغزالي أيضا في «امنخول» 60 عن الشافمي فيل 
لآنه لا زل قوله تعالى : ( إن تستفئفير لهم تسيعين مرة فلن يغتفر 
الل لهم ) 9) قال النبي ميت : « وال لأزيدن على السيمين » 9©) . 
واختار الامام فخر الدين 8 والآمدي 9 أنه ليس بحجحة 
قال الامام : وقد يدل عليه يدليل متنفصل ل 3 إذا كان الع 
علة لعدم أمر » فإنه يدل على امتناع ذلك الأمر في الزائد أيضا » 
لوجود المة . وعلى ثبوته في الناقص لانتفائها » > ححديث 
القألدّتين 9 » وكذلك إن لم يكن علة © » ولكن أحد المسددين 
داخل في العدد المذكور زائداً » كان كالم بالحظر © والكراهة » 
فإن تحريم جلد المائة مثلاً » أو كراهته 4 تدل عليه في المائتين » 

)0( انظ التخول سن ٠ .٠‏ بتحقيقنا . 
اس قر ان در ش ٍ 

٠ ى١[/ التوية‎ )9( 

(؟) الحديت صحيح ؛ متفق عليه ؛ أخرجه البخاري ٠‏ ومسل ؛ ولفظ البخاري 
« مأزيد على السبعين » . . 

(ه) انظو تاية السول ( ١/١‏ :؟ ) والاهاج ( ١/41؟‏ ). 

)١(‏ انظر الإحكام للآمدي (+/8م) ححيث فصل بين الحم اذا كان أولى فيالمسكوت 
عنه وبينه اذا لم يككن كذلك » واختار في الأول القول بالمفبوم دون الثاني . 

(؛) في « أ » لانتفاء العددين بها... قال ابن السبكي في الابباج (١/41؟)‏ : وذلك 
كا لو حرم جد مائة أو 0 حك النجاسة . 

(8) الحديث أخرجه ابو داره #دء والترمذي » والنسائي » وابن ماجه ١١ه.‏ 
والحاكم ء قال ابن حجر : رصححه ابن خزية » والحاخ ١‏ وابن حبان ( انظر سيل السلام 
). ولفظ الترمذي « اذا كان الماء قلتين م حمل الخمث » السئن ( ١/9ة‏ ) . 

(5) في دط » عليه . 

)٠١(‏ في «ط» االحضر. 

ساثاهم- 


4:5 بء 


ولا يدل ني الناقص ء لا على إثبات ولا على نفي : أو ناقضاً . كالحكم 
بإيحاب العدد » أو نديه » أو إباحته > فإنه يدل على ذلك في الناقص 
ولا دلالة فمه على الزائد بشيء . 

إذا عامت ذلك ؛ فلامسألة فروع : 

أحدها : إذا قال : بم نوبي بائة » وم ينمه عن الزيادة 6 فباع 
بأكثر ؛ صم »© وفيه وجه أنه لايصح © كا لو نهاه عن الزيادة » وهو 
الموافق اقتضى النص » لاسما أنه لايصدق عليه أيضا أنه باع بمائة . 

ولو قال ازوجته : إن أعطيتي ألف) فأنت طالق »© فزادت » وقع 
أيض] » وحكى فى «١‏ البحر » وجا أنه لايقع » وهذا الوحه أضعف 
من الوجه السابق في الببع »> لآن من أعطى ماثة ودره) » يصدى عليه 
أنه أعطى مائة . 

ثم فرع الرافعي على ماسيق فقال : لوقال : يم" ثوبي » ولا تبعه 
بأ كثر من ماثة »لم يمعه بأكثر من ماثة ») وديم بها » وبما دونما »> 
مالم نقص عن كن المأل . 

ولو قال : بعه بائة » ولاتبعه عائة وخمسين » فليس له يبعه مائلة 
وخحمسين »> ونحوز بما دون ذلك »© مالم ينقص/رعن مائة » ومحوز بما زاد 
على مائة وخمسين على الأصح . 

الثاني : إذا قال : أوصيت ازيد بمائة درهم © ثم قال : أوصيت له 
بخمسين » فوجبان ء أشبهها ”ا قاله الرافمي » وهو الأصح في الروضة(© : 
ليس له إلا خسون » ولايجمع ينا » كا لو عكس فقال : أوصيست 


.) 5٠١/5 ( انظر الروضة للنوري‎ )١( 


-8ه5ا ا 


له بخمسين © ثم أوصى بائة » فليس له إلا الموصى به آخراً » وهو 
المائة » والثاني : له مائة وخمسون © وتوجيها ماذكرته . 

ولو قبل : يستحق المائة فقط © لم يعد » وهذا الخلاف يأتي أيض] 
في كل عقد يجوز تغيره *» وهو المقود الجائزة » كا إذا قال : من ردة 
آبقي' فله عشرة » ثم قال قبل العمل : فل خمسة » وكذلك القراض 
ونخوه بخلاف مالو قال : إن دخلت الدار فأنت طالى » ثم قال : إن 
دخاتها فأنت طالق طلقتين » فدخاتها » وقع الثلاث ؛ سواء” دخل بها 
أم 'لا » لأن الجبم يقع دفعة واحدة ء كذا ذكره الرافمصي في باب 
عدد الطلاق »© والفرق 20 ها أششرة إليه [ من قبول الوصية ] 609 
لارجوع القولي » يخلاف التعليق » وحاصله : أن تمليق الشيئين » أو 
التعليق بالشيئين اللذين يدخل أحدهها في الآخر » سواء كان هو 9) 
المعلق » أو اللمعلق عليه » ينفذ كل واحد [ منها ولايدخل الآقل ] 9) 
في الأكثر » وقد ذكر الرافمي هذه القاعدة في الركن الثالث من أركان 
الإيلاء فقال : ولو عقد المممنين على مداتئن » تدخل إحداهها © في 
سنتين ] © »© فوطىء في السنة الأولى » انحلت الممينان » وهل تحب 
كفارة أو © كفارتان ؟ فبه خلاف © يحري في كل ينين يحنث احالف 

(1) في « أ» والقبول وهو تحريف . 
١)‏ ساقطة من « أ » . 
(+) ساقطة من « أ » 5 
(4) زيادة من « أ » و« ط » ساقطة من الاصل . 
(ه) في « ط » أحدما. 
(1) زيادة من « أ » و « ط » ساقطة منالاصل . 
(؛) في« أ»آم 1 


اهمه هه 


فيها يفعل واحد », بأن حلف لايأكل خبزاً » وحلف لايأكل طعسام 
زيد , فأكل خبزه . وسيأتي بيانه انهى كلامه © ثم أعاد في لخر 
الإيلاء وقال : الأصح كفارة واحدة » وما جزم به الرافعي من انحلال 
اليمين » صريح في أن السنة الأولى دخلت في اليمين الثانية » ويازم أن 
يكون الحلوف علده هو السئة الآولى والسنة الثانية فقط » ويشير إلى 
ذلك أيها يقرلة + دلملك إعداها فق الأخرى + وذلك غالف اننا 
سبق في الأولى © فإنه لافرق في الآعم والأخص بين أن يكون ذلك 
محلوف به كالمألة الأولى » أو عليه كالثانة . 

الثالث : لو قال : ما لزيد على أكتر من مائة درهم » فليس بإقرار 
بالمائة على الأصح كم قاله الرافمي في آلخر الباب الأول من أبواب 
الإقرار 4١9‏ » وهذا أيضاً من القاعدة المعبر عنها بأن القضية السالبة 
لاتستازم ثبوت متعلقها © © ولك أن تخرجها أيضاً على مفبوم الصفة 
فإن مقهومه أن المساوي عليه » إلا أنه 'برجع إلى المفروم العددي 00 

الرابع : قال :لي عليك © ألف أقرضتك إياها » فقال : والله 
لا اقترضت منك غيره» أو ( تمن“ به '!" علي » فإنه يكون إقراراً» 
كذا نقله صاحب « البيان » عن الصسَّئمري © © ونقل عنه في «الروضة» 


. ) والقول الثاني : تازمه المائة . وانظر الروضة ( غ/58”‎ )١( 

(؟) أي أنه ليس من شرط القضية السالية تحقى موضوعبا في الوجود » فإذا قال : 
ابني ليس في المدرسة » فيحتمل ان له ولداً ولككن ليس في المدرسة » ويمتمل ان لايكون 
له ولد أصلآ » وعل كلا الحالين تكون القضية السالبة صديحة ؛ مخلاف الموجبة » ففن شرطبا 
تحقق موضوعبا . انظر الخييصي على السعد . 

زع ساقطة من « أ» 0 

( :) ساقطة من «أ». 

)2( في«أ» الصميري » وهو تحريف ؛ والصيمري هو عبد الواحد بن الحسين بن 


ا 0 


عقب المسألة السابقة وسكت عليه (© » فأشعر كلامه بأنه ارتضاء » 
والصواب النسوية ك وعدم اللزوم فم . 

الخامس : الخلاف في جواز نقصان التسمم على © ضربتين » لأجل 
قوله عليه الصلاة والسلام : ١‏ التيمم ضربتان » 9© © لاسها قد ورد 
التصريح في حديث عمار » الثايت في الصحمحين » بالشرية الواحدة ©)» 
وقلد جوزوا الزيادة » وهو واضح ©» وجوز الرافمي النقصارل » 
وخالفه النووري © . 1 

السادس : إدا كتب الزوج فقال - إذا بلفك نصف كتابي هذا 
فأنت طالق ء فيلغها كله » فبل يقم لاشال الكل على النصف »2 أم 
لا؟لأن النصف في مثل هذا يراد به المنفرده 29 » فيه وجهان» أصحها 
قي زوائد «الروضة ») هو الوقوع . 

مد القاضي أبو القامم الصيمري ٠‏ أحد أمّة اذهب الشافمي له مصئف.ات حسنة منها : 

د الإيضاح في اذهب « نحو سبعة مجلدات و « الكفاية 26 توفي سنة دك مم ه 

( طبقات الشافعية +/و+" ‏ تهذيب الأسماء ؟/10؟ ‏ طيقات الشيرازي 1١4‏ 
لبن هداية الله >+ع») 

. ) انظر الررضة ( 6/و5م‎ )١( 

(؟)ني«أ»عن. 

(>) التيمم ضربتان » ضرية للوجه » وضرية للبدين إلى المرفةين . اخرجه الحام 
والطبراني في الكبير ٠‏ والبزار.. » وانظر جمع الزرائه ( 55/١‏ ) . 

(؛) الحديث رواه البغاري ؛ ‏ باب التيمم للوجه والكفين » ومسل » والترمذي؛ ١‏ 
واحمدء وأبو دارود ++ » رافظ احمد «إن الني صل الله عليه وسلم كان يقول في التممم : 
ضربة للوجه والكفين » . 

» و« مفغني المحتاج » (١/5.ه) و «الروضة‎ ٠ ٠ انظر « انهاج » للذوري ص‎ )٠( 
.)ذ١د؟/١(‎ 

. في« أ» المفرد‎ )١( 

عبراهةم؟ ب 


السابع : إنه لو أوصى بعين لزيد > ثم أوصى بها لعمرو» فرد 
أحدها » كان الجيم للأخير . 

إذا عامت ذلك ؛ فلو أوصى به لأحدها » ثم أوصى بنصفه للآخر 
فإن قبلا » فثلثاه للأول وثلثه للثاني » وإن ردت الأول » فنصفه للثاني 
وإن رد الثاني » فكله للأول 2 . 

الثامن : إذا قال : أحرمت يروما ء أو يرمين »أو أحرمت بنصف 
نسك ©» صح إحرامه » ولا أثر للتقسد » كذا نقله في « الروضة » من زوائده » 
قبيل سنن الإحرام » عن الروياني » عن الأصحاب © > ثم قال النووي : 
إن فيا نقله 9© نظراً 4" » ووجه20© النظر ماذكرةه في افراد هذهالقاعدة. 

التأسع : وهو ميني على مقدمة » وهي أنه إذا ادعى عشرة مثلآ » 
فقامت السئة يخمسة » حكمنا بها ءه وإن قفاأامت بعشرين » فبل تثيت 
المشرة المدعى.يها ؟ قال بعضهم : تثدت ‏ لأن البينة قد تطلم على الشغل 
دون السقوط » وقال بعضهم : يتخرج على من شهد قبل الاستشهاد » وعلى ' 
من جمع بين ماتحوز ومالا يجوز . ش 

إذا تقرر هذا » فلوكان عليه عشرة مثلاآ » فأعطاه خمسة > ثم أدعى 
رب الدين بالباق لموت المديون » أو جحوده 2 فكيف يشهد الشاهد ؟ 
ذكره”" ابن الرفعة في أوائل الشهادات : في الكلام على قول الشيخ : 


.) انظر الررضة ( حله.*‎ )١( 
. ) (؟) انظر الروضة ( موه‎ 

(©) في «أ» قاله. 

(1) في « ط » نطر. 

(ه) في « أ »وجه. 

)3 في د ط » و «دأ»ذكر : 


سدمه؟ - 


وإن جمع 5 الشهادة بين ما يقمل ومالا يقمل ققال : قال فقباء زماذئا : 
إن شبد على اقراره بباق الدين » فقد شهد يخلاف ما وقع » وإن شهد بكله » 
فبأتي 20 فيه الحلاف السايق » قالوا : فالطريق أن يقول : أشهد على إقراره 
بكذا من جملة كذا » لمكون منيا على صورة الحال » قال ابن الرفعة : 
وعندي أن الشهادة مقبولة بالطريق الأول » وهو الباق » لأن من أقسر 
بعشرة » فقد أقر نكل جزء منها . 


500 


مفهوم الزمان والمكان حجة عند الشافعى والجمبور ) 2 كذا 
قاله إمام الحرمين في « البرهان » » ونقله أيض) الغزالي في « المنخول » عن 
الشافمى 9) . 

إذا عامت ذلك : فمن فروع المسألة : 

١‏ ما إذا قال لوكمله : افعل هذا 9) . ثم قال : أفمك فى هذا 
اليوم » أو قال : في هذا المكان » فقياس ماقاله الشافمي أنه يككون منما/له هوه_ب 
فما عدا ذلك ٠‏ 

ومنهاء إذا أذعى عليه عشرة مثلاً » فأحاب بأنه لايازمه نسلم 
هذا المال اليوم » فإنه لامحمل مقراً , لأن الإقرار لايثيت بالمفهوم » هكن|(0» 

. في « أ» يتأتى‎ )١( 

6 أنطر مفتاح الوصول إلى تحر بسح الفروع على الاصول لابن التفساني ص ١4و.‏ 
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(؟) في « ط» كذا , 

(ه) في «دأ» كذا . 

ساةاه؟ د 


نقله الرافعي قبيل باب دعوى النسب » عن « فتاوى » القاضي الحسين » 
مكنا :وتلنة .. ١‏ 

+ ومنها : الخلاف في صحة الوقف المقيد بمدةء كقوله : وقفته 
سنة » ونمو ذلك » فإن قانا : إنه ححة - أي يدل على نفي الحم عند 
انقضاء الزمان - فلا يصح » لأن شرط الوقف التأبيد » وإن قلنا : إنه 
لابدل » صح لأنه قد وققه في هذه الدة » وم يرجد منه ما ينفيه فيا 
عداها؛ وقد أمكن تصحيحه في السنة يتصحيحه مطلق » قذهينا إليه» 
وهو نظير ما إذا طلق نصف طلقة “فإن الواحدة تقم »لأنه يمكن 
إيقاعبا بإيقاع باقيا . 

ع ومتها: إذا قال مثلا : زوج ابنتي في بوم كذا أو في مكان 
كذاء فخالف الوكيل » فإن العقد لايصح »كا جزم به الرافمي في كتاب 
النكاح » في أواخر الكلام على التوكيل فيه '' © فأما البطلان عند 
التقميد بالزمان » فقد سبق في كتاب الوكالة نجوه » وحكى في « الروضة » 
من زوائده هناك عن الداركي (" أن التوكيل في الطلاى في زمن 
معين » يحوز للوكيل إيقاعه فيا يعده » لأنا إذا كانت مطلقة في يوم 
الجعة مثلآ » كانت مطلقة في يرم السبت » وأما المكان » فقال في الوكالة » في 
التوكيل في البيع 9؟ : إن كان له في التقييد بذلك المكاث غرض ظاهر » 
بأن كان الراغيون فيه أكثر » أو النقد'؟' أجود » تعين » وإلا » فوحهان » 


. ) انطر الروضة ( 5/0؟‎ )١( 
قال النووي بعد أن نقل هذا الكلام عن صاحب البيان‎ ) ١٠/4 ( انطر الروضة‎ )0( 
, » والداركي : « وم أر هذا لغيره » وفيه نظر‎ 
. ) "0/6 ( انظر الررضة‎ ) 
. في « أ » والتقييد » وهو قصحيف‎ )5( 
0 





أصحها في « ا حرر »وزيادات « الروضة » أنه يتعين أيضأ 20 2 قال : وهذا 
لدس بحجة () © ونقل في « البرهان » عن نص الشافعي » فإذا قال 
قائل : أكرم زيداً أ قام زيد » أو تمتك هذا السد » فلا يدل 
الافظ الصادر منه بمقبومه 9') على نفى ذللك عن غيره » يل يكورل. 
ب وت عنه » 0 منفيا اذمل » لأنه 0 0 2 1 
و | 

وذهب الدقاق ('2 من الشافعية » وجماعة من الحنابة إلى أنه حجة 

)01( وهو الذي صححه ابن القطان . والمغوي » والمارردي ؛ على ماقاله النوري في 
الروضة والثاني : يحوز المع في غيره . ويه قال ااقاضي ابر حامد » وقطع يه الغزالي » 
وصاحبا التنبيه والنئمة » على ما قاله النووي ايضاً ( الروضة ؟[ه١؟‏ ) . 


(؟) قال أبن التامساني في مفتاح الوصول ص 5١‏ : لم يقل يءأحسد من العما. إلا 
الدقاق ويعض الحتابلة . 

(5) في «أ» بفهرم . 

(5) قال ابن السبكيفي ي الإبباج( ١/ه»؟‏ ) : فائدة : في كتاب الاستاذ أبي إسحق 
في أصول الفقه » أن شيخه اين الدقاق هذا ادعى في بعض مجالس النظر يبغ سداد صحة 
ما قالهمن مفهوم اللقب ٠‏ فألزم وجوب الصلاة » فإن الباري تمالى أوجب الصلاة » فهل له 
دليل يدل على نفي وجوب الزكاة » والصوم » وغيرهما » قال ؛ فبان له غلطه وتوقففيه اه 

(6) هوء جمد بن حمد بن حعفر الدقاى ٠‏ أبو بكر ؛ فقيه شافمي ٠‏ أصولي ؛ كانت فيه 
دعابة ٠‏ وله خبرة بكثير من العلوم » له كتاب في الأصو ل على مذهب الشافعي ؛ وشرح 





مختصر لمزني » ولي قضاء الكرخ ببغداد » توفي سلة ؟وم م 
( طبقات الشيرازي ص لاه. قريخ بغداد م+(5؟؟ ) 
0 2 


لأن التخصص لأبد له. من فائدة .. 

وحكى ان بر'هان في « الوجيز» قولا ثالنا أنه ححة في أسماء 
الأنواع 6 كالم » دون أسهاء الأعناضضن كزيه 200 ٠.‏ 

إذا عامت ذلك ؛ فمن فروع المسألة : 


4 


-مهاإذا أذنت المرأة لأولمامًا في التزويج © ثم خصصت واحدا 
منهم بالأذن > وقد تقدمت في المسألة السابقة 9© . ْ 


؟ ‏ ومنها : إذا أوصى يعين لزيد “ ثم قال : أوصيت بها لعمرو 9) 
فالصحيح أن ذلك لايكون/رجوعا عن الوصية الأولى بل يشرك ©) 
بنها » ولاتحمل التعيير بالامم الثاني دالاً على نفي غيره © . 


)١(‏ قال ابن السبكي في الإبباج ( 4/١‏ *؟ ) : ثم قال اين "برهان : وهذا ليس 
بصحيح ٠‏ لأن أسماء الأفواع نازلة في الدلالة مغزلة أسماء الأشخاص ؛ إلا أن مدلول أساء 
الأنواع أكثر » وهما في الدلالة متسلويان . 

(؟) انظر ص 65* في المسألة الرابعة الفرع الاول . 

(9) في « ط » لمير , 

(6) في «ط » يشترك . 

(ه) انظر الروضة ( 5/ .+ ) وعلل النووي ذلك باحئال إرادة التشريك » فيشرك 
بيبها » م لو قال دفعة واحدة: أوصيت لكا » والقول الثافي : يكون رجوعاً عن الوصية 
الارل » وتصح وصية عمرو؛ ا لو وهب لزيد مالاً ثم وهبه قبل القبض لممرو » كا 
قاله النوري . 


ا 


يتا أذ كك 


الحكم المعلق على الاسم هل يقتضي الاقتصار على أوله , أولابد 
من آخخره ؟ فيه قولان > أصحها الأول » ومعنى القولين م قال ٠١١‏ 
القرافي في « شرح الحصول » و « التنقيح » : إن الحم المملق على ممنى 
كلي » هل يكفي أدنى المراتب لتحقيق ) المسمى فبه »أم يحب 
الأعلى احتباطا ؟ 

إذا عامت ذلك »2 فمن فروع المسألة : 

١‏ إذا أسل إليه في شيء على أن دسامه في البلد الفلاني » وما أشيه 
ذلك »© فإنه يكفيه تساليه في أول جزء من البكى » لآن الظرفية قد 
تحققت > ولايجب عليه أن يوصكه إلى منزله » ولا إلى الملد »يا قاله 
الرافعي وغيره . 

؟ -ومنها : أن تقلم الأظفار » وحلق الشعر » يكرهان لمن بريد 
الأضحية » إذا دخل عليه عثير ذي الحجة» للحديث الصحيح "() . 

وقيل : يحرمان . 1 

فلو أر اد التضحية بأعداد من النعم » فبل يبقى النبي إلى آخرها » 
أم يزول بذيم الأول 5 يتحه تخريحه على هذه القاعدة . 

, في« أ» قاله‎ )١( 

(1) في« أ» لتحقق . 


(؟) حديث النبي عن تقلم الأظافر وحلق الشعر لمن بريد الأضحية . أخرجه الإمام 





مسم ؛ وأحمد ؛ وأبو داود ؛ والترمذي ٠؛‏ والنسائي * وابن ماجهء» ولفظ أحد ٠‏ عن أمسامة 
رضي الله عنها » عن رسول الله صل الله عليه وسلم : « من أراد أن يضحي فلا يقلم أظفاره 
ولا خلق شيئا من شعره في العشر الأول من ذي الحجة » ولاحديث ألفاظ أخرى . انظر 
ترتدب المسند ( ١ه‏ ) . وشرح الذوري عل مسلم (عدلو ع ). 

"51 لد 


البابانائي 


8 
جع سر | هه م 
الأوامردالتوافي 
فر فصمرن 

الصحابي : أمرثنا . أو أمرة رسول الله عل » قيقة في القول الدال' 
بالوضم على طلب الفعل . 

وقد عم من التعبير بالقول » أن الطلب بالإشارة » والقراقن المفهمة 
لايتكون أمراً حقيقة . 

واحترزتا بالوضع عن قول القائل : أوجيت عليك » أو أ 
طاليه منك » أو إنث تركته عاقبتك » فإنه غير عن الأمر » 


وليس بأمر . 


(1) أي في لفظ ألف ء مم » راء » لا في مداولا وهو صيغة أفمل » ولا في نفس الطلب 
وانظر نباية السول ( ؟/؛ ) والإبهاج ( ؟/؟ ) لتقف عل المزيد في شرح هذا التعريف » 
وما برد عليه من أعتراض ٠.‏ 


- 754 


وعلم” أيضأ دخول الإيحاب » والندب في حد الآمر ؛ يخلاف 
صيفة «افمل » فإنها حقيقة في الإيحاب خاصة كا سيأني . 

فتلخض ."أن مسمهى الأمر لفظ ©» وهر صلمغة د افمل » سوأء 
كانت للايحاب أم للندب ©» ومسمى «١‏ أفمل» هو الوجوب أوغيره 
ما سيأتي » فتفطن للفرق بينها » فإنه يشتبه على كثير من الناس . 

وجميع ماذكرتاه في الأمر يأتي بعينه في النبي »> فاستحضره . 

وقالت الممتزلة : لابسمى أمرا إلا إذا وجد العلو » وهو أن 
يكون الطالب أعلى مرتية من المطلوب منه ©» يخلاف الاستملاء وهي 
الغلظة 6 ورفع الصدوت وغوها 5 

وعتكس أبو المسين فقال 20١0‏ يشترط الاستعلاء دون الملو 270 ) وصححه 
الإمام فخر الدين » والآمدي 9) » وابن الحاحب (49) , 

وقبل : إن الآمر مشترك بين القول والفعل » ومنه قوله تعالى ( وما 
أمرثنا إلا واحد: ) “» , 

إذا عامت/ ذلك » فمن فروع المسألة : 

١-ها‏ إذا قال لزوجته : أمرك ببدك , أو فوضت إلبك أمرك» 
فإنه يكون كتاية في الطلاق » كا جزم به الرافمي » لأ إن قلنا : إنه 
مشترك » أو للقدر المشترك فلايد من نبة تميز المراد . 


. في «ط »قال‎ )١( 
. ) 45/١ ( (؟) انظر الممتمد لأبي الحسين البصري‎ 
.) 1١٠١/١ ( انظر الإحكام‎ )9 
. 5٠ (؟) انظر المنتهى لان الحاجب ص‎ 
.6٠. / القمر‎ )©( 
-56؟ سه‎ 


دأ 


وإن قلنا : حقيقة في القول الطالب للفعل خاصة » فيكون استعماله 
في غيره بجازاً » والمجاز لابد فبه من القصد . 

؟ - ومنها : بطلان الاستدلال بقوله عليه الصلاة والسلام © «وأمرت 
أن أسجد لله على سبعة أعظم » ') » على وجوب وضع البدين » والر كتين 
والقدمين ل قِ السحود 6 لما ذكرتاه . 


0 


الأمر : سواء كان بلفظ «١‏ افمل » كال » واسكت , أو اسم 
الفمل > كترال » وصه" > والمضف_ارع المقرون باللام » كقوله تءالى : 
(اولاهدوا أسلحتهم ) ') »> فيه مذاهب : 


أصحها عند الجمبور كلآمدي 9 » والإمام فخر الدين » وأتباعبها© : 
أنه للوجوب » إذا م تقم قرينة تدل على خلافه . 


وقال إمام الجر مين ق « البرهان » والآمدي قي 0 الإحكام 10 


(1) في «أ» صل الله عليه وسلم . 

(؟) الحديث رواه البخاري » ومسل » وأحمد بن ثبل » وافظ البخاري ١+١‏ باب 
السجود على الأنف : « أدرك أن لد على سدعة أعظم على الجية ‏ وأشار ببدية عل أنفه - 
والمدين , والركبتين » وأطراف القدمين ل 

9) سورة النساء؟١٠١‏ . 

(؟) هذا النقل عن الآمدي غير صحيح » إذ الآأمدي مصرح في « الإحكام » بالثوقف 
فقال في (»/ع؟٠١‏ ) بعد أن تقل مذهب الواقفية : «وهو الأصح » » لاسها وأن الإسنوي 
نفسه نقل التوقف عن الأمدي في كتابه « نهاية السول » ( ١٠/5‏ ) فلعل ماذكره هنا سبق 
قل منه راث أعلم . 

(5) كالبيضاري في انهاج » وابن الحاحب في المختصر والمنتهى . 

زا لاعن( وعد 

ات 


إنه مذهب الشافعي . 

وقال الشيخ أبو إسحاق في « شرح اللمّم » : إف الأشعري 
نص عليه )م 1 

لكن هل دل على الوجوب بوضع اللغة أو بالشرع ؟ فيه مذهبان 
مذكوران في « شرح اللمع » "© المذكور » والأول » وهو كونه بالوضع » 
نقله في د البرهان » عن الشافعي 08 م اختار هو أنه الشرع « وفي 
« المستوعب » للقيروافي قول ثالث ؛, إنه يدل بالعقل . 
. والمذهب الثاني : وهو وجه " للشافمي 29 : إنه حقيقة في الندب 

والثالث : في الإباحة »© لأنه الحقق » والاصل عدم الطلب . 
في بإب الاشتراك 6 , 

والخامس : أنه مشترك دين هذين وبين الإرشاد 4 ونقلله الآمدي 
في 2 الإحكام » 2 عن الشبعة وصححه » ونقل عنه في «منتهى السول 00 


(1) انظر المع للشيدازي ( س « ) . 

(0) في « ط » و « أ» في الشرح اللذكور لامع . 

أرق في « ط » قول . وقي « أ» أحد قول الشافعي . 

(4) في الأصل و « أ » و« ط » الشافعي؛ والمثبت من نهاية السول للإسنوي )١4/5(‏ 
وهو الصراب ٠‏ 

(ه) قال الغزالي في الستصفى ( 6/0 ): وقد صرح الشافمي في كتاب « أحكام 
القرآن » بتردد الأمر بين الندب والوجوب ؛ وقال : النبي على التحريم اه 

.) ١١/» ( انظر الاحكام‎ )١( 

(؛) انظر منتهى السول ( /4 ) . 

#ل/ا5؟ ل 


السادس : أنه حقيقة في القدر المشترك بين الوجوب والتدب » 
وهو الطلب (0 . 

السابع : أنه حقيقة إما في الوجوب 2 وإما في الندب »ولكن 
م يتعين لنا ذلك »© ونقله صاحب « الحاصل 4ه ثم السيضاوي عن الغزالي » 
وهو غلط عليه > م بينته في « شرح المهاج» ) , 

الثامن : أنه مشترك بين الوجوب » والندب » والإباحة . 

التاسع : أنه مشترك بين الثلاثة المذكورة » ولكن بالاشتراك المعنوي 
وهو الإذن . حكاه ابن الحاجب مم الذي قبله . 

العاشر : أنه مشترك بين خجسة © وهي الثلاثة التي ذكرنها 9©, 
والإرشاد » والتبديد » حكاه الغزالي في « الستصفى ع . 

الحادي عشر : أنه مشترك بين الخسة المذكورة في أوائل الملل » 
وهي الوجوب ؛ والندب »2 والإباحة » والتحريم والكراهة » كاه 
أصحاب « البرهان » و « الحصول » و «١‏ الإحكام » . 

الثاني /عشر : أنه موضوع لواحد من هذه الخسة * ولانعامه » نقله 
أيضا في ١‏ البرهان » . 

فإن قيل : كيف يستعمل لفظ الأمر في التحريم » أو الككراهة؟ 

قلنا : لأنه يستعمل في التهديد » والمهدد عليه إما حرام » أو مكروه 





. قال ابن السبكي في الإيباج ( ؟/١٠ ) : وهو رأي الامام أني منصور الاتريدي‎ )١( 
.)18/١( والمستصفى‎ ) ١4/9 ( » (؟) انظر « غاية السول شرح منهاج الوصول‎ 
(؟) في «ط »ذكرتهما,‎ 
والذي فيه : أنه مشترك بين معانيه المسة عشر‎ . ) ١14/١ ( (؛) انظر المستصفى‎ 
الق تأقبا في المتسفى كلفظ المن والفر.*.‎ 
ا‎ 


| الثالث عشر : أنه مشترك بين ستة أشياه وهي : الوجوب » 
والندب '' » والتهديد » والتعجيز » والإباحة » والتكوين . 

الرابع عشر : أن أمر الله تعالى للوجوب © وأمر رسوله '') 
للندب »© كاه القيروانىي "2 في « المستوعب » عن الأهري 9) في أحد 
أقواله » وإذا أخذت الأقوال الثلاثه المفرعة على القول الأول © وهو 
الرجوب © تلخص منها مع ما ذكر ناه ستة عشر مذهها . 

إذا تحرر ذلك ثمن فروع المسألة : 

١‏ - ماإذا قال لمن تحب علمه طاءته كصده وولده : افعل كذاء 
وم يصرح بما يقتضي التحريم أو عدم التحريم © ففي وجوب ذلك 
عليه ماسبقى > ومقتضى ما تقدم عن الشافعي » وحويه . 


فيب المع 


إذا ورد الأمر بشيء يتعلق بالمأمور ( وكان عند المأمور وازع 
يحمله على الإتيان به » فلايحمل ذلك الأمر على الوجوب »© لأرك 
)١(‏ في « ط » الندب والوجوب . 

() في «دط » نبيه . 

(6) هو عبد ال رحمن بن محمد بن رشيق القيرواني » أبو القامم » مؤرخ فقيه مالكي » 
محدث ؛ شاعر » له مصنفات منها « الستوعب نزيادات مسائل المبسوط مما ليس في المدونة 03 
توفي سنة .مم ه( الأعلام للزركلي ٠٠١/4‏ ) . 

(5) هو حمد بن عيد الله ين عمد بن صالح » أبو بكر التميمي » الأيري 2 شيخ 
المالكية في العراق ؛ سكين يغداد » وعرض عليه القضاء فامتلم »© ترفي سنة وام ه 
( تاريخ بغداده ه/؟+ ع - اللباب ٠٠١/١‏ - شذرات الذهب +/وم - المير 597١/5‏ ) 

54 ل 


المقصود من الإضحاب عا هو اليث على طلب الفمل ٠‏ والخرص على عدم 
الإخلال وه 0 والوازع الذي عدده كفي ف تحصيل دلك , 


إذا عامت ذلك © فمن فروع المسألة : 

١‏ - عدم إيحاب النكاح على القادر © فإن قوله عليه الصلاة والسلام 
دا ممشر الشياب من استطاع ملع الماءة فلمتزوج » )١‏ وإن حان 
يقتضي الإيحاب كا قال به داود الظاهري ©» © لكن غالفنا ذلك 


ذا الكو .. 


)١(‏ الحديث : رواه البخاري في النكاح ؟ ٠‏ ومسافيالنكاح ١‏ » والنسائي فيالنكاح» 
وابن ماجه في النكاح ه ١١:‏ والدارمي في الذكاح 559١‏ 62؟7١؟.‏ 

(؟) هو داود بن علي بن خلف » أو سلمان المغدادي الأصبباني » إمام أهل الظاهر » 
كان أحد أمّة المسامين وهداتهم, زاهداً متقالا » قال الشيرازي: وقيل : كان في مجلسه أربعمائة 
صاحب طيلسان أخضر »٠‏ وكان من المتعصبين للشافمي ؛ صنف كتابا في فضائلة والثناء عليه 
توفي صنة 7٠١‏ ه. 

( طبقات الشافعية ؟/4م؟ - طبقات الشيرازي 7١‏ - ارمح يغداد مإودء 5 
تذكرة الحفاظ ١٠5/٠‏ شذرات الذهب +«لوه١‏ المبر ورهع - الفبرست م.م - 
نسان الميزان +/؟؟5غ - ميزان الاعتدال ١/1*م ‏ وفيات الاعيان 50/٠‏ ) 

قال ابن حزم في المحلى ( /٠‏ مه ) ؛ « وفرض عل كل قادر على الوط ء إن جد أن 
يتزوج أو يتسرى أن يفعل أحدهما ولا بد » فإن عجز عن ذلك فليكثر من الصوم » 1 ه. 
تم استدل بالحديث المذكور هنا . 

ونحن خالفنا ظاهر الأمر المقتضي للوجوب لما ذكره الإسنوي هنا من هذه القاعدة » 
ولا يحب عندط النكاح إلا عند خوف العنت » انظر اانباية للرملي اتقف على تفصيل أسعكام 
النتاح ( حلء ا ). 
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مسألة -4- 


إذا فرعنا على أن الأمر الوجوب © فورد بعد التحريم * فقيل 
حمل أيضاً على الوجوب » وهو الأصح عند الإمام فخر الدين وأتباعه 07 
وقمل على الإباحة » وهوالذي نص عليه الشافمي م قاله ابن التامساني ' 
في «شرح المعالم » والقيرواني في « المستوعب » وقال الشيخ أبو إسحاق في 
« التنصرة » © إنه ظاهر (؟) هذهب الشافعي ؛ ونقله ابن برهان في 
« الوجيز » عن أكثر الفقباء والمتكلمين ورجحه ان الحاجب ) » ومال 
إلمه الآمدي ©) »وقال : إنه الغالب"' » وذكد القاضي المسين في 
أول باب الكتاية 21 من « تعليقه » : أنه للاستحباب © . 

ويحتاج إلى المع بين هذه القاعدة » وبين قولهم : ما كان منوعا 


)١(‏ وهو مذهب المعتزلة » والإمام أبي المظفر بن السمعاني في « القراطع » ونقله ابن 
الصباغ في « عدة العالم » عن اختيار القاضي أي الطيب » وهو ا<تيار الإمام الشبرازي في 
التبصرة ( قى ه - ب ) بتسقيقنا » واللمع . 

(؟) انظر « التبصرة » للإمام الشبرازي ( فى م-ب ) بتحقيقنا . 

(؟) ساقطة من « أ». 

(؛) نظر الاتهى لابن الحاجب ( ص/؟, ) . 

() انظر الإحكام للآمدي ( «إه5)ء 

(1) أي في معظم الأوامر القي وردت بعد النواهي . 

(؟) في « أ» الكفاية . 

(ه) وهناك مذهسان آغران : 

الأول للغزالي في المستصفى ( ١14/١‏ ) وهو أن الحظر السابق إن كان عارضاً لعلة 
وعلقت صيغة افمل بزواله كقوله تعالى « فإذا حللتم فاصطادوا » فعرف الاستممال يدل على 
أنه لرفع الذم » وإلا فيبقى موجب الصديغة على أصل التردد . 

الثاني لإمام الحرمين » وهو التوقف . 


الام ب 


منئه 2١١‏ لى يحب 0( فإذا جاز وجب 6 على ما سسأق ف الكتاب الثاني 
المعقود ألسئنة ©9؟ , 

إذا عامت ذلك > خمن فروع المسألة : 

١-هاإذا‏ عزم على نكاح امرأة » فإنه ينظر !لها » أقوله عليه 
السلام «انظر إأمن »> 0) الحديث ع, لكن هل يستحب ذلك » أويباح ؟ 
على وجبين » أصحها : الأول » وهما مينيان على ذلك كا أشار إليه الإمام في 
د النهاية » وصرح به //غيره . 

فإن قبل : فلم لاحملناه على الوجوب ؟ 

قلنا : القرينة صرفته © وأيضا فلقاعدة أخرى تقدمت قبل هذه 
المسألة » وهي الداعية الحامة '؟' على الفعل . 

؟ ‏ ومنبا : الأمر بالكتابة في قوله تعالى : ( فكاتبوهم ) © فإفنه 
وارد بعد التحر م » كما قاله القاضي الحسين ف يأب الكتاية وومةه 
ما قاله : أن الكتابة بيع مال الشخص عاله كما اله الأصحاب > وهو 
مقنع بلاشك 0 ى 





(١)في«أ»ر‏ دط»عله. 

(؟) كذا في الاصل و « أ» و «ط »ل يذكر المحتاج اليه . 

(ع) الحديث : رواة مسل في النكاح 6 ء 7٠‏ وأبن ماجه في النكاح ١١١٠‏ ؛ 
والدارمي في النكاح م١١5‏ بلفظ « اذهب فانظر إليها » فإنه أجدر أن يؤدم بينكا » . 

(؛) انظر السألة السابقة رقم (») . 

(ه) الثور / 6 . 

(1) قال ابن السبكي في الإبياج ( ؟/0؟ ) منها : الكتابة » فبي مستحبة » وإن 
كانت واردة بعد حظر ء وعن صا<ب « التقريب » حكاية قول إنها تحب يطلب العبد اه . 


لاا 


3 
مساألة -م- 
الأمر بعد الاستئذان , كلأمر بعد التحريم » قاله في د الحصول ». 
والآمر بماهية مخصوصة بعد سؤال تعليمه » شبيه في المعنى بالأمر 
بعد الاستئذان » مثاله قول ابن مسعود : « يارسول الله » قد عامنا كيف نسل 
عليك؟ فكيرف ملعك فقال: قولوا : الهم صل على يخ دوعلى آل جمد 620 
وحيللل فلايستقم ماقاله الأصحاب من الاستدلال يمحر د هذا الامر على 
وجوب الصلاة على البي تي في التشبد > نعم »> إن ثبت إيحابه من 


د 


الاقتران ليس عدجة عندنا » كا نص عليه القاضي أبر الطسب وغيره » 
ومعناه : أن برد لفظ لمنى »> ويقترن به لفظ آخر يحتمل ذلك المعنى 
وغيره فلا يكون اقترانه بذلك دالاً على أن المراد به هو الذي 
أريد يصاحبه . 

إذا علمت ذلك . فمن فروع المسألة : 

١‏ - اختلاف الأصحاب في وجوب الأكل من الأضحية علا بقوله 


)1( الحديث : رواه البخاري في الدعوات ١م‏ » وصلم في الصلاة و5 52و )هب 
وأبو داود في الصلاة 5اجدو .مه والنسائي في السبو و ؛ 2504 أله )عام 62و 
وابن ماحه إقامدة م#.و ٠١٠0» 04 ٠‏ والدارمي في الصلاة 4ه ؟ ١‏ - هخ ١٠١‏ رالموطاً في, 


مقر 55 02ا5ى. وأحمد في السند المي ا ل ب لل 7212 
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تعالى : ( فكلوا هنما وأطعموا البائس الةتير ) 0١‏ » والصحيح : عدم 
الوحوب » لما ذكرتاه » وقمل : يحب » لأنه قد عطف عليه الإطمام» 
والإطعام وأجب . ظ 

2 وميا : إذا قال : أنت بائن وطالق » فلا يحكون الآول 
صريحاً لعمطف طالق عليه » كذا نقله الرافمي في أركان الطلاق عن 
حكاية القاضي شريح الرويافي » وم خالفه , 


ب 

الأمر بالأمر بالشيىء 2 كةوله أزيد : من عمراً يبأن لل سبع هذه 
السلعة » هل يكون أمراً: منه للثالث © وهو عمرو يبيعها ؟ فيه خلاف2 
ص مححح ابن الحاحب زفق وغيره : أنه لانكون ا بذلك : 

ومن فروع المسألة : 

ذ-مالو تصرف الثالث قيل إذن الثاني له » هل شفذ تصرفه 
أم لا بوكلام الرافمي وغيره يقتضي أنه لايصح [ تصرفه إلا بعد إذن 
الثاني ] 9) 2 ثم فرعوا على هذا فقالوا : إذا أذنله © 2 وم يقل ”© 





. سورة الحج الآية م0‎ )١( 

(؟) ساقطة من «أ». 

في انظر المنتبى لابن الحاجب ( س / 7١‏ ) وهو اختيار الأمدي في الإ<كام 
(؟/و5١‏ ) ومتتهى السول ( ٠.) ١١/9‏ 

() في « أ» بدل هذه الجلة قوله : « تصرف الثاني إلا بعد إذن الأول » . 

. أي في التوكيل‎ )٠( 

(5) في « أ » وإ يقل امالك عني . 

ع/10" عد 


عني ولاعنك 6 فإن الثاني يكون وكيلاً عن المالك ©» أي الموكل على 
الصحمح » فإن قال : وكل عني » فواضح ©» وإن قال : عنك »2 فبو 
وكيل عن الوكيل ١‏ الأول » لككن لامالك عزله على الصحيح » لأنه 
يسوغ له عزل الأصل » فالفرع أولى » ويتجه جواز متم المالك له قبل 
إذن الأول . 

* وما ينغي تخريحه على هذه المسألة ما إذا قال مثلا لابنه : 
قل لأمك : أنت طالق » فيتجه أن يقال : إن أراد التوكيل فواضح 
وإن ل يرد شيئا » فإن/رجملناء الآمر بالأمر '' كصدور الأمسر من 
الأول 9) ؛ كان الأمر بالإخبار بنزلة الإخبار من الأب » فيقم » 
وإن قلنا : ليس كصدوره منه 2 لم يقع شيء »© وقد نقل الرافءي 
المسألة في الكلام على كنايات الطلاق عن القاضي شريح الروياني » :عن 
جده أبى العباس فقال : إن أراد التوكيل »2 فإذا قاله لها الابن طلقت » 
ويحتمل أن بقع ويكون الاين مخبراً لها بالحال » هذا لفظ الرافمي » 
ومعناه ه إن أراد التوكيل > وقم إذا أوقعه » وإن / برده قفلااء 
ومحتمل خلافه . 

وإذا تأملت ماذكره عامت أن ماذكرتاه إيضاح له » وبيان لمدركه. 

وقد دكن الراقى يمف "هذه المتالة يدون ثلائة أوراق فرعا تعر 
من فروع السألة فقال : لو كتب كناية من كنايات الطلاق ونوى 2 فهو 
ككتابة الصريح 2 ولو أمر الزوج أجنبيا فكتب ونوى الزوج 
لم تطلق »© ا لوقال الأجني © قل لزوجت : أنت بائن » ونوى الزوج» 

)١(‏ ساقطة من « ]ا ». سار 

(؟) في « أ» بالأمر بالشيء . 

() في الأصل « أول » والثيت عن « ط » . 

سع/71 سم 


م1 أ 


لاتطلق » هذا كلامه ( ومعئناه : أن الزوج هو الذي وى ©» و دمو 
الو كيل ئ ومقتضاه : أن الو كيل إذا نوى وقع »> لكنه في هذه ال_الة 1 


يصير كالصريح » وحينئذ فنأتي فيه ماسبق . 


الأمر بالعام بشيء 20 لايستازم حصول ذلك الشيء في تلك 
الحالة » فإذا قال مثلآ ه اعل أن زيداً قائم . فلا يدل اللفظ على 
وقوع 1 قيامه . 

ووجه ذلك أنه يصح تقسيمه إليه » فيقال : إعلم قيام زيد إذا 
وقم »© أو اعامه فإنه قد وقم » وقد قفالوا : إن تقسم الشيء إلى 
الشيء 9) يدل على أنه أعم من كل متها > والأعم لابدل على الأخص. 

ولأن ©) الأمر لايكون إلا لطلب ماهية في المستقيل »© فقد يوجد 
سسها » وقد لايوحد. 00 ١‏ 

إذا عامت ذلك ؛ فمن فروع المسألة : ٠‏ 

١-ماإذا‏ قال لشخص : إعل أنني » طلقت زوجتي »2 فيل 
يكون ذلك إقراراً بوقوع الطلاق ؟ . قال القاضي شريح الروياني : فيه 
وجبان , حكاهما جدي أبو العباس © أصحها : ليس بإقرار » لآنه 


. في « ط » بشيء من العم‎ )١( 
.» (؟) ساقطة من « أ‎ 

(6) أي إلى الشيء رغيره . 

(]) في « ط» رإن . 

(ه) في « ط ه و د أ» أنيئد. 
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اموه أن بعلم » وم يحصل هذا العم » كذا كاه عنه الرافصي 
الكلام على كنايات الطلاق © وذكر عنه فرعا آخر يشيه ‏ فقال : 

ولو ادعت أنه طلقبا ثلاثاً » فقال للشاهد اكتب ا ثلان » قال 
جدأي : يحتمل كونه كتابة » ويحتمل أن لايكون © وقريب منه أيض) 
مالو كتب أن لزيد علي ألف درم ثم قال للشهود : اشهدوا علي مايه 
فليس بإقرار » كا لوكتيه غيره 2 فقال : اشهدوا با كتب » وقد وافقنا 
أبو حنيفة على الثانية » دون الأولى » كذا ذقله النووي من زوائده في 
آخر الباب الأول من أبواب الإقرار ''' » لكين ذكر في كتاب الطلاق 
في الككلام على الكنايات تبعا لارافمي : أن الشاهد لو كتب فص4 
بالطلاق » ثم قال لازوج : نهد عليك ها في هذا الكتاب ؟ فقال , 
اشبدوا , لايقم الطلاق بينه وبين الله تعالى/» كذا نقه عن فتاونى 
الغزالي » ومقتضاه : المؤاخذة به في الظاهر » على عكس ماسيق . 


سوريديا أ 
إذا ورد أمران متعاقبان بفعلين متاثلين » والثاني غير معطوف ” 
فإن منع من القول بتكرار المأمور به مانع عادي » كتعريف أوغيره» 
حمل الثاني على التأكيد نحو : ه اضرب رجلاً > اضرب الرجل »©« واسقني 
ماء” اسقني ماء » () , 





2) انظر الروضة للإمام النوري ( #4 إقوع‎ )١( 

(5) وأماإن كان الثاني معطوفا فل تفصيل خاص سيذكره بعد قليل . 

(؟) فيحمل الأول على التأكبد من أجل التعريف » والثاني لأن العادة تنم من تكرره . 
/7/17 سه 


لوح كك 2 


وإن م مع منه مانع كقوله : وصل ر كمتين » صل ركعتين » فقمل: 
يكون الثاني توكيداً أيضا » عل ببراءة الأمة » ولكثرة التأكيد في مثله. 

وقيل لايل يعمل بها لفائدة التأسيس © واختاره الإمام © في 
, الحصول 4 والآمدي قي 2 الإحكام «( 00 5 

وقبل : بالوقف »© للتعارض () . 

فإن كان الثاني ممطوفا » كان العمل بها أرجح من التأكيد 9 » فإن 
وحمنئذ ه فإن ترجح أحدها قدمناه » وإلا توقفنا » واختار الإمام ؛ 
والآمدي © العمل ها في هذا القسم أيضاً » إلا أن الإمام فسرض 
ذلك في رجحان التعريف (© »2 نعم » قال الآمدي : إن اجتمع الأمران 
ف ممارضة حرف المطف نحو ١‏ اسقني مام » واسةني الماء » فالظاه_ر 


ال-5 


, في دوط » واختاره في المحصول الإمام‎ )١( 

(0) انظر الإحكام ( ؟/؟؟7١‏ ) وهو اختبار القاضي عبد الجبار . 

(9') وهو اختبار أبي الحسين البصري . 

(6) وهذا الكلام كنه فيا إذا م يكون مختلفين » فإن كلا مختلفين فلا نزاع في اقتضائهما 
لنأمورن ٠‏ ركذلك إذا كا متائلين وكان المأمور به قابلا للتكرار نحو « صم بوم الجعة » وصم 
يوم الجممة » . 

)( انظر الإحكام للآمدي ( بال ). 

(1) في وعلء التاكه اتبريق ركذا فيه اعد 

() قال الآمدي في الاحكام ( ه/+؟ ١‏ ) : لأن حرف المطف همع ماذكرناه من 
الخرجبح السابق الوجب مل التاني على التأسيس واقع في مقابلة المادة المانمة من التتكرار ؛ 
ولام التمويف - ولا ينعد ترجيعح أحد الأمرين بما مقترت به من ترجيحات أخر . 

ما - 





إذا عامت ذلك ؛ فيتفرع على هذه المسائل )١‏ . 

١‏ ماإذا خاطب وكيله بشيء من ذلك »2 فإذا كان له زوجتان 
مثلا » 'فقال لفيره : طلق زوجت » [ طلق زوجتي ‏ أعنني ] 9 
بالتكرار » أو كرر (9) العتى كذلك 'من' له عبيد » فبل له تطليق 
امرأتين » وإعتاق عبدين ؟ 

وهذا التفريع بقع مثله أيضاً في المرأة الواحدة إذا كان طلاقها رجعياً 
وم يحضرني الآن نقل ذلك . 

وقريب من اللمسألة ما إذا قال : أنت طالق وطالق وطالق ‏ 
أعني إلوار فها - فلاشك أن الثالث مثل الثاني » فإن أراد بالثالث 
الأكيد والاستئنافء فلا كلام » وإن أطلق ؛ فلمعروف أنه يحمل 
عل الاتعناف » وقيل ه على التأكيد » والإقرار بالمكس . 

وهذا الخلاف يأتي يممنه أيضاً في الاستثناء » فإذا قال : أنت طالق 
ثلائأ إلا طلقة وطلقة وطلقة » فإن أراد التأكيد » أو حملناه عليه 
فواضح وإن أطلق وحملناه على التأسيس فيجيء الخلاف المعروف في أن 
اللفرق هل يحمم أم لا 9) ؟ 





. في «دأءسائل‎ )١( 
' (؟) ساقطة من «أ»‎ 
1 (؟) في «أ»ركرر.‎ 
بطل الاستثثاء ؛ ووقع الثلاث ؛ لأنه يصير استثثاء‎ ٠ (؛) فإذا قلنا : إن المفرق مجمع‎ 
مستفرقاً » ومن شرط الامتثناء عدم الامتغراق » وإلاوقم اثنتان » وهو الأصح 2 وانظر‎ 
مغني اداج للشر ببي ) لإلحيم).‎ 
11/4 
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َ أن ا 


فإن كان أحدهما عامأ والآخر خاصاأ > نحو د صم كل يرم؛ صم 
يوم امعة »» قال في « الحصول » »> فإن كان الثاني غير معطوف ؛ كان 
تأكيداً » وإن كان معطوفاً ؛ فقال بعضهم : لايكون داخلاً تحت 
الكلام الأول »© وإلا ‏ يصح العطف »2 والأشبه الوقف ٠‏ للتمارض 
بين ظاهر العموم وظاهر العطف © وحكى القرافي عن القاضي عبد 
الوهاب في مسألة العطف أن الصحيح يقاء العام على عمومه » وحمل 
الخاص على الاعتناء » قال : سواء تقدم أو تأخر . 

إذا عامت ذلك »© شمن فروع المسألة : 

١‏ - رجحانه عند/معارضة دليل واحد »© لآن الفروع يرجح فيا 
يكثرة الآدلة . 

؟ ‏ ومنها : إذا قال : أوصيت نزيد وللفقراء بثلث مالي » 
وزيد فقير > ففبه أوجه » سواء وصفف زيد بالفقر أم لا » وسواء قدمه 
على الفقراء أو أخره ؛ أصحبا: أنه كأحدهم »2 فيجوز أن يعطى أقل 
ما يتمول » ولكن لايحوز حرمانه . والثاني : أنه يعطى سبما من سهام 
القسمة > فإن قسم المال على أربعة من الفقراء ؛ أعطي زيد الخس » 
أو على خمسة » فالسدس © وقس على ذلك . والثالث : لزيد ربع 
الوصية » والباقي للفقراء » لآن الثلاثه أقل من بقع عليه اسم الفقراء 
والرابع : له النصف » وهم النصف . والخامس : أن الوصية في تق 
زيد باطلة » لبالة ما أضف إلمه » أي الذي جمل له . والوجه الأول 
والثاني متفقان على دخوله » والثالث والراسيع على عدم الدخوك . 
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وأو وصف زيداً بغير صفة الماعة © فقال : أعطي *" ثلثي ©© ازيد 
الكاتب وللفقراء » فقال الاستاذ أبر منصور البغدادي " : له النصف 
بلاخلاف , كذا نقله عنه الرافعي ثم قال : ويشبه أن يحيء قول 
الرابم إن / تحىء باقي الأوجه . 

واعلم أنه إذا كان له ثلآث أمبات أولاد » فأوصى بثلئه لآمبات 
أولاده وللفقراء والمساكين » فقد ذكر الرافمي بعد ذلك نقذ عن المتولي 
من غير اعتراض عليه أن الأصح : قسمة الثلث على الأصناف أثلانا » 
وقال أبو علي الثقفي '؟ : يقسم على خمسة . 





. في «دط »و « أ» أعطوا. وهو أولىمما في الأصل لجريانه مع السياق‎ )١( 

(0) في « أ» ثلث مالي . 

(؟) هو الإهام عبد القاهر بن طاهر بن مد التميمي ؛ الأستاذ أبو منصور البغدادي » 
من كبار أمْتنا الشافعية » ومن أثْة الأدول» درس عل الاستاذ أبي إسحاق الاسفر ابيني» وكان 
يرى عدم جواز نسخ الكتاب بالسنة كشيهه الاسفراييني . كان ذا مال وثراء أنفقه على أهل 
العم والحديت حت افتقر توفي سدسسة :4ه (طبقات الشافعية م/+١-‏ إنباه الرواة 
؟/ ١١‏ -بغية الوعاة ؟/ ه١١‏ - تبيين كذب المفتري ++ - طبقات ابن هداية الله ٠غ‏ 
وفيات الأعيان ؟/؟7؟ ) . 

(5) هو عمد بن عبد الوهاب بن عبد ال رحمن ٠‏ الأستاذ أبو علي الثقفي » قال فيه 
الحام : الإمام المقتدى به في الفقفه ء والكلام » والوعظ ٠‏ والورع » والعقل ٠‏ والدين » 
طلب العم على كبر السن ٠‏ وكان ابتسداؤه بالتصوف . قال أبو القاسم الشيرواني : ها ولد في 

الإسلام بعد رمول الله صل الله عليه وسلم واصحابه أعقل من أبي علي الثقفي . توفيسنةم ؟ +ه 
( طبقات الشافعية ©/؟5١‏ - شذرات الذهب ؟/ه ١‏ الطبقات الكبرى للشعراني ١/1ه‏ 
طبقات ابن هداية الله ١١‏ -العير ؟/4 ١م‏ النجوم الزاهرة ٠/507؟‏ ) . 


سا 2 





الصحيح عند الإمام فخر الدين » والأمدي » وابن الحاجب ؛ 
وغيرهم : أن الأمر المطلق لايدل على تكرار ولاعلى مرة .. بل 
على محرد إيقاع الماهية » وإيقاعها وإن كان لايمكن في أقل من مرة 
إلا أن اللفظ لابدل على التقسد بها حتى يكون مانعا من الزيادة بل 
شاكنا عله . 

والثاني : يدل بوضمه على المرة » ونقله الشيخ أبو إسحاق الشيرازي 
في « شرح اللمع» عن أكثر أصحاينا » ونقل القيرواني في « المستوعب» 
عن الشيخ أبي حامد أنه مقتضى قول الشافعي ١١‏ : 

والثالث : قاله الأستاذ أبو إسحاق الاسفراييني » وجماعة من أصحابناء 
يدل على التكرار المستوعب ازمان العمر 9» » لككن يشرط الإمكان » 
كا قاله الآمدي . 

والرابع : أنه مشترك بين التككرار والمرة » فيتوقف إحماله في 
أحدها على وجود القريلة . 

والخامس : أنه لأحدهها ولانعرفه > فيتوقف أيضا . 

واختار إمام الحرمين: التوقف » ونقل عنه ابن الحاجب تبعاً للآمدي 





. وهو اختمار القاضي أبي الطيب ء والشيخ أبي حامد‎ )١( 
(؟) نقل الزنماني في كتابه « تخر يج الفروععلى الأصول » هذا القول عن الشافعي خلافاً‎ 
لأبي حشيفة » وتكلف في تخريج بعض الفروع عليه » وهو خطأ » فم يقل الشافمي به » و‎ 
١ ينقله أحد من الشافعية عنه » وقد أشار يحققه لذلك . انظر تخريج الفروع على الأصول ص‎ 
, تحفيق الدكتور مد أديب صالح‎ 
-5875- 





اختيار الأول » وليس كذلك فاعلمه "١‏ . 

إذا تقرر هذا فمن فروع المسألة : 

» ما إذا قال لوكيله :. بع هذا السد » قماعه > قفرد عليه بالعيب‎ ١ 
أو قال له : بع بشرط الخيار » ففسخ المشتري © فلميس له بيعه نيا‎ 
يا جزم به الرافعي في آخر الوكالة » وفيه وجه آخر أنه يجوز , حكاه‎ 

الرافغي في الياب الثالث من أبراب الرهن/. 

؟ - ومنها : إذا ممم مؤذنا بعد مؤذن > قبل يستحب إجاية الجبع 
لقوله عليه السلام : « إذا سمعتم الموذن فقولوا مثل'" ما يقول 2" , 
حتمل تخريج ذلك على أن الامر هل يفيد التكرار أم لا ؟[ لكن 
إذا قلنا لايفيده ] ©؟) من جبة اللفظ » فإنه يعون من باب ترقبب 
الحم على الوصف المناسب ©» وهو من الطرى الدالة على التمليل » على 
المشبور » وحمنئذ فمتكرر الحم يتكرر علته » وذكر الشيخ عز الدين بن 
عبد السلام في « الفتاوى الموصلية » هذه المسألة فقال : يمُستحب إجابة 


)١(‏ الذي في نسخ الآمدي التي بين أيدينا أن إمام الحرمين يمل إلى التوقف » وهو 
ماصححه الإسنوي هنا في النقل عنه » قال الأمدي في الإحكام (؟/+؛١)‏ : « متهم من 
توقففي الزيادة وم يقض فبها بنفي ولا إثبات » وإليه ميل إمام الحرمين والواقفية » أه 
فنا ذكره الإسنويهنا تبع نه الأصفباني شارح امحصول: قال ابن السبكي في الابباج( ٠/9‏ ؟) 
«والظاهر أن نسخة الأصفباني من الاحكام مقسمة سقط منها من قوله : ومنهم إلى قوله: واليه » 
اه . فثقل الآمدي إذن صحيح ؛ وأما نقل ابن الحاجب فكا قال الإسنوي غير صحيح » 
ولككن ليس تبما للآمدي . 

(5) في «دا»؟. 

(؟) الحديث أخرجه البخاري في الأذان ٠+‏ » ومسل في الصلاة ١١ ٠ ٠١‏ والترمذي 
في الصلاة ٠١+‏ » والنسائي في الأذان عمدو ملاس » واينماجه فيالأذان .٠7باء‏ ومالك 
في الموطأ في النداء ؟ » والدارمي في الصلاة غ6٠٠‏ » وأحمدين حثبل في المسند ١١١/١‏ 
؟أحدد دجوا مه ٠ه‏ )/؟ة لس او عو لل رس 5و د؟م. 

(:) في « ط » بدل هذه الملة قوله « إذ قلنا لا لكن يفيده » ولا يخفى اضطر ابا . 

سم - 





الجيع » ويكون الأول آكد » إلا في الجعة »> فإنها في الفضيلة سواء 
وكذلك في الصبح إذا وقم الأول قبل الوقت ء وقال : أما المعة » 
فلآن أذاتها الأو ل فضل بالتقدم © والثاني يككونه المشروع في زمن اللني 
وَيكْيعْ » وأما الصبح فلأن 20 الأول امتاز با ذكرناه من التقدم (©, 
والثاني بمشروعيته في الوقت . 

وقال النووي في « شرح المهذب » : لا أعم في المسألة نقلا , وامختار : 
أن الاستحباب شامل للجميم 2 إلا أن الأول متأ كد يكره تركه انتهى 9 , 

والذي قاله الشبخ عز الدين أمثل منه » وأوجه منها أن يقال : 
إن م يصل ©) فتستحب الإجابة مطلقا » ويكون الأول آكد , إلا في 
الصبح والمءة على ماسبق © وإن كان قد صلى ؛ فحيث استحييئا 
الإعادة في جماعة أجاب » لأنه مدعو بالآذان الثاني أيضا » وإلافلاء 
ونقل يعضهم عن تصنيف للرافعي سماء « الإيجاز في أخطار الححاز » أنه 


أشان إن ذلك + 
4 لد -؟١-‏ 


تعليق الخبر على الشرط كقوله : إن جاء زيد جاء عمرو » لايقتضي 
التكرار بالاتفاق » كذا صرح به الآمدي في د الإحكام » »> وكذلك 


. في «ط » فلآن أذانا‎ )١( 
1 (؟) في «ط» التقدم‎ 
. ) ١؟هد*‎ ( انظر الجموع للنوري‎ )»( 
في « ط » م يصل قبل الإقامة . وكذا في « أ » وهي زيادة لامعنى لما » ولعلبا‎ )4( 
. سهو من الناسخ‎ 
. ) ١6١/9 ( انظر الإحكام للآمدي‎ )0( 
- 584- ش‎ 


تعليق الإنشاء » كقوله لزوجته : إن خرجت فأنت طالق »لا اقتضاهء 
كلامه أيضاأ في الكتاب المذكور . 

وأما تعليق الأمر » كقوله : إن دخلت زوجت الدار فطلقها » 
إذا قلنا : إن الآمر لايفيد التكرار (2 2 ففيه ثلاثة عافن 5 

أصصحها في « الحصول » : أنه لايدل عليه من جبة اللفظ أي / يوضع 
اللفظ له » ولكن يدل من جبة القباس » بناء على أن الصحي.ح أن 
ترتيب الحم على الوصف يشعر بالملية . 

والثاني : ددل بلفظه . 

والثالث : لايدل لابلفظه ولا بالقماس . 

واختار الآمدي " وابن الحاجب ") . 
أن لاددل » قالا : ومحل الخلانف فق ما ل يقبت كونه علة كالإحصان 
فإن ثبت كلزنا » فإنه يتكرر لأجل تكرر علته اتفاقا » وحى الأمر 
المعلق بالصفة كحي المعلق بالشرط 

إذا عامت ذلك ؛ فاعلم أن الحم عندة في .تفريعات هذه القواعد 
كلها .كذلك أيضاً »كا صرحوا به في باب الخلع وغيره . 

-١‏ ومنها أيضا : الخلانف في وجوب الصلاة على الني يلتم كلما ذكر 
عل بقوله/عليه الصلاة والسلام : «بعف'؟' من ذكرت عنده فلم فصل 
علي "٠‏ 2 وقد حككى الزشري ٠‏ في أصل المسألة أقوالاً : 








. وأما من قال بأن الأمر المطلق يقتضي التكرار فهو اهنا أولى‎ )١( 

(؟) انظر الإحكم ( ١0١9‏ ). 

(؟) انظر المنتهى لابن الحاجب ص مه . 

(4) في «أ» تمس . 

(ه) الحديث : رواء أحمد في المسند ( ؟[0؟ ) . 

(1) هو مود بن عمر الزعغخشري ٠‏ أبو القاسم جار اللّءكان رامع الملل » كثيرالفضل»ح 
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أحدها : أنما تحب كل وقت ذكر » واختاره الحليمي . 

والثاني : لا ء بل تحب في العمر مرة . 

والثالث : في كل مجلس مرة » وإن ذكر فيه مراراً . 

والرابع : في أول كل دعاء وآغره . 

ورأيت في «الشافي » للجرجاني كاية قول انها ليست ركنا في 
الملاة أيضاً » ونقله القاضي عياض 27 في « الشفاء » عن 1 اختيار 
ابن المنذر والخطا بي 9) من أصحابنا . 





حغاية في الذكاء » معتزليا مجاهرا ٠‏ حنفي المذهب » له من التصانيف « الكشاف فيالتفسير » 
و « الفائق في غريب الحديث » « اأفصل » في النحو وغير ذلك » توفي ملة ممواه 
) يغسة الوعاة بولك شذرات الذهب ١١/6:‏ العبره/5 ٠‏ أت معس الأدباءية اسيل 
النجوم الزاهرة ١74/6‏ نزهة الألباء ودع - وفيات الأعيان 504/4 -(إنباء الرواة 
عه ؟ ). 

)١(‏ هو القاضي عياض بن موسى بن مرون البحصي السبتي » أب الفضل » عالمالمغرب 
وإمام أهل الحديث . وكان عالماً يكلام العرب وأنسابهم » ولي قضاء سبتة » ثم قضاء فرناطة 
له تصائيف منها « الشفا بتعريف حقوى المصطفى » و « الماع إلى معرفة الرواية وتقبسد 
السماع » وغيرهما كثير. توفي سنة ع عه ه ( العبر ١١١/٠‏ شذرات الذهب ع/إم١1-‏ 
وفيات الأعيان +/؟١١‏ ) . ش 

(؟) في «دط» على . 

(؟) هو الإمام الكبيرحّمدين جمد بن إبراهم بن خطاب » أبو سليان الخطاهالبسيء 
كان إماما في الفقه » والحديث » واللغة » تفقه على أبي بكر القفال » وأبي علي بن أني هريرة 
له تصائيف منها « معالم السئن » شرح سنن أني داود ٠‏ و«غريب الحديث » وغيرهما . توفي 
منئة ومع ه . ( طبقات الشافعية م/م ؟ - بغية الوعاة ١/د‏ ؛ ه - إنباء الروأة ١١0/١‏ 
تذكرة الحفاظ +/و. ؟ - شذرات الذهب م/ 7 ؟ ١‏ العبر مروم ‏ معجم الادياء 574/٠٠١‏ 
النجوم الزاهرة 4/وه ١‏ - وفيات الأعيان 458/١‏ ) 

وهو في بءض هذه المراجع « أحمد » وانظر البغية ( 0457/١‏ 
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تيتا اد -*1- 

ماذ كرناه من كون الحم المعلق يمن الشرطية ونحوها لايقتضي التكرار 
وإن اقتشى الع.وم » حله إذا كان الفعل الثاني وام في محل الأول 
فأما إذا وقم الثاني في غير محه > فإن تكراره يوجب تكرار الحم 

17 1 2 3 3 1 

كقوله : «من دخل داري فله درهم »فإن دغل دارا له ثم دارا أخرى 
استحق درهمين 2١‏ > كذا نص عليه أصحابنا » ونقله عنهم النووي في 
باب الإحرام الحج من « شرح المهذب ». 

قلت : ونظيره من الطلاق ونحوه كذلك أيضا فاعامه . 


لمن 5 -4ا- 


الأمر المجرد عن القرائن فيه مذاهب : 

أحدها : أنه لايدل على فور » ولاعلى ترا ؛ يل على طلب الفمل 
خاصة »> 'وهذا هو الملسوب إلى الشافمي وأصحابه ؛ كا قال إمسام 
الحرمين في « البرهان » وقال ف الحصول : إنه الى » واختاره الآمدي9» 


. في« ط » الدرهمين‎ )١( 

(؟) انظر الإحكام ( ؟/٠١1).‏ 

(9) وهو اختيار الفزالي في المستصفى ٠‏ ونقله ابن السبكي عن ابن ألي هريرة » وأبي 
بكر القفال » وابن خيران » وأني علي الطبري ؛ وأبي حامد الاسفرايبني » وابن الدمماني » 
وغيرمم. 

قلت : وهذه المسألة مبنيةعل أن الأمر لايقتضي التكرار . أما من قال بأن الأمر 
الجرد يفيد التكرار فإنه يقول بأنه يفيد الفور لأنه من ضرورباته واوازمه . 

لم8 


والثانفي : يفيد الفور < 

والثالكث : يدل على جواز التراخي »© وهذان المذهيان حكاهص 
الماوردي في كتاب القضاء وجبين لأصحابنا . 

والرابع أنه مشترك بينه) » فيتوقف إلى ظهور الدليل 9) » فإن 
ادر عد" متثلآ > وحكى ابن تبرهان عن غلاة الواقفية أن لانقطع بامتثاله. 

إذا عامت ذلك فمن فروع المسألة : 

١‏ - ماإذا قال لشخص : بع هذه السلعة » فقيضها الشخص وأخر 
ببعها مع القدرة عليه » فتلفت » فإن قلنا بالمشبور » وهو أن الأمر 
المطلق لايدل على شيء ؛ فلاضان عليه » وإن قلنا : إنه للفور ؛ 
ضمن لتقصيره » وقد حتكى القاضي الحسين في المسألة وجبين > وحكاههما 
أيضا © ان الرفعة » ومستندها ماذكرظه . 

؟ - ومنها : مانقله الرافمي في كتاب الطلاق عن « فتاوى » القفال 
أنه لوقال لولى امرأته : زوجها »كان ذلك إقراراً بالفراق » يخلان 
مالوقال لها : انكحي » فإنه لايكون إقراراً يه » لأنها لاتقدر على 
أن تزوج نفسها » ثم ذكر الرافمي في هذا الأخير مايقتضي أنه كناية 
فقال : لكن المفبوم منه هو المفبوم من قوله تعالى : ( حتى تكح زوجاً 
غيره ) ©) > زاد النووي على هذا فقال : الصواب أنه كناية إذا 
خاطبها » بخلاف الولي > فإنه صريح فيه . 


)١(‏ وهذا مذهب الصيرفي ٠‏ والقاضي أبي حامد من أمُتناء وهو مذهب الإمام مالك كا 
نقله عنه القرافي في « مختصر تنقيح الفصول » ( ص/3 ؛ ) وعليه جمهور المالكيين غير المغارية 
وهو مذهب داود الظاهري . 

0س( ا ل ان ) بتحقيقنا . 

0 «أ» أيضا عنه . 

(8) البقرة | . 
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اقلت : الحق في تحرير المقول للولي أنا إن قلنا: انك الأمر على 
الفور يكون ذلك إقراراً بالطلاق > وبانقضاء العدة » وقد ذكر الرافمي 
في فصل تعليق الطلاق بالأوقات/في الكلام على ها إذا قال : أنت 
طالق أمس » أن الزوج إذا اعترف بطلاق زوجته من قبل ذلك » وأن 
عدتها قد انقضت »2 قبل قوله > وزوجنا المرأة إذا م نكذب "١‏ 
الزوج » وإن قلنا : إن الأمر ليبس على الفور » فلا يكون إقراراً 
بانقضاء المدة وني كونه إقراراً بالطلاق نظر » لامها إذا قلنا : إنه 
يدل على التراخي » أو قلنا : بالترقف . 

ثم إن ماصرح به النووي من الصراحة © إنما يستقم على قولنا : 
إنه حقيقة في العقد » مجاز في الوطء > فإن قلنا بالمكس »فلاءوإن 
حعائاه مشتركا : فإن قلا : إن المثترك يبحمل على جميع معانيه 00 


اتحه "١‏ ذلك , وإن قلنا : لا » فلايد من مراجمته : 


)١(‏ في« ط » يكذب. 
(؟) وهو الأصح المعتمد عندة معاشر الشافعية . 
0) في «أءاتحد, 

نك مات 


إلنواهي 
نما ” كلق 


النبي [ هو ] 20 : القول الدال بالوضع على الترك © وقد سبق 
في الكلام على حد الأمر (؟' مايعل منه شرح هذا الحد » وشرح 
ما يتعلق به » وأن الملو والاستملاء هل يشترطان أم لا" . 

وأن لفظ اانبي يطلق على امحرم والمكروه » نخلاف لاتفءل ونحوه» 
فإنه عند تحرده عن القرائن تحمل على التحريم على الصحيح عند الإمام 
فخر الدين 03 والأمدي « وغبرهها » ونص عليه الشافمي في «الرسالة» 
في باب العلل في الأحاديث © . ْ 

واختلفوا أيضا في دلالته على التتكرار والفور © والمشبسبور 
دلالته علا . 

إذا عامت ذلك كله » فيتفرع على أنه للتحريم : 


)١(‏ في الاصل « عن » راللمثيت من « ط » و «أ». 

(0) انظر حد الأمر في ص 554 7 

(6) قد مر أنه الراجح المعتمد أنها لايشترطان , 

(؟) أنظر الرسالة للإمام الشافعي ( ص/١١0؟‏ ) تحقيق أد محمد شاكر إذ قال في 
تقرير كلام سائل عن الاحاديث « وأخرى فيها نمي لرسول الله » فتقولون مانهي عنه 


حرام ». 
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١‏ ماإذا أشار السيد إلى شيء من اللمماحعات يطريق الأصالة وقال 
لاتفك © أو أذن له في تصرف ثم ذكر بعده هذا اللفظ », إلا إذا 
قأمت قردئة على إلزام تصمله وهو الغالب . 


مناه 


سدق ١١‏ في الفصل لايل ة( وهو المعقود للأوامر أن الأمر يمك 
التحرم للإباحة على : المعروف ( وقيل : للوجوب ؛ وظضو الصحيح قِ 
,2 المحصول 2 ومختصراقه ٠‏ 

واختلف القائلون بأنه الإباحة في النهي بعد الوجوب > فقيل : 
إنه للإاحة أيضا > طرداً للقاعدة . 

وقيل : للتحرم (5) ( أن النبي يعتمل المفسدة 4 والأهر تيد 
المصلحة © واعتناء الشارع بدفم المفاسد أشد من اعتنائه حلب المصالح . 

وقد سبق'عن « الحصول » أر:ن الأمر بعد الاستئذان 4 كالأمر 
بعد التحريم , لآن المقصود رفع اللانع » وقياسه أن يكون النبي 
أيضاً بعد. الاستئذان كالنبي بعد الوجوب . 

١-ها‏ إذا أوصى باكثر من الثلث © وفمه قولان > أصحها. : أنه 
صحيح » ولكن يتوقف على إجازة الورثئة © والثانى : أنه باطل 





00 


.» ساقطةمن وط‎ )١( 
وادعى فيه الوفاق ؛ وم برئضه ابن السيكي وقال ؛‎ ٠ (؟) وعليه الاستاذ ابو إسحاق‎ 
. إلا أن الخلاف ابت مصرح به » وذهب إمام الحرمين في المسألة إلى التوقف‎ 
لس‎ 5841 


بالكلية » وسبب التردد ٌصسة سمد نن أبي وقاص » فإنه مرض في 
ححة الوداع © فعاده الي لله » فقال : « يا رسول الله إرك لي 
مالآ كشيراً » وليس لي إلا ابنة واحدة » أفأتصدق 202 بالنصف ؟ 
قال لا قال + ماقيت 8 قال + التلك والتك كتزتيين 14 إن 
آخر الحديث» فنك الحلاف فيكرمسألتنا من تلك القاعدة _ غاك*.. 


1 ل “ا 


هل يدل النهي على الفساد ؟ فيه ثلاثة أقوال. 

أحدها : لا بدل عليه مطلق] ؟) »> ونقك في « المحصول » عن 
أكثر الفقباء » والآمدي©) عن الحققين . 

والثاني : يدل مطلقاً » وصححه ابن الحاجب ''' ٠‏ 

والثالكث : وهو الختار في « الحصول » : يدل عليه في العبادات » 





, في «أ» افتصدق‎ )١( 

)0 الحديث رواه البخاري في الجنائز م » والفرائض + » ومسل في الرصية ه ؛ 
بم 6 2١٠١‏ وابن ماجه م .؟؟ والترمذي 7٠‏ والنسائي في الوصابا م » والموطأ 
في الرصية . 

() في دأ » بعد هذا زيادة وهي « إلا إذا قامث قريلة » . 0 

(؛) وئقله ابن السبكي في رفع الحاجب عن الاشعري » والشيرازي عن الغفال وأني 
الحسن الكرخيء وعامة المتسكلمين ؛ والآمدي في الاحكام عن إمام الحرمين و كثير منالحنفية » 
والنصري في الممتيد ( :)م ) عن أني عبد الل البصري والقاضي عبد الجبار » وأكار 
شيوخبم من المتكلمين » قال الثشيرازي فيالهع ص غ ١‏ : وحتكى الشافعي رحمه أشّمايدلعليه. 

(ه) انظر « الإعكام » للآمدي ( ؟/4؟7١‏ ) ٠‏ 

6 انظر المنتهى لابن الحاجب ( ص/م؟ ) وهو اختبار الشيرازي في الثبصرة والمع. 
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دون المعاملات () ٠ ٠.‏ 
والرابع : أنه يدل مطلةاً في العيادات » م ذكرناه » وكذلك 
ف المعامللات 3 إلا إذا رجم إل سن مقارن للمقد ( غير لازم له 6( 
بل نفك عله ع كالنبي عن البيع يوم الجمعة وقت النداء » فإن النهي 
إنماهو لوف تفويت الصلاة » لا لخصوص البسم , إِذ الأعمال كلبا 
فق « الوحيز» عن الشافعي » واختاره الإمام فخر الدين في < المعام » 
في أثناء. الاستدلال 0 تقطن" له م ونقله الآمدي فق بالمعنى عن أكثر 
أصحاب الشافعى واختاره » امال ورأيت في < المبويطي 2( 
« والرسالة »مثله » إلا أن الصحة في المقارن ذكرها 27 في موضع آخر. 
وحيث قانا يدل على الفساد » فقمل يدل من حجبة اللغة » 
والصحيح عند الآمدي » وان الحاجب أنه لايدل إلا من جبة الشرع . 
وإذا قانا : النبي لايدل على الفساد » فالغ بعضهم وقال : دل 
على الصحة »© لأن التعبير (؟» به يقتفي انصرافه إلى الصحيح © إذ ©» 
يستحيل النبي عن المستحيل » واختار الغزالي في موضم من «المستصفى» () 
)١(‏ وهو هذهب أي الحسين البصري كا صرح به في العتمد ( ١4/١‏ ) شلافا للا 
نقله عنه الأمدي . 
(؟) انظر الإحكام ( ؟/٠؟١‏ ). 
(؟) في «أ» ذكرء. 
(؛) في « ط » التغيير . وهو تصحيف , 
(0) في «دط» أر. 
() قال في المستصفى ( ١١9/١‏ ) وقوله صلى الله عليه وسم «لاثصوموا يومالشحر» 
دإن حملناه على الإمسادالشر عي ول" عل إتمقاده» إذ لولا إمكاته | قبل له لاتفعل » إذ لادقال 
للأعى لاقيصر » اه هذا والذي في 0 »ع المصاف يبدل المستصفى وهر تصحيف 3 
را 5 


هذا القول » ثم قال بعد ذلك في هذا الباب : إنه فاسد (© . 

إذا علمت ذلك »2 فالتفاريم الفقهبة عندة في العقود موافقة لما 
ذكرناه » وهذا صححنا الببع وقت النداء » وبيع الحاضر للبادي > 
والبسع والشراءه على بيع أخيه وشرائه » ونحو ذلك ٠»‏ لكونه مقارناً 
غير لازم » وأبطلناه في شراء الغائب وبيعه 7 » والتفريق بين الجارية 
وولدها ونحو ذلك ؛ لازوم الممنى . 

وأما العبادات » فأجبنا بالقاعدة في أكثر الآشاء على خلاف في 
بعضها » كالصلاة في الأوقات المكروهة > وصوم يرم الشك » ونحو 
ذلك » لكن خالفناها في أشياء » فأجبنا بالصحة مع التحريم » وهو 
أشد في المخحالفة . 

منها : الصحة عند استعمال المقصوب في الطبارات ٠‏ والصلاة » 
كالمياه © والتراب » والخف »> وأححار الاستنحاء » وستر العورة ومكان 
الصلاة » وغير ذلك . 


ا 3 


الترك : هل هو من قسم الأفعال أم لا؟ فيه مذهبان ؛ أصحهما 
عند الآمدي © وابن الحاجب »2 وغيرهما : نعم ولهذا قالوا في حد الآمر : 
إنه اقتضاء فمر غير كف 9). 


.) انظر المستصفى ( ؟/ه‎ )١( 
(؟) في « أ » رفي بيمه.‎ 
في الأصل « المكلف »م وهو تصحيف» والمثيت من «أ» و «ظط» وهو‎ )+( 
. الصواب‎ 
- غ794‎ 


إذا علمت ذلك ؛ فمن فروغه : 

١-ماإذا‏ آنزلت' من رأس الصائم غخامة » وحصلت في حد الظاهر 
م الهم » فإن قطمبا وها مر يفطر »وإن قفرا نضنا /اقطر ران 
تركها حت نزلت بنفسها » فوجبان © أصحها : الفطر أيضاً » ومدركها 
ما ذحراء . 

- ومنها : ما لوطعنه » فوصلت الطعنة إلى جوفه ©» وكان قادرا 
على دفعه ولككن تركه » ففي الفطر أيض وجبان > حكاهما الندووي 
في « شرح المذب » وقال : أقسبما : عدم الفطر . 

وكأن 3" الفرق بين هذه والت قبلها أن الطعن ايس محققاً » بسل 
الوازع من تعاطيه قاثم » وهو عقوية الدنيا والأخرى 2 مخ لاف 
نزول النخامة . ْ 

؟-ومنها : أو ألقاه في ار لايمكنه الخلوص منها 29 © ثمات » 
فعليه القصاص ». وإن أمكنه التخلص فلم يفعل حتى هلك » فلاحب 5 
وقبه وجه > وأما الدية ففيها قولان » أصحبما : : عدم الوجوب أيض) »" 
لأنه القاتل لنفسه باستمرا ره »> نعم حب ضان ماتأثر بالنار بأول اللاقاة» 
قبل تقصيره في الخروج ؛ سواء كان أرش عضو »© أو حكومة قطما 

- ومن الفروع اخالفة لمقتفى ماسبق » تصحبحه لو هبنت" الزوجة 
الصغيرة فارتضعت من أم الزوج مئلآً وهي مستيقظة ساكتة » فهل حال 





)١(‏ في« أ»فإن. 
(؟) في «دط »و «أهمله. 
(*) في « أ » فلا يحب القصاص . 
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الرضاع على الكميرة لرضاها 9© © أم لالمدم فملها ؟ فيه وجبات © 
كاهما الرافعي عن ابن كج من غير ترجيح قال في « الروضة » من 
زوائده : أصحمما : الثاني 0 

ه ‏ ومنها : ما نقله الرافمي في آخر تعلق الطلاق عن «١‏ فتاوى » 
القفال ٠‏ أنه لوقال ازوجته : إن فملت ماليس لله تعالى فيه رضى » 
فأنت طالق »© فتركت صوماً . أو صلاة © فينيغي أن لاتطلق *'لآنبه 
تر'ه” » ولس يفعل » فلو سرقت أو زنت 4 طلقت ٠‏ 

قلت : وعلى قياس ما قاله ينيفي أن لايحنث في الزن إذا كان الموجود 
5 نما هو بجرد التمكين على المادة » لآنه أيض ترك للدقع وليس 
بعل دين لمر 





. أي فيغرم المبر» ويحمل التمكين من الإرضاع إرضاعاً‎ )١( 
أي لاتغرم » لأن انفساح النكاح الناشىء عن الرضاع إنما حصل بفعل الصغيرة ؛‎ )0( 
لا بفعل الكبيرة » فلم ينزل تمكينها من الإرضاع ؛ وعدم منعما منه مخذلة الإرضاع فيالغرم»‎ 
» وانما نزل بالنسمة لاتحرم فقط‎ 
٠ ) 450/© ( رمفني امحتاج للشربيني‎ ) ٠؟‎ ١ ( انظر تباية الحتاج لارملي‎ 
9ه‎ 


الباباالك 
ف 


ايه مُوم وا صوص 


الجهور على أن العرب وضعت للعموم صيةا تخصه » فإن استعمل 
للخصوص »© كان بجازاً . 

وعكس جماعة . 

وقال القاضي : اللفظ مشترك برها . 

واختار الآمدي التورقف . 

وقبل : بالتوقف في الأخبار « والوعد © والوعيد 6 دونك 
الأفن والنهي :» 
الثانية : 
الفرىق بين الكلي » والككل » والكلية » والجزئي » والجزء » والجزئمة . 
فأما الكلي : أي بالباء في آخره » فهو المعنى الذي يشترك فيه 

7 


م 


كثيرون 20 », كالعلم » والجبل » والإنسان والحيوان » واللفظ الدال عليه 
يسمى مطلقاً . 

والجزرئي : قسيمه » كريد 9 وعمرور 9 , 

وأما الكل : فبو الجموع من حيث هو تجموع > ومن ذلك أسمهاء 
الأعداد » فإن ورد في النفي أو النبي » صدق بالبعض » لأن مدلول 
ا مجموع بنتفي به > ولايازم نفي جميمع الأفراد » ولا النبي عنها ©) » 
فإذا قال : ليس له عندي/عشرة » فقد يكون عنده تسمة » يخلاف 
الثبوت © فإنه يدل على الأفراد بالتضمن . 

والجزء : بعض الشيء . 

وأما الكلية : فهبي ثبوت الحم لكل واحد » بحيث لاسقى فرد ©» 
ويككون الحك تابتاً الكل بطريق الالتزام . 

وتقابلها الجزئهة : وهي الثبوت لبعض الأفراه . 

فإذا قال : «كل رجل يشيعه رضيفان غالماً » صدق اعتمار الكلءة ه) 
دون الكل 1 / 1 

أو «كل رجل يحمل الصخرة العظيمة »؛ فبالعكس © . 





(1) ويعرفه المناطقة بقوفم : هو الذي لايمنم نفس تصوره من وقوع الشركة فيه . 

() في « أ» لزيد . 

لوه ويعبر عنه المناطقة بقرهم : هو الذي ينع نفس تصوره من وقوع الشركة فيه . 

(9) في «دط » عنها . ا 

(ه) أي صدق الحم على كل فرد فرد ؛ لا عل المجموع » فكل رجل يشيعه رغيفان » 
لاشجموع الرجال . 

(1)؛ في « ط » وبالعكس »ء ومراده أن جموع الرجال يحمل الصخخرة المظيمة لاكل 
فرد منهميستطيع حماباء فهو من قبيل ااككل لا الكلية . 
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إذا تقرر ذلك فتقول : دلالة العموم على أفراده كلية » أي تدل 
على كل واحد دلالة تامة © ويعبر عنه أيضاً بالكلي التفصيلي > والكلي 
العددي » وليست من باب الكل أي الهيئة ٠‏ الاجهاعية » المعبر عنه 
أيضاً بالكل المجموعي . 

قال القرافي : لآنا لوكانت من باب الكل الجموعي © لتمذر الاستدلال 
بها في النفي على البعض ”2 » كقوله 7) تعالى ( وما الله بغافل عما تعملون)290, 
( وماربك بظلام للعبيد ) © , وكذلك في النبي » كقوله 20 : ( ولاتقر 
الزة ) ( ولا تقتلوا أولادكم )20 . كما لو قال قائل : ٠‏ منا جاءني 
عشرة »أو« لاتضرب المشرة » فإنه لايلزم منه النفي أو النهي عما دونها 
بخلاف الإثشئات . 

قلث : وهذا الإطلاق ليس يحيد ٠‏ بل نم ونقول : إن أل الداخلة 
على المع تعم أفراد ما دخلت عليه » وهو الجوع > ا أنها إذا دخلت 
على اسم الجنس مت أفر اده » وهي المفردات © وإذا أثبتنا النفي لكل 

د من أفراد الجوع ؛ فلا يازم نفي الواحد والاثنين . 





. في « ط » الهبة رهو تصحيف‎ )١( 

(9) أي لتعذر الاستدلال به في النفي . عا لى النهي لكل فرد ؛ لأن نهي المجموع 
يمتثل بانتهاء بعضهم ١‏ ولا كان العلماء قدياً وحديئاً يستدلون به عا لى كل فرد كما ي 
قوله تعالى : « ولا تقتلوا النفس الي حرم الله » دلو ام 

(؟) في « ط » بقوله . 

() البقرة | 076 . 

(ه) آل عران| ؟م١.‏ 

(5) في «ط» بقوله. 

(؛) الإسراء | ؟5م. 

() الأنمام | مره 
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إذا تقرر ذلك فمن فروع المسألة المشكلة عليها : 
و- إذا قال لجماعة : بسعوا هذه السلعة © أو وكلتك في بيعبا » 
أو وكلت فلانا وفلانا » أو قال : أوصيتيم على أولادي © أو قالت 


ظ المرأة لأولياها الذين في درجة واحدة : زوجوني ‏ فالأصح في الجيع كا قاله 


الرافعي : اشتراط الاجتاع . 

ولو قال : والل لا أكم الزيدين” » أولا ألبس هذه الثياب » أو 
لاآكل هذه الرغفان © أو عبر بالمثنى كالثوبين » والرغيفين » والزيدين 
فلاحنث إلا بالجبع . كذا ذكره الرافمي في | النوع ] © الثانى من 
أنواع الحاوف عليه . 

وذكر أيضا ‏ أعني الرافعي ‏ هنا فروعاً ينغي معرفتها لاشتباهها » 
ولأن الحوالة أيضا تقم علها قريب فقال : 

١‏ لوقال :لا أكم زيدا وعرا 9© » أو لا آكل اللحم والعنب» 
0 يحنث إلا بأطبما وبكلامبما » يا لوقال :لا أكلبهما » ولو كرر 
دلاه فقال : لا ]كلم زيداً ولاعمرا » فبما عمنان » ولاتنحل إحداهها 
بالحنث في الأخرى 2 ولو ال : لا أكم أعدها » أو قال : واسصداً 
منهما » فيحنث بحكلام الواحد » وتنحل اليمين حقى لا يحنث 
يكلام الآخر . 

ثم نقل الرافمي عن المتولي أن الإثبات كذلك »2 فإذا قال : لألبمن 
هذا الثوبك/روهذا الثوب » فبما بميئان ؛ لوجود حرف المطف > قال 





)١(‏ في الأصل « في الفرع » والمثبت من وط»ر«دأ». 

(؟) في الأصل « زيدأ أو عراً » والمثدت من « ط » ر«أ» وهو الصواب 5 هر 
ظاهر من سياق الكلام . 
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الرافمي » وفيه نظر »> فقد سيق أن قوله : لا آكل اللحم والعنب » 
| ونحو ذلك » عين واحدة (© مع وحود حرف العطف فيه »© ولو أتي في 
النفي بأو » فقال لا أدخل هذه أو هذه »2 فأيتهما دخلبا حنث ء كذا 
نقه الرافعي في آخر الباب عن الحنفية » ثم قال : ويشبه أن يقال : يكفي 

للبر 9© أن لايدخل واحدة منهما » ولايضر فغول الأخرى». 

ولوقال : لا أكم كل واحد منهما فيان . 

؟ ومنها : إذا حلف لايأكل رطبا أو بسر 29 » فأكل منصف) (©) 
قالوا : إنه يحنث »© وعللوه بأن المنصّف يشتمل علها » ولككن الرطب 
جع رطبة » كا صرح به الجوهري وغيره © واليسر ملل ؛ وقد نص 
الإهوهر ي أيضاً على أن العنب جمع عنبه » وهو مثلبما » وذكر النووي في 
د لغات التنسيه » نحوه أيضاً . 

م ومنها : قال : وال لا أليس .ليا > فليس قرداً منهء كخاتم 
أو سوار » ونحو ذلك , فإنه يحنث مع أن الحلّي' بفتح الحاء وسبكون 
اللام مفرد » وجمعه حلي يفم الحاءه وكسر اللام وتشديد الياء » 
لغة بكسر الحاء » ووزنه على اللغتين فءول »© فإن فملاً يحمم على فعول 








)١(‏ في «ط» ر «أ» واحد, 

(؟) ف « أ» النفي ؛ وهو تحريف . 

(*) البسر ؛ ثمُر من ثمار النخل » » وألسس.ر من كل شيء الغض» ونبات بسر » أي طري 
قال النووي في لغات ت التنييه ( ص/5١١ ١‏ ) : ويقال للراحدة بسرة بإسكان السين ومها ٠‏ 

(؛) قال النووي في لغات التنبيه ( ص/ه ١١‏ ) ) بيامش التنبيه : والمنصف : يقم الم» 
وفتح النون » وكسر الصاه المشددة . قال أهل اللغة : أول ثر النخل طلع ركافور » ثم 
"خلال بفتح المعجمة واللام اتخففة» ثم بلح » ثم بسر » ثم رطب » ثم تمر » فإذا بلغ الإرطاب 
نصف المسرة قبل منصفة » فإن بدا من ذنها وم يبلغ النصف قبل مذنبة بككسر النون » وما 
أساء أخر بين ذلك . اه . 
ال 


كفاس وفلوس وأصله حَلْلُو'ي” » اجتمعت الياء والواو » وسيق أحدهها 
بالسكون » فقلينا الواو ياه » وأدغحنا على القاعدة التصريفية » ثم كسرتا 
الام © لا في الانتقال من الضمة إلى الياء من العسر © ثم أجازوا مع 
هو مذكور »> مع كون الحلي المذكور في صورة المسألة هو المجموع » 
وهو المتداول على ألسنة حفاظ ١‏ التنبيه » وغيره » وقد سبق أن الحلف 
على المجموع لايحنث فيه ببعضه . 


أن 30-7 

صيغة كل عند الإطلاق من ألفاظ العموم الدالة على التفصيل » 
أي ثبوت الحم لكل واحد . وقد براد بها الهيئة الاجتاعبة بقرينة » 
وقد تقدم في أول الباب الإشارة إلى شيء من ذلك . 

إذا تقرر هذا ؛ فمن فروع المسألة : 

١-ما‏ إذا قال أجني ججماعة :كل من سبق متي فله دينار » فسبق 
ثلاثة » فمن الداركي » أن كل واحد منهم يستحق دينارا » كذا نقله 
عنه الرافمي وأقره .“قال : مخلاف مالو اقتصر على من" . 

وقياس هذا أنه لوقال لنسائه : كل منككن طالق طلقة » فتقم 
على كل واحدة طلقة ابتداء » ولاتقول : إنه يقم على كل واحدة جزء 
من طلقته » ثم يسري »2 وفائدة هذا فيا لووقم ذلك على سبيل الخلم» 
هل يكون صحيحا يحب به المسمى ©» أو فاسداً يحب به مهبر المثل » 
بناء على أن بعض الطلقة ليس معاوضة صحيحة ء وفيه خلاف/ واختلاف 
ذبهت عليه في « الات » . 

مد 


؟'-ومنها : إذا قال : أنت طالق كل نوم ؛ فوجهان 2 أحدهما 
وصححه في « الروضة »> من زوائده : تطلق كل يوم طلقة » حق. تتكل 
الثلاث »2 والثاني : لابقع ألا واعدة » والنى :3 أنت :طاك أندا : 

ومنها : إذا قال : والله لا أجامع كل واحدة منكن > فإن 
حم الإيلاء من ضرب المدة » والمطالية تثبت لكل واحدة على انفرادها 
حبق إذا طلق بعضهن » كان للباقيات المطالبة » إلا أنه إذا وطكىء' 
إحداهن انحلت اليمين في حت الباقبات عند الأكثرين » كذا نقله عنهم 
الرافعي ثم قال : وجملوا مثل هذا الخلاف فيا لوأسقطر « كلا » فقال 
والله لاكلمت واحداً من هذين الرجلين » ثم استشككل ‏ أعني الرافمي- 
ماذكروه آخراً مع ما ذكروه أولاً . 


مسألة - 


من : عامة في أولي العلم » وما : عامة في غيرم ‏ هذا هو الأصل 
وهو المعروف أيضا ( وأسيبويه نص يوهم أن ما لأولي العلم وغعيرهم 2 
وقال به جماعة . 


قال ابن عصفور في أمثلة « المقرب » '١١‏ وشرحه : وَإِئا عبرة بأولي 
العم دون العقل > لآن من تطلق على الله تعالى » كقوله : ( ومن" عنده 
علم” الكتاب ) '" ؛ والباري سمحانه وضف بالعلم دون العقل . : 

وشرط: كونهما للعموم ‏ قال ف « الحصول > وغيره » أن تتكوة 
شرطبيتين » أو استفباميتين » فأما النكرة الموصوفة نحو : « مررت بن 





. في « ط» المعرب وهو تصحيف‎ )١( 
. 6 | (؟) الرعد‎ 
ال ا‎ 


أو ما معحب لك » 0© أي بشخص © معجب ء والموصولة نحو : 
« مررت يمن قام © »2 أو ماقام »أي بالذي » فإما لايمان » و كذلك 
إذا كانت ماذكرة غير موصوفة > وهي ما التعجسية » ونقل القرافي عن 
صاحب « التلخيص » أن الموصولة تعم » وليس كذلك > فقد صرح 
خلافه » ونقله عنه أيض] الأصفباني في « شرح المحصول)». 

إذا عامت ذلك ؛ نمن فروع المسألة : 

١_ماإذا‏ قال : «من بدخل الدار من عبددي فهو حر © فننظرء: 
إن أتى بالفعل مجزوما مكسوراً على أصل التقاء الساكنين ؛ عم العتق 
جمسع الداخلين » وإن أتى به مرفوعا > عتق الأول فقطاء هذا هو 
القياس فيمن يعرف النحو ء فإن لم يعرقه » سثل عن مراده » فإن 
تعذكر » حلناه على الحقق »> وهو الموصولة . 

؟ ‏ ومنها : إذا وقم ححر من سطح فقال : إن م تخبريني الساءة 
من رماه » فأنت طالق © ففي فتاوى القاضي الحسين أنا إن قالت : 
رماه مخلوق . لم تطلق ؛ وإن قالت رماه ادمي باك :مو ان أن كرون 
رماه كلب أوريح ء كذا نقله عنه الرافعي في الطرف السابع من تعليق 
الطلاق وأقره » لكن الاكتفاء يلفظ الخاوق > مع كون السؤال يمن 
الموضوعة للعقلاء لايستقم © ثم إن السائل .ها يجاب بتميين الشخص 
لا اللوع. 





)١(‏ قي الأصل « مررت أو ما معجب لك » وني « ط » بن قام أو ما معجب لك 
وكلاها غير مستقم واائيت من « أ» وهو الصواب »© وانظر نهاية السول للإسنوي 
(؟/50). 

(؟) ف « ط» شخص. 

(ع) ساقطة من دأ » ور «دط ٠»‏ 

لاعص لت 


فإن قبل : عبر بن لاستفهام الحال. 

قلنا : الإيهام يسوغ” التعمير بما لابمن . 

ع - ومنها : إذا ا عا تحمل هذه الشحرة أو الجارية » ولم يبين 
مدة الاستحقاق » فإنه يعطى له حمل يحدث © دون حمل موجود © 
لكن هل يعطى له المل الأول خاصة لآنه الحقق © أو يستحق الجيع 
لأن اللفظ يصدق عليه ؟ فيه نظر © ويتجه تخرصحه على أن ما الموصوله 
للمموم أم لا. 

- ومنها : لوكان في يد شخص عين فقال : وهينما أبي » وأقيضنيا 
في صحته » وأقام بذلك بينة © فأقام باقي الورثة بيئة بأن الأب رجع 
فما وهيه لاينه » ولم تذكر البينة ما رجع فبه » قال الغزالي في «فتاويه» 
لاتنزع العين من بده من هذه البينة » لاحتال أن هذه العين ليست من 
المرجوع فيه > وذقل عنه في آخر الهبة من زوائد « الروضة » (© وأقره 
ولاشك أنه يحتمل أيضا كوا نكرة موصوفة وغير ذلك . 

ه ومنها : قال : غصبتك ماتعل © فإنه لايلزمه 5يء » لأنه قد 
يغصب نفسه فبحيسه »6 كذا ذكره في كتاب الإقرار من زوائسد 
« الروضة »") عن الأصحاب © لكنه ذكر بعده ما يشكل عليه فقال : 
غصبتك ثيئاً » ثم قال : أردت نفبك ء لم يقبل . 

5- ومنها : إذا قال : إن كان مافي بطنك ذكراً فأنت طالق 
طلقة » وإن كان أنثى | فأنت طالق طلقتين ] 29 » فولدتها ' فإنه لابقع 


. ) انظر الروضة للنووي ( «/ومم‎ )١( 
. ) 0007/6 ( انظر الروضة للنوري‎ )0( 
. » في «ط» بدل هذه الخلة قرله « فطلقتين‎ )6( 


ا ا 


علها طلاق » لآن الذي في يطنا ليس ذكراً © ولاأنق > بل منقسماً 
إلعما » مكدا قالوه 2 وهو ماش على الصحجيح ف كون دما» للمموم 
فإن قلنا : لاتعم » فقد على على صفتين » ووجدت فتقم الثلاث . 


اتوي 1 5 


صيفة أي : عامة قْ أورلق العام وغيرهم )١‏ »م كلا ذكره جور 
الأصولبين » ومنهم الإمام فخر الدين وأتباعه » إلا أنها ليست للتكرار 
حى اوقال : أي وقت ضربت فأنت طالق »2 فضربت مرات » طلقت 
واحدة وانحلت اليمين بالمرة الأولى » تخلاف كلما ونحوها . فإنها تقتضي 
التكرار » حتى لوقال : كلما كلمت رجلا فأنت طالق > فكلمت ثلاثة 
صلغة أي مع ماعده من صبع العموم 29 ٠.‏ 

(1) ومن شرط أي لتعم أن تكون استفهامية أو شرطية » فإن كانت موصولة؛ أر صفة 
أو حالاً » أو مناداة فإنها لاتعم . مثل : مررت بأمهم! قام أي بالذي قأم ل ومررت برجل 
أي رجل - بعنى كامل - ومررت بزيد أي” رجل - بعنى كامل أيضا - ويا أيا الرجل . 
وانظر الإيهاج لابن السيككي ( «رده ). 

(؟) قات : بل عدها الغزالي من أقوى صيغ العموم في المستصفى والمنشول » فقال في 
المستصفى ( ١10/١‏ ) في كتاب الظاهر والمؤول: « اعم أن العموم عند من يرى التمسك به 
ياقسم إلى قوي يبعد عن قبول التخصيص إلا بدليل قاطع » أو كالقاطع » وهو الذي يحوج 
إلى تقد ير قرينة حتى تنقدح إرادة الخصوص به وإلى ضعدف.. . وإلى متوسط مثال القويمنه 
قوله صلى الله عليه وسلم : « أبا امرأة تكحت يغير إذن وايها فنكاحها باطل » ثم قال بعد 
ذلك : ودليل ظهور قصد التعمم ببذا الأفظ أمور : الأول : أنه صدتر الكلام « بأي » وهي 
من كلمات الشرط» ول يتوقف في عمومأدوات الشرط حماعة من توقف في صم العموم»الخ.. 

وقال في المنخول ( ص/١١١)‏ بتتحقيقنا عند الكلام على هذا الحديث في كتا ب التأويل:- 

ماكء سه 


إذا علمت ذلك ؛ فيتفرع على القاعدة مسائل : 

١-مهها‏ : لوقال لنسائه : أيتكن حاضت فصواحماتها طوالق » 
وقع بحيض كل واحدة منهن على البواق طلقة »> كذا ذكره العراقمون 
ومنهم الشيخ 2١‏ في « التنبيه » 0© » وجزم به ابن يونس 9)» وان 


حه أنه عليه السلام أطلق كلمة لاح فيها قصد العموم » والعام إذ! ظبر فيدقصد العموم للمتكام 
فيه ؛ لا نخصص . 

ودليل قصد العموم : أنه صدر الكلام ب « أي » وهي من أذوات الشرط » رهي من 
أعم الصيغ » وهذالم يتوقف فيها الواقفية » اه . 

هذا كلام الغزالي في كتاببه المستصفى » والمخول ؛ وبه يظبر بطلات قول الإسنوي : 
إنه م يعد صيغة أي مع ماعده من صيغ العموم » إلا إذا كاث مراد الإسئوي انه لم يعدها عند 
الكلام على صيغ العموم خاصة » ولكنه احتال بعيد » إذ لوكان كذلك لأثار الى أنه ذكرها 
في كتاب التأويل كا هي عادته في كتبه » ولكنه أراد التعمم » فسبحان الذي لايغيب عن 
عامه شيء . 

)١(‏ هو أبو اسحاقالشيرازي» إبراهم بن علي بن يوسف الفيروزابادي شيخ الفقواء في 
القرن الخامس الهجري ٠‏ كان مضرب المثل في الفصاحة والمناظرة » مع التقوى والصلاح » له 
مصنفات سارت كسير الشمس»لابححد فضلبا » ولايتكر أثرهاء متها «الميذب» و «التثييه» 
و «التيصرة» وداتامع» وغيرها توفيسلة 05ؤه. 

( طبقات الشافعية غ/0١؟‏ - تبيين كذب المفتري »07١‏ - شذرات الذهب موعم 
العبر «/مم؟ - طبقات ابن هدابة الله 4ه اللباب مم5 المنتظم و/؟ - الاحوم 
الزاهرة لل - وفمات الأعيان ١/و-‏ امجمورع ١له؟‏ ). 

(؟) أنظر التنبيه ( ص١٠‏ ). 

(؟) هو أحمد بن موسى بن يونس » أبو الفضل » شرف الدين الأربيلي » شاوح التذبيه 
للشيرازي » كان إمامآ كبير فاضلآ عاقلا قال ابن خلكان : ولقد كان من محاسن الوجود » 
وما أذكره إلا وتصغر الدنيا في عبني » عرضت عليه المناصب فل يقبل » وكان متديئاً . توفي 
سلة ؟؟5 وفي الوفيات 5١‏ . 

( طبقات الشافعية مإوم - وفيات الأعيان ٠/.ه ‏ شذرات الذهب موه 
المر وإده ). 


//ا وث ا له 





الرفعة في « الكفاية » »* وذكر الغزالي والراففي هذه المسألة بصيغة 
«كلم) » » ول يتعرضا لصيغة «أي» »© نعم تعرض لها الغزالي في 
«دفتاويه » وأجاب يعدم العموم » إلا أنه مثل مثال آخمر فقال/ في 
المسألة الثامئة والثانين بمد المثة : إذا قال : أي عبيدي حج فهو حر ؛ 
فحجوا كلبم » عتق واحد فقط » لأنه المتبقن » قال : وهسكذا لوقال 
لوكله : أي رجل دغل المسجد فأعطه درهما . انتهبى ملخصا . 

؟ - ومن أمثلة القاعدة أيضا المسألة المعروفة لحمد بن الحسن » 


صاحب أني حنيفة ‏ رضي الله عنه ‏ وهي ما إذا قال : أي عيبدي 


فريك قو صن > أو "قال © أئ عيلي ضريته فبو حر »وقد أجاب 
الشاشي 0 صاحب «١‏ الحلية » في فتاويه بالتعمم في المسألتين » حتى 
يمتق جميع الضاريين في المثال الأول » وجميع المضروبين في المثال الثاني. 

وما نقلناء © عن الأكثرين في التعليق على الحيض بدل له 0 , وقد 
سيق عن الغزالي ماحاصله عدم العسوم مطلقا » ونقل ابن الرفمة في 
أوائل الطلاق من « الكفاية » عن « تعليتق » القاضي الحسين أنه يعم الضاربين 
لا المضشروبين »> بل إن ترتموا عتق المضروب الأول :© وإن وقع عليم 


(1) هو عمد بن أحمد بن الحسين بن عمر » فشر الاسلام » أبو بكر الشاشي . من كبار. 
أة الشافعية » كان ملازم) للشمخ أبي اسحاق الشيرازي ومعيد درمه يمد أن دخل بغداد » 
رحد واتهد حتى صار الإمام المشار البه » الذي يضرب المثل باممه . مع الررع » والهسة » 
والتواضع » له مصنفات منها المستظهري وهو المسمى حلية العاناء وغيرها توفي سنة ٠ه‏ هم 
( طبقات الشافعية ٠5‏ - تبيين كذب المفتري د.+ -نذكرة الحفاظ )/١4١؟١ا-‏ 
شذرات الذهب؟/١١‏ - العبر غ/١١‏ س النجومالزاهرة هإده؟ وقيات الأعيان م/م م) 

(0) في دط » قلتاة . 

(6) في «ط » يدل له الثاقي . ولعل لفظة الثاني مقحمة سبوأ من الناسخ , 

2 


الضرب دفعة واحدة تعين (©) المتتق في واحد هنهم » وهذا رأي 
جمد بن الحسين » وفرق بأن فاع ل الفمل في الكلام الأول » وهو 
الخضمير في ضربك عام » لأنه ضير أي ,. وحمنئذ فيكون الفعل 
الصادر عنه عام , لأنه يستحيل تمده الفاعل اراد لقتل » إذ فمل 
أحدهما غير فعل الآخر » فلبذا قلنا : يعتق الجيع © وأما الككلام 
الثاني »2 وهو قوله ا عبيدي ضربته » فالفاعل فيه » وهو تاء الخاطب 
خاص »2 و«العام فيه إنما هو ضير المفعول ‏ أعني الهاء ‏ واتحاد الفعل مع 
تعدد المفعول ليس عالاً » فإن الفاعل الراحد قد يوقم” في وقت واحد 
فعلآ واحداً بفعولين أو أكثر » وفي المسألة أمور أخرى تقف عليا إن 
شاء الله تعالى في كتابنا المسمى « بالكوكب الدري » . 

واعلم أن بين «أي » و«كل» فرقاً ظاهراً © وذلك لأنه يصح 
أن بقرل : أي أولادك أسن »2 ولايصح ذلك مع كل » وكذلك أي 
أولادك ضرب ؟ أزيد أم عمر أم بكر ؟ 2 ولابصح مم كل إلا 
معطوفا بالواو لا يأم ؛ وكذا لوقال : أي وقت (© تقومين فمه فأنت 
طالق » فقامت مرات 2 فإنها لاتطلق إلا واحدة » بخلاف كل كا سبق. 

وإذا تأملت ذلك ظهر لك أن عموم «أي » ليس للشمول» يل 
للسدل ؛. إلا أن الفرق بينها وبين الكرة © أن النككرة إذا لم يسد 
الحم فها إلى ماض ء تدل على فرد أو أفراه غير متعينة » يخلاف«أي» 
والفرق ببنها وبين المطلق » أن المطلق لايدل على شيء من الأفراد » 
بل على الماهمة فقط 9(" . 





١17 (0)‏ 
3( في « ط » يوم بدل رقت . 
(؟) هذه المسألة بكاملبا ساقطة من نسخة « أ» رقد أشار نأسشها إلىائها ساقطة منالأصل 
الذي نسخها منه . 
ا 


مسأل 2 


الجمع إذا كان مضافا أو حلى بأل التي ليست العهد ' > يعم عند 
جبور الأصوليين 29 ء إذا م تقم قرينة تدل على عدم العموم . 

إذا علمت ذلك » فيتفرع عليه '' مسائل : 

الأولى : إذا قال : إن كان الله يعذب الموحدين © فامرأتي طالق 
طلقت زوحته > كذا نقله الرافمي/في آخر تعليق الطلاق © في الفمل 
النقول عن البوشنجي وأقره » واستدرك علمه في « الروضة » استدراكاً 
صحيداً فقال : هذا إذا قصد تعذيب أحده »فإن قصد تعذيب كلهم؟ 
أو ' يقصد شئاً لم تطلق » لأن التعذيب يختص بدمضمم ٠‏ 

الثانية : الآلقيب ملك الملوك ونحوه »> كشاه شاه © التكمرار »6 
فإنه بعناه ©) أيضا ».فينظر إن أراد ملوك الدنيا ونحوه » وقامت 
قريئة لاسامعين تدل على ذلك » جاز سواء كان متصفاً بهذه الصفة 
أم لا كغيره من الألقاب الموضوعة للتفاؤل 0© أو الممالفة » وإن 
أراد العموم ؛ فلا إشكال في التحرم » أي تحريم الوضم بهذا القصد» 
وكذلك التسمية بقصده 6 سواء قانا : إنه للعموم م( أو مشترك بسه 


. أما إذا كانت للعبد ؛ فلا تفيد العموم » بل تصرف عله لقريئة العهد‎ )١( 

(6) وذهب أبو هاشم إلى انه امع المعرف أو المضاف للحنس الصادق ببعض الأفراد ؛ ا 
في زوجت النساء » وملكت العبيد » لأنه المتدقن ٠‏ مالم تقم قرينة على العموم ؟ا في قولهتعالى 
« قد أفلح المؤمنون » و« يرصدم اله في أرلادم » 5 

(") في « ط » على . 

(6) في « أ» معناه , 
(ه) في «ط» التقاول , 
ءا “اه 





العرب 0 لأنه أحدث له وضعاً آغر 6 وإن أطلق عارفاً يمدلوله فمسنى 

وهذه المسألة قد وقعت ببغداد في سنة تسم وعشرين وأربع مائة » 
للا استولى الملك الملقب حلال الدولة » أحد ملوك الديلم على بقداد » وكانرا 
متسلطين على الخلفاء » فزيد في ألقابه شاهان شاء الأعظم ملك الملوك» 
بغداد في جواز ذلك »> فافق غير واحد بالجواز > منهم القاضي أبو 
أبو عبد الله الصسسمري )١١‏ الحنفي ك وأو مد التميمي الحسلى » وم يفت 
معهم الماوردي » فكتب إلبه كاتب الخليفة يخصه بالاستفتاء في ذلك » 
فأفق بالتحريمم » فاما وقفوا على جوابه انتدبوا لنقضه » وأطال القاضمان 
الطبري والصسمري في التشنيسم عليه » فأجاب الماوردي عن كلامبما 
بحواب طويل يذكر فيه أنهما أخطآ من وجوه '"' ؛ قال ابن الصلاح في 
في «أدب المفتي والمستفتي » بعد ذكره لهذه الحكاية : إن الماوردي قد 
أصاب فيا أحاب » وان المجوزين قد أخطؤوا »؛ ففي الصحيح عن أبي 
هريرة رضي الله عنه ‏ أن الني عَلت قال : « إن أخنم اسم عند الله 
تعالى رجل” يسمى ملك الأملاك » "" ؛ وفي رواية « أخنى > وفي رواية 





. في « أ» الصميري ؛ وهو تصحيف‎ )١( 
.) ؟7١/ه‎ ( انظر هذه القصة مفصلة في طبقات الشافعية لابن السبكي‎ )'( 
(؟) الحديث : رواء البغماري في الأدب الا » وأبو داود في الأدب اكوع»‎ 
والترمذي في الأدب 10م ؟ »؛ وأحمد في المسند عع" » ومسلم في الأدب » وانظر صحميح‎ 
.) 11/١4 ( مسلم شرح النوري‎ 
-11”-س‎ 


6 


07 


م 


د أغيظ رجل عند الله تمالى يوم القيام-ة وأخيثه رجل يُسمى ملك 
الأملاك » لاملك إلا الله تعانى » 220 ورواء البخاري ومسل » إلا الرواية 
الآخيرة فإنها لمسم . 

قال سفيان بن عبيئة : ملك الأملاك مثل شاهان شاه » ثيت ذلك 
عذه فى بي الصحيح9) 

وأخنع 00 ا أمحمة والذاون» ومعناه|أ ذل» وأوضعءوأرذل ٠‏ 

واقتصر الذووي في شرح « المبذب » على التحرم » وذ كره قي «الأذكار» 
مرتين فقال في المرة الثانية وهي في أواخر الكتاب : إنه حرم () تحرهاً 
غلمظا . 

الثالثة : جواز الدعاء / للمؤمنين وااؤمئات عنفرة جمي-م الذنوب » 
أو بعدم دخوفم النار » جزم به الشيخ عز الدين بن عند السلام [ في 
الامالى ] '*' © والقرافي | في آغر القواعد ‏ بالتحرم ] '"" »لأ6 نقطع 
بإخمار الل تعالى وإخمار الرسول عليه [ الصلاة | '*' والسلام أن منهم 
من يدخل النارء» وأما الدعاء المففرة في قوله تعالى حكاية عن نوح 
عليه السلام: (رب اغفير لي' والوالدتي* وان" دغل بتي مؤمنا وللسؤمنين 
والمؤمنات ) "3 ونحو ذلك »© فإنه وره يصمغة الفمل في سباق الإثيات » 


) الحديث : رواه ملم في الأدب » وأحمد في المسند ؟ 5 . 

) الآثر : رواه مسد في الأدب وانظر صحيح مم شرح النووي ( 07" 
) في « أ » يحرم . 

) في « أ » توقف . 

) ساقطة من « أ » . 

() في « ط » قواعده . وانظر الفروق للقراني ( 921/2 ) ٠‏ 

(؟) ساقطة من « أ ». 1 

(4) ساقطة بن الأدل سواان ساقم لهك ب ده وا 

(؟) فح/م؟. 


١) 
1 
9 
6) 
20 


”7 د 


وذلك لايقتضي العموم » لأن الأفعال نتكرات ء ولجواز 2 قصد »«غهوم 
خاص » وهو أهل 9) زمانه مثلا . 

الرابعة : إذا أوصى لفقراء بلد » ووجبت الزكاة لهم » وهم محصورون» 
وجب استيعايهم » فإن كانوا غير محصورين » فقد قالوًا : الصف إلى. 
ثلاثة » وقياس من قال: أقل المع اثنان » جواز الاقتصار عليه) » فعلى ' 
الأولى » لو أوصى للفقراء والمساكين ؛ وجب الصرف إلى ستة ٠‏ 

الخامسة : إذا أوصى لأقاربه » وم يوجد' إلا قريب واجد » فالأصح 
أنه يعطى كل المال » وقمل : لا » وعلى هذا هل يعطى ثلثه » أو نصفه 
وتبطل الوصية في الباتي ؟ على وجبين مبنيين على أقل المع » فإن كانوا 
محصورين » فالأصح وجوب استيعابهم » وقيل : لا » وهو مشكل على مسائل 
مشا 

السادسة : إذا قال : إن كلمت بي آدم » فأنت طالتى » وكالمت 
اثنين » قال إسماعيل اليوشنجي 9) : القياس أنها لاتطلق/ إلا إذا أعطيناهها 
حكم الجع » كذا نقله عنه الرافمي في أواخر تعليق الطلاق . 

القاسة قال الى طمؤالق د دريف الما 7 أن أكاريك” 
العبيد » فإنه يحنث بثلاثة » كذا نقله الرافمي في آخر و الطلاق في 
الفصل المنقول عن أي العباس الروياني » وقال الماوردي .في « الحاوي » 


)١(‏ في «ط» والجواز. 

(؟) في «طه وهو أصل » وهو تصحيف . 

(+) هواماعيل بن عبد الواحد » أبو سعيد البوشنجي , نزيل هراة » كان شافعياً » 
عالما بالمذهب ٠‏ كثير العبادة » ملازما للذكر » غير ملتفت الى الأمراء وأبئاء الدنيا له كتاب 
أسماه « المستدرك » نقل عنه الرافمي في مواضع . توفي سنة مه ه 

( شذرات الذهب قل طبقات أبن هدأية الله 5) 


جات 


28ت 


والروياني قي « المحر » : إذا لف على معدرد » كالناس والمساكين » 
فإن كانت ينه على الإثيات » كقوله : لأكلمنة الناس” » ولأتصداقن* 
على المساكين ٠‏ لم يبر إلا بثلاثة » اعتباراً بأقل الجعم » وإن كانت على 
النفي حنث بالواحد اعتياراً بأقل العدد . 

والفرق : أن نفي الجع ممككن وإثبات المع متعذر » فاعتبر أقل 
المجع في الإشبات © وأقل العدد في النفي . 

الثامئة : لوحلف ليصومن” الأيام » فبحتمل حمله على أيام العمر » 
ويحتمل حمله على ثلاثة » وهو الاولى > كذا نقله الرافعي في أواخسر 
تعلق الطلاق عن البوشنجي وأقره . 


ال ا - 


إذا احتمل ''" كون « أل » للعهد > وكونها لغيره كالجنس أو العموم 
فإ نحملبا على العبد ') , لآن تقدمه قرينة مرشدة إليه 2 كقوله 
تعالى : (ك أرسلنا إلى فرعون رسولآً ) ()/الآية » كذا ذكره جماعة9) » 
وجزم به أيضاً ابن مالك ف « التسبمل » . 

إذا عامت ذلك © فمن فروع المسألة : 

١‏ إذا حلف 5 المأء 6 فإنه حمل على ا ممهود 0 سدق 
نهنث ببعضه ( إد لو حمل على العموم م نحدثك و« كا لوحخليف لا وشعرب 

. أما إذا تحقق عبد فإنه يصرف إليه جزما‎ )١( 

(؟) قالوا : لآنبا إعدافا المي مرادده بهد رين سيوع عاق لقو ووش 

(؟) المزمل/ ١‏ 

(؛:) دهو لإمام الحرمين م في جسم الجوامع ( ؟/4 ) حاشية البئاني . 

35 


ماء النهر » فإنه لاحمنث دشرب دعضه ال على الصحبح 9 »)وإكت 
كان شرب الجيع مستحي عادة » هكذا القياس لو أثيت فقال ؛ لأشربنه. 


؟ ‏ ومنها : إذا حلف لايأكل البطبخ » قال الرافمي : لايحنث 
بامندي ©؛ وهو البطيخ الأخضر »؛ وهو مشكل ء( إلا أن بكرن هذا 
لماه يحنث باه البحر الملح » وفيه احتال للشيخ أبي حامد > حكاء 
عنه الرافعي . 

؛ - ومنبا : الحالف لابأكل الجوز » لايحنث بالجوز الهندي ء كا 
جزم به في « المحرر )» » وفي الرافعي 0 [ دفي | ©) « الروضة » 
وجهان من غير ترجبح . 


)١(‏ ماقطة من «أ». 

(؟) في «ط» بشرب بعضه إذ لو حمل عل العدوم / يحنث . وهو أاضطراب وخطأ 
ناتج عن النسخ . 

(») قلت : أما في بلادة حيث اعتيد إطلاق البطيخ عل الأخضر فإنه يحنث بأ كله 
وا اعل . 

(؛) أي في «الشرح الكبير » , 

( ) زيادة من «ط» ساقطة من الأصل و «أ» : 

- "١١ه‎ 


مس ]لذ ات 

الجمع إذا لم يكن مضافا » ونم يدخل عليه « أل» نحو أكرم ريالاً 
قال (© الجبائي '"' : إنه للعموم > قال : لأنه حقيقة في الثلاثئة » 
والألف »> وغيرهما من أنواع المدد ٠‏ والمشترك عنده 9© يحمل على 
“تسم حقائقه 0 

والجمهور على أنه لايمم » بل أقله ثلاثة على الصحيح عند جمبور 
الاضو ليين » كما هو الصحيح عند النحاة والفقباء » وقيل : أقله اثنان. 

وهنا الخلاف المذكور آشراً ©» يحري 2*0 في المضاف والمقرون 
«بأل» إذا قامت قرينة تدل على أن العموم غير مراد. 

وينبغي قبل الخوض في المسألة تحرير محل النزاع فنقول : الخلاف 
عين > فإنه ينطلق على الاثنين بلا خلاف م قاله الآمدي 2©0 وايبن 

, في «طء قاله‎ )١( 

(؟) هو أبو علي مد بن عبد الوهاب بن سلام الجبائي » فسبة الى جبى بقم الم 
وتشددد الماء © رهي بلدة من أعمال خوزستان » وهو شيخ العتزلة ؛ وهو عندهم الذي سهل 
عم الكلام » وكان مع ذلك فةيها ورعاً زاهداً » وإليه تنسب الجبائية » وعنه أخذ الأشمري 
عندما كان على الاعتزال » توفي سلة م.م ه. 


( العبر ؟/ه؟١‏ - شذرات الذهب 561/١‏ - الفرق ببن الفرق ص 8ه ١‏ - وفيات 
الأعيان م0 م وم اللباب ١/م‏ 70 ) 
)ع أي تبما للإمام الشافمي رضي الله عنه . 
(؛) في «ط» أحرى . 
)٠(‏ في «ط» ر «أ» الحري . 
(1) انظر الإحكام للآمدي ( ٠١4/5‏ ) . 
جه عا 


الحاجب في «الختصر الكمير» 2610 لآن مداوله ضم شيء إلى شيء > 
ولافي لفظ الماعة أيضا »© فإن أقله ثلاثة » كا جزم به الرافمي في 
كتاب الوصبة © في الكلام على قوله : فرع : أوصى لجاعة من أقرب 
أقارت زيد . 

واعلم أنه لافرق عند الاصولمين والفقباء بين التعبير يجمع القلة' 
كأفلس » أو يجمع الكثرة كفاوس » على خلاف طريقة النحويين ” 

إذا تقرر ماذكرناه » فيتخرج على ذلك مسالتان : ( 

إحداهما : الأقارير » نحو : له على دراهم » وكذلك المتتى » 
والنذور »> وغيرهما . وقد. صرح الهروي في « الإشراف » نحكاية وجبين 
في الإقرار مبئين على هذه القاعدة » وأشار إليه أيضا المارردي في 
«الحاري » ولا شك أن بتي الأبواب كذلك . 

الثانية : ما نقله العسّادي” في «١‏ الطبقات » في ترجمة أبي عبد الله 
البوشنجي » المعروف أيضا] بالعبدي () » عن الشافعي أنه قال : إن 





)١(‏ وهو المسمى ب « منتهى الوصول والأمل » في لمي الأصول والجدل » رهو 
أصل المختصر الصغير اللعروف . وانظر ص ١7‏ منه . 

(؟) أما النحاة فقد اتفقرا على أن جمع القلة موضوع للعشرة نما دونها إلى الاثنسين أو 
الثلاثة على الخلاف » وجمع الكثرة موضوع ل #افوق العشرة » وقال صاحب المفصل : وقد 
يستعمل كل منها مكان الآخر ‏ أي مجازا ‏ هذا وقد أطنب ابن السبكي في الكلام على هذه 
المسألة والخلان فيا هل هو في جمع الكثرة أو القلة فانظر رفع الحاجب (١/إق5107+-ب)‏ 
بالإماج ( كرد ). 

(م) هو حمد بن ابراهيم بن سعيد بن عبد ال رمن بن موسى ٠»‏ أبو هيد اللهالبو شنجي» 
العبدي ٠‏ شيخ أهل الحديث في زمانه بنيسابور » روي ءنه الكبار كالبخاري وغيره . 
كان إماما في اللغة وكلام المرب » مع الجود والسخاء 0 وهو شافعي المذهب توفي سنة 
٠ة؟ه‏ رقيل ١و؟»‏ . 

( طيقات ت الشافعية ١‏ تذكرة الحفاظط ؟/7.؟- شذرأت الذهب م 
طبقات ابن هداية الله م المير ؟/. و النجوم الزاهرة مم١١‏ ) . 


# /11 ”ل 


10لا 


كان في كفي دراهم هي أكثر من ثلاثة » فعبدي حر » فكان قي كفه/ 
أربعة » لا يعتق عبده » لأن ما زاد في كفه على ثلاثة إنما هو درهم 
واحد ث لا دراه (1) 8 


نينت لزة ده 


النكرة في سياق النفيى تعم » سواء بأشرها النفي نحو : ما أحد 
اما 6 أو اشر عاملبا نحو 5 ما قام أحد 0 وسواء كان الثاني « ما » 
أو دلم»»*أودلن» ؛ أو« ليس » » أو غيرها . 
ملازمة للنفي نحو وأحد» وكذا صصغة وبد» نحو مالي عنه هدء كا 
نقله القرافي في « شرح التنقبح » عن الكلاعي 0© في « المنتخب» أو 
داغلآ علبا من نحو : ماجاء من رجل » أو واقعة بعد لا العاملة عمل 
إنة م وهي لا القي لنفي الجنس 5 فواضح كونها للعموم » وقد صرح به 
مع وضصوحهة النحاة والأصولمون : 

وماعدا ذلك »© نحو ه مافي الدار رجل » ولارجل قائم) ‏ أي 
بنصب الخير ‏ قفيه مذهيان للنحاة © الصحيح © وهو مقتشى إطلاق 

) 198 / انظر هذا الخبر عن الشافمي في طبقات الشافعية لابن السبعي (؟‎ )١( 
: وفيها أن السائل قال له بعد هذه الفتيا : آمنت بمن فوهك هذا العم » فأنشأ الشافمي يقول‎ 

إذا الممضلات تصد”ينني كشفت حقائقبا بالنفر 

0( هو أحمد بن الحسين بن على الكلاعي ٠‏ المكنى بأبي جعفر » المعروف بابنالزيات» 
فقيه » مالكي » أصولي » نحوي » أديب » متكلم » له مصنفات شبيرة توفي سنة 8 ١"‏ ه. 
انظر ترجمته في ( الديباج المذهب ص/مع ٠‏ طبقات الأصوليين ؟/١١‏ ) ٠‏ 

1 





الأصوللين : أنبا لأعموم أيضاً »؛ وهو مذهب سسويه > وبيمن ثقله عله 
شيخنا أبو حيان في الكلام على حروف الجر » ونقله من الأصولبين إمام 
الحرمين في « البرهان » في الككلام على ممانى الحروف »> لكنبا ظاه-رة 
في العموم » لاا نص فيه > قال إمام الحرمين : ولهذا نص سيبويه على 
جواز مخالفته » فتقول : هافها رجل > بل رحلان » كأ تعدل عن 
الظاهر فتقول ه جاء الرجال إلا زيداً . 

وذهب المسراه” "١‏ إلى أنها ليست للعموم “وتبعهعليه الجرجاني2" في أول 
« شرح الإيضاح » والزشري في تفسير قوله تعالى : (مالكم من إله 
غيره ) ' 2 وقوله تعالى : ( وماتأتهم من آية ) '4' > ووقع في كتب القرافي 





)١(‏ هو جمد بن يزيد بن عبد الأكبرء أبو العباس المبرد » [مام العربية ببفسداد في 
زمانه » كان كثير الحفظ » قصيح الأسان ٠‏ كري المعاشرة » أخذ عن المازفي » وأني حاتم 
السجستاني » وروي عنه الصفار ونفطويه وغيرهما » وكان الناس بالبصرة يقولون : مارأى 
المنرد مثل نفسه , 

( إنشاه الرواة »ع ؟ - بغية الوعاة ١/5؟‏ - تاريخ بنداد م/. مم وفيات 
الأعيان ؟/١؛‏ ؛ - شذراتالذهب ؟/١ ١‏ - الفبرست لابنالندمم وه - اللباب في الانساب 
فوا - لسان الميزان ه ١[‏ مغ - مراقب النحويين م١‏ - معجم الأدباء -1١١/16‏ 
معجم الشعراء 5: ع -النجوم الزاهرة ١١+‏ - نزهة الألباء وب ) . 

(؟) هو عبد القاهر بن عبد الرحمن » الجرجافي النحوي ٠‏ أبو بكر » كان من كيار 
أة العربية والبيان » شافعيا» أشعرياً » صنف « المغني في شرح الايضاح » و « إعجازالقرآن» 
الكبير والصغير وغبرحما توفي سنة احدى وسبمين وأربعائة * وقيل أربع وسبعين . 

( بغية الوعاة ؟/3١٠١‏ - شذرات الذهب +/.4» - نزهة الألياء »4# - العبر 
لفق النحوم الزاهرة ولو٠٠١‏ - إنباه الرواة ؟/ذذا١ا‏ طبقاتن الشافعية السبكي 


هوعد ). 
(+) الأعراف | وه وانظر تفسير الككشاف ( 40/١‏ ) للوقوف علماقاله الزغخشري 
في تقريرها . 


() الأنعام / ؛ . وانظر تفسير الكشان للزغشري ( ؟ه ) . 
-7194- 


كلل اب 


دنا غلط فاحش أوضحته في شرح المنهاج » 20 قاعله . 

فعم ؛ يستثنى مما ذكرنا سلب الحم عن ليون » كقولنا » ماكل 
فد زرط 36# 34 لس فل ان قرم لالت واي الل كن 
بالسلب على كل فرد - وإلا لم يكن المدد زوجاً » وذلك باطل © بل 
المقصود بهذا الكلام إبطال قول من قال : إن كل عدد زوج » فأبطل 
السامع ما ادعاه من العموم » وقد تفطن ١1‏ ذكرناه الس رو'ردي " 
صاحب « التلقيحات » فاستدركه . ا 


إذا تقرر ذلك ؛ فمن فروع المسألة : 
١‏ ها إذا قال المدعي : ليس لي بينة حاضرة » فحلف المدعى 


عليه » ثم جاء المدعي ببينة » قإنها تسمع » وإن قال : ليس لي 


بشة حاضرة ولا غائية » فوجبان © أصحبا أيضاً : الساع/» لأنه 
قد لا يعرفها » أو ينساها > وإن قال : لا بينة لي » واقتصر عليه 
وهي مسألتنا » فقال البغفوي : هو كا لو قال : لا بينة لي حاضرة 
وقال في «الوجيز» إنه كالقسم الثاني » حق يكون على الوجبين » 
وهذا هو الصحيح في « الشرح الصغير » وم يصحح في « الكبير» 
و «الروضة » شيئاً . 


؟--ومنها : أنه قد تقرر أن امم لا إذا كان مبنيا على الفتم/كان 


٠. ) 50/9 ( انظر نباية السول للإسنوي‎ )١( 


(؟) هو عند القاهر بن عبد الله بن حمد بن عمويه ؛ الصوفي » الفقيه الشافءي » أحد 
الأعلام » كان إماما في الشافمية وعلما في الصوفية » وكان شب وقته بالعراق توفي سنة + وه 
( وفيات الأعيان ؟/ ]ناس المسير وها- شذرات الذنهعب ]م ؟ -اللماب 
١لومه-طيقات‏ الشافعية ) . 
لاا 


نص في المموم » يخلاف المرفوع ء فإذا قال الكافر : لا إله إلا الَ' 
بالفقتم » حصل به الإسلام » ويكون البر ححذوفا , ولفظ الله مرفوع 
على المدلية * أو على الصفة على الموضع ء وتقديره : لا إله مغاير لله 
قِ الوحود ٠‏ فلو رفع لفظ ١‏ الاله» فحتمل عدم الحصول لما سبق 
من كونه ظاهراً لا نصا . 

م#- ومنها : وهو مخالف لمقتضى القاعدة » إذا حلف لا يعكرم 
أحدهها » أو أحدهم 6 أ واعيذا منها »© أو دنهم « و بقصد واحداً 
بعبنه » فإذا كلم واحداً حنث »© وانحلت الببين » فلا يحنث إذا 
كلو الأعجيق :. 

والح في الإثيات كليم في النفي أيض) »> ل إذا قال : والله 
لأكلن أحدها » أو واحداً منها » كذا قاله 200 الرافعي في الكلام على 
الحلف على '' أكل اللخم والنب »© ولو زاد كيلا فال : كل واحد 
منهم فكذلك عند الأكثرين » كذا قاله الرافمي في باب الإيلاء » 
وأخرى هناك الخلاف الذي فيه فيا إذا قال : واحداً منهم - أعني 
بإسقاط كل - ووآجئّه الحنث في المسائل كلها يكلام واحدء أن الحاوف 
عليه هو مسهى الواحد الموحود في كل فرد » وقد وجد ( فسحنث به 6 

+ - ومنها : إذا كان له زوجات > فقال : والله لا أطأ واحدة 
منكن » فله ثلاثة أحوال : 

)١(‏ في «ط» ذكره. 


(؟) في «ط» عل,. 
ات 


كلبن © ولن المطالية بعد المدة » فإن طلق يعضبن © بقي الإيلاء في 
في حق الباقيات » وإن وطىء يعضهن ؛ حضل الحنث », لأنه الف 
قوله : لا أطأ واحدة منكن » وتنحل اليمين' > وبرتفع الإبلاء في 
حق الماقفيات . 

الجال الثاني : أن يقول : أردت الامتناع عن واحدة منهن لا غير » 
فبقبل قوله لاحتال اللفظ » وقال الشيخ أبو حاهد : لا يقبل لاتهمة » 
والصحيح : الأول 2 ثم قد بريد مَسَّنَة” ©» وقد بريد ميهمة © فإن 
أراد معينة » فبو مؤل هنها » ويؤمر الببان > ىا في الطلاق ,خإفًا ‏ 
بين وصدقه الباقيات » فذاك » وإن ادعت غير المعينة أنه أرادها » 
وأنكر » صدق بسميئه © » فإن تنكل ؛ حلفت المدعبة » وحم يأنه 
مول منها أيضا » فلو أقر في جواب الثانية أنه نواها » وأخذتاه موجب 
الإقرارين » وطاليناه بالفيئة أو الطلاق »ولا يقيل رجوعه عن الأول » 
وإذا وطئهم في صورة إقراره » تعددت الكفارة » وإن وطها في 
صورة نكوله ويمين المدعبة ؛ / تتعدد الكفارة , لآن ينها لا تصلح 
لإلزامه © الكفارة . 

ولو ادعت واحدة أولاً انك أردتي » فقال : ما أردتك ؛ أو 
ما آليت منك » وأجاب بثله الثانية والثالثة » تعينت الرابعة للإبلاء . 

وإن أراد واحدة ميهمة ؛ أمر بالتعبين » قال السرخسي : ويكون 
مؤليا من إحداهن لاعلى التعمين »ف إذا عين واحدة ) ريكن لغيرها 
المنازعة ©. ويكون ابتداء المدة من وقت السمين 6 أوامن وقت التعمين ؟6 

0 

(؟) في «طهر «أ» لالزام . 

07م 


وجهان 20 2 يناء على الخلاف في الطلاق المهم إذا عيئه » هلل 
يقم من اللفظ أم من التعيين ؟ وإن لم يعين » ومضت رو أشن :4 
قالوا : يطالب إذا طلبن ‏ بالفيئة أو الطلاق » وإنما يعتبر طلهين * 
كلبق لكو ن طلب المولى منها حاصلاآً » فإن امتنع . طلق القاضي 
واحدة على الإبهام » ومنم منهن إلى أن يعين المطلقة » وإن فاء 
إل واملة اي ثنتين » أو ثلاث » أو طلق » لم يخرج عن موجب 
الإيلاء » وإنقال: طلقت التي آ ليت منها » يخرج عن موجب الإيلاء » لكن 
المطلقة ميهمة © فعليه التعيين . 

هذا هو المذهب في الحال الذي نحن فيه >» ووراءه شيئآن : 

أحدهها : قال المتولي : إذا قال: أردت مبهمة » قال عامة الأصحاب : 
تضرب©2” المدة في حتق الجميع » فإذا مضت ضيق الأمر عليه في 
حتى من طالب منون » لأنه مامن امرأة إلا ويحوز أن يمين الإيلاء 
فيهأ » وظاهر هذا أنه مول من جميعبن > وهو بعيد . 

الثاني : حسكى الغزالي وجبما أنه 0© لا يون مؤلما من واحدة 
منبن حق سين إن أراد معيئة © أو يعين إن أراد مهمة » لآرنتف 
قصد الاضرار بنذ يتحقق » وحكى الإمام هذا الوجه عن الشيخ 
آم على. السنحي »© على غير هذه الصورة فقال : روى وجب أنه 
إذا قال : أردت واحدة لا يؤمر بالببان » ولا بالتعيين » يخلاف إبهام 
الطلاق » لآن المطلقة خارجة عن التكاح » فإمساكها منتكر » بخلاف الإيلاء . 


. في «أ » فيه وجبان‎ )١( 
. (؟) في «ط»ه و «أ» تصرف‎ 
. مكررة في الأصل و «ط»‎ )+( 
رفت‎ 


الحال الثالث : أن يطلق اللفظ » فلا ينوي تعسسما ولا تخصيصا ؛ 
فبل يحمل على التعمم أم 210 على التخصيص بواحدة ؟ وجهان » أصحها : 
الأول » وبه قطع البغوي وغيره > [ وني كلام الرافمي إشكال مذكور 
قٍ « الممات » فراجمه ] 9) . 


ا 


النكرة في سياق الشرطل تعسم » صرح به إمام المرمين في 
د البرهان » وتابعه عليه الأنباري في شرحه له » واقتضاه حكلام 
الآمدي © وابن الحاجب © في مسألة :لا أكلت ونوى تخصيصه . 

إذا علمت ذلك »2 ثمن فروع المسألة : 

١‏ ما 'إذا قال : إن ولدت ولداً » فأنت طالى »2 فولدت ولدين 
متعاقبين © فإنا تطلق بالأرل . ثم إذا كنا في يطن واحد بأن كان 
بدنها دون سته أشبر © فتنقضي عدتها بالثاني » ولا يتكرر الطلاق ©» 
كذا جزم يه الرافعي . 

؟ ومنها : إذا قال : إن كان ما في بطنئك ذكراً > فأنت 
طالق طلقة » وإن كان انثى » فأنت طالق طلقتين > فولدت ذكرين » 
أو انششين » فقيل : لا تطلق ‏ لأن مقتغى التنكير التوحيد ؛ والأصح : 
وقوع الطلاق حمل لذلك على للجنس . كذا علله الرافمي » والتمليل 
ها ذكرتاه » وهو حمومبا » أصح وأوفى بالقاعدة . 


5 رأوأ«يف)١(‎ 

(؟) ساقطة من « أه. 

(») انظر الإحكام للآمدي ( ؟/1؟؟ ) ٠.‏ 

(؛) انظر الاتهى لابن الحاجب ص ١م‏ . 
ساع5”75 سم 


تف 

النكرة في سياق الإثبات : إن كانت للامتنان »2 عمت م ذكره 
جماعة “ هلهم : 
تعالى : ( فيه) فاكبة” ونخل” ورمان” ) (©2 © ووجبه أن الامتذان مع 
العموم أكثر » إذ لو صدق بالنوع الواحد من الفاكبة 2 لم يكن في 
الامتنان بالجنتين كبير معنى . 

إذا عامت ذلك > شمن فروعه : 

١‏ الاستدلال على طبورية كل هاء » سواء نزّل من السهاء » أو 
نبع من الأرض © بقوله تعالى : ( ويسُشسزل' علي مين السيام مساءة 


ليُطبرم به )" . 


القاضي أبو الطيب في أوائل « تعليقته » كقوله 


مننسيي للا 1 


فإن لم تكن المثبتة للامتئان ؛ فإنها لا تهم9؟2 » وذكر في 
« الحصول » كاما يرهم خلاف هذا فقال : إنها إن وقعت في الخبر 
نحو: جاء رجل » فإنها لا تعمم » وإن وقمت '“' في الأمر نحو : 
اعتق رقمة ؛ عمت عند الآ كثرين 1 بدليل الخروج عن العبدة بإعتاق 

)١(‏ الرحمن / مو. 

(؟) الأتفال/ .1١‏ ش 

() هذا هو الصحيح العتمد » ولا منافاة بينه وبين كلام الرازي الذي سبأق » لأن 
المراد يكلام الرازي هو العموم البدلي » ومرادة بالعموم عموم الشمول والاستغراق » فيرجع 
الخلاف الى الإطلاق والتسمية م سيقوله الإسنوى . 

(4) في الأصل « وقع » والمثبت من « ط » رو «أ» . 

6 


ما شاء » هذا كلامه > وقد عم منه ليس اراد هبنا عموم الشمول * 
وحمنئذ فيكون الخلاف إنما هو في إطلاق اللفظ ©2 ووجه كونبا 
لا تعم في الخبر أن الواقعم شخص »2 ولكن التيس علينا » مخلاف 
اليم 0 

إذا عاست ذلك ؛ فمن فروع المسألة : 0 

ذ-ما6»(0 إذا قال : يم عبداً من عميدي © ونو ذلك » إن 4 
يصح » ولا بزيد على واحد . .0 ١‏ 

وكذلك (" في الاستعارة » لو قال : أعرفي دايةا » فقال : 
داية من اصطبلى ("© » فهو كالوكالة » يخلاف عقد الببنع. ا واطية 
ونحوها , لا يصح لإبهامه ٠‏ 10 

٠‏ - ومتها : فى الوصمة ©» لعي انان رسن اكد 
شيء معين كقضاء الدين ؛ أو تنفيذ الوصايا » أ أو غيرها » اقتصر عليه » 
ولو قال : أوصبت لك 4©9© في أ مر ,أظفالي » أو قال 00 مقامي 
قِ 0 أطفالي 6 فالأصح اصحة .هذه الوصية ؛ وقيل : لا > فإرن 
صححنا » استفاد حفظ مالهم 4 وكذا التصرف فيه 00 » فاو 
اقتصر على قوله : أوصيت إليك 9 يصح قطما . لأن أوصمتث 
نكرة وقع في سياق الإثبات 4 إذ الأفمال كلها تكرات © وحيئئذ فلا 
تعم »© وأيضاً فلأنه تمل ع ذلك الوصمة المال أيضاً »؛ ويتحه أن 


5, ساقطة من «أ6‎ )١( 

(؟) في «ط» ولذلك . 

(؟) في « أ» اسطبلي » وهو لصحيف . 
)في ذلك إليك : 

(ه) ماقطة من «أ». 


م 


يكون قوله : جملتك وصبي 2 كقوله : أوصيت إلبك » وما ذكره 
0 .الفقهاء في هذه المسائل يخااف ما قاله أصحاب عل الببان » أن حذف 
المممول يؤذن بالتعمم . 

#- ومنها : إذا قال : أنت طالق يوما ويرما لا » قال الرافعي 
فتقم عليه طلقة واحدة لما ذكرتاه » وقال البوشنجي : المفهوم منه : 
وقوع ثلاث طلقات متفرقة > آخرها في الموم الخامس . 1 


5 
-١١- مسالة‎ 

إذا أمر جمعأ بصيغة جمع > كقوله : أكرموا زيداً » دل“ ذلك 

على الاستغراق » حتى يتوجه الأمر إلى كل واحد يخضوصه » كذا 
ذكره في « المحصول » . ٠‏ 

ويتافرع على ماذكره » أنه إذا قال مثا لسيده أو وكلائه : أعطوا 

زيداً مما في أيديم عشرة ؛ أن كل واحد مأمور بإعطاء شيء » ومقتفى 

كلامه أيضا : أمر كل :واحد بعشرة غير ما يعطيه صاحيه » وفيه نظر . 


1 أت ا 


المفرد امحلى « بأل » أو المضاف »2 للعموم على الراجم ؛ أما 
المعرف « بأل » 4 فنقله الآأمدي عن الشافمي والأكثرين » (!) ونقلىه 
الإمام فخر الدين عن الفقباء والمبرد » ثم اختار هو وعختصرو/9) 
كلامة عكيةه , 
)١(‏ في «ط» ولأكثرين . 
(؟)انظر شرح المنباج للإسنوي ( + ) وابن السيكمي ( ؟ ٠0‏ ). 
ووس 





مآ 


والصواب : الأول » فقد نص عليه الشافمي في « الرسالة » وفي 
د البويطي » ١١‏ 

وأما المفرد المضاف > ففي « المحصول » وغغختصراتة ده أء 
الاستدلال على كون الأمر للوجوب - أنه يعم © ونقله القرافي عن 
« الروضة» في الأصول » وصحح-ه ابن الك-اجب والبيضاوي في 
القسمين جميعا . 

إذا عامت ذلك فللقاعدة فروع : 

أحدها : إذا أوصى بالثلث لولد زيد » ولان له أولاد » أغذوا 
كلهم » ذكره الروياني في « البحر » وغيره . 

الثاني : إذا قال : .وال لأشرين ماء هذه الإداوة أو الجب > ل يبر 
إلا بشعرب. الميم » وإن. حلف أنه لايشربه ؛ ل.يحنث يشرب بعضه » 
وكذا الحم نفيا وإثباتا فيا لايمكن شربه عادة » كالبحر © والنيسر 
والبثر العظيمين على الصحيح © وقيل : لا » بل “حمل على البعض . 

ومثه لوحلف لابأكل خبز الكوفة أو يغداد ؛ / يحنث ببعضه ©» 
ذكره الرافمي 

الثالك : إذا قال مثلآ : وليتك الح في 29 كل يرم سيت ©» 
تعاطاء في تلك الأيام كلبا » ولا إشكال » وإن لم يأت وبكل » بل 





إلبه عند الجمبور . 
هذا وفي المسألة مذاهب أخرى قد استقصيناها في تمليقنا عل النخول س + ١)»‏ » 
والتبصرة ( ق/:؟ -أ). 
(؟) ساقطة من دأ» 
#9 سم 


قال مثا : يوم السبت »© فإنه لايعم » بل يحسل على السبت. الأول 
خاصة 2 حتى لولم )١‏ يحم فنه فلايحم في. السبت الذي يلنه » كلذا 
ذكره صاءحمب د البحر » . 


الرابع : إذا قال الشيخ : أجزت لك أن تروي عني هكتاب 
السنن » وهو يروي كتبأ من السنن ء ل تصح. الإجازة »كا جزم به 
النووي من زوائده في أوائل القضاء . 

الخامس : دعوى أن الأصل جواز البسع في كل مايتتقم به , عملا 
بقوله تعالى : ( وأحل الله البيع ) 29 » حتى يستدل به مثلا على جواز 
ببم لبن الآدميات ونجوه » مما وقع قيه الخلاف > إرت قلنا : إنه 
للعموم » وإلا فلا. 

وكذا الاستدلال على بطلان مافيه غرر بقوله : « نم-ى عن بيع 
الغركر » © , 

وعلى يطلان بيع اللحم بالحدوان ©» مأكولاً كان أو غير مأكول » 
بقولة : « نهى عن بيم اللحم بالحيوان » ©) . 

وعلى نحاسة الأبوال كلبا بقوله: « تتنزتهوا من البول »22 وهو ذلك . 


. ماقطة من « أ»‎ )١( 

(6) البقرة | ه09 . 

(5) الحديث : أخرجه مسلم في المبوع ؛ .وأبو داود 07م+ - والترم-ذي في البيوع 
٠‏ والنسائي في الببوع ؟؟ وابن ماجه 4 5040-91١5‏ في التدارات + والدارمي في 
البيوع . ؟ » والموطأ ني البيوع 78 وأحمد ١١5/١‏ . 

(5) الحديث : رواه مالك في الموطأ في البسم + » وأبو داود في المرأسيسل ص ١١‏ 
والشافمي ف الختصر والأمم ؛ والحاكم في المستدرك ؛ والمييقي في السنن » وانظئ ماكتبناء 
حول اختلاف الفقباء في العمل بهذا الحديث في « الحديث المرسل حجيته وأثره.» ص 0.٠و‏ . 

(ه) الحديث وواه الدارقطني من طريق أبىي جعقر الرازي عن قتادة عن أنس عنه 
عليه الصلاة والسلام ثم قال : الحفوظ المرسل ٠‏ انظر سئن الدازقطني ( 159/١‏ ) . 

-594- 


ادبت 


وفي الأخبار بما لابتكرر كيوم الجمعة نظر © لأنها ليست مفروضة 


السادس : إذا قالت المرأة : أذنت للعاقد بهذه اليد أن بزوجني» 
و تقم قرينة على إرادة واحد معين » فإنه يجوز لكل عاقد أت 
يزوجها » كذا ذكره اين الصلاح في « فتاويه » ومدركه ماذكرتا . 

السابع : إذا قال لثلاث نسوة : من / يخبرني منكن يعدد ركمات 
الصلوات المفروضة » فبي طالق » فقالت واحدة : سيع عشرة ركمة» 


7 وناشة + خمس عشرة » ولق + سد اععرة 6ل تطلق اعد منون.. 


فالأول معروف » والثاني يوم الجعة 4 والثالك في السفر. حكذا 
نقله الرافمي في الطرف السابع من تعليق الطلاق عن القاضي الحسين 
والمتولي » وهو كلام غير مخرر وتمريره على أقسام 

الأول : أن يقول : بعدد كل ركمات صلاة مفروضة في كل بوم » 
م يخبرني / منكن دعدن هذا الجواز » ونحو ذلك أنه إن قصد التمميز 


في كل يوم ولييلة » وكذلك صلاة السفر » والمتحه عدم دخو مها 
ذلك > وإن لم يقصد التمبيز فيكفي إخبارهن بأعداد تثدتمل 
الأعداد المفروضة . 

القسم الثاني : أن يأتي با ذكرنه بعينه » لكن يحذف « كلا » 
0 « ويأقي بالثانية 4 فلب حلان : 

: أن 5 بالصلآة منكرة فيقول : بعدده ركمات صلاة 

0 0 يوم وليلة » فتتخلص كل ا.رأة بذكر صلاةواحدة من الصلوات 
المتقدم ذكرها . 

الثاني : أن يأقي بها معرفة فيقول : يعدد ركمات الصلاة إلى آخره 


0 اله س6 


5 


فالمتحه استفراق صلوات اليوم واللية للقاعدة السابقة » ا كوتيتنا 
للعموم عند تعذر العبد » والجنس بعيد أو متعذر . 

التقسم الثالث : أن يكون بالمكس » وهو أن يمحذف ١‏ كلا, 
الثانبة » ويأقي بالأولى فقول : بعدد ركمات كل ) صلاة مفروضة » 
5 كل الصلاة المفروضة في الموم والليلة » فالمتجه إلحاقه بالقسم الآول » 
وجعل «أل » للعموم لما سبق . 

القسم الرابع : أن يحذفها مما > فله حالان : 

أحدهما : أن © يأتى يما بعدها متكرين فقول يعدد 9" 
ركعات (؛) صلاة مفروضة في يوم وليلة » فتتخلص كل واحدة يذكر 
صلاة واحدة » من أي يوم كان © ويبقى النظر في أنه هل يكفي مجرد 
العدد أم لابد من اقترانه بالمعدود فيقول مث : صلاة الجمعة ركمتان ؟ 

الحال الثاني : أن يأنى .ما معرفين فبقول : يعده ركمات الصلاة 
المفر وضة في الدوم والاية » فقياس ماسبى حمل على العمدوم في الصلوات 
وفي الأيام » حى لابين إلا بذكر سبع عر . 

القسم الخامس : أن يحذفها » ويحذف مع) ما تدخل عليه «كل» 
الثاننة » فله أيضا حالان ٠0‏ ش 

أحدهما : أن أن بالصلاة منكرة فيقول : بعده ركمات صصلاة 





. في «ط» كل ركمات‎ )١( 
(؟) ساقطة من «ط» و «أ».‎ 
(؟) في الأصل و « أ »- كل ر كعات بزيادة ب كل وهو سهو منالنامخ » لانفرض‎ 
. المسألتين أنها حذوفة » وهي ماقظة من «ط» وهو الصواب‎ 
(غ) في «ط» ساقطة من «أ».‎ 
: في «أ» جالات‎ )( 
3 ل‎ 
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مفررضنة > فلا إشكال في خلاص كل واحدة بعدد ركمات صلاة مفروضة (0 
واحدة » أي صلاة كانت . 

الثاني : أن يأتي بها معرفة .فقول : بعدد ركعات الصلاة المفروضة 
وهو الذي اقتصر عليه الر افعمي 2( و يذكر ممه سيدا 0 الأقسام 
السابقة بأحوانها » غراجع لفظه . 

إذا عَلمت هذا التصوير »2 فقياسه أن يخبر كل واحدة يجميسع 
الصلوات » حقى لايبر إلا بسبعة 9) عشر © إن جملنا أل للمنوم » 
فإن قلنا : إنها ليست للعموم فلمتسق بالحال (4) الذي قبله » حقى يحصل 

وإذا علمت جميع ماذكرناه » علمت أن ما في الرافعي لايتنشى 
على القواعد > ثم إنه كا لم يصرح باليوم واللية لم يضرح أيضا /بالشهر 
ولا بالسنة واللفظ الذي ذكره محتمل © وفي المسألة كلام آخر يأتي إن 
شاء الله تعالى في الأخبار فراجمه . 

الفرع الثامن من فروع القاعدة : إذ! نوى الحنب الطبارة للصلاة 
فإنه اصح :و برنفع الأكبر والأصغر كا في الوفوء » كذا ذكره ابن 
الرفعة في باب صفة الوضوء من «١‏ الكفاية » وفاء بالقاحدة السابقة » 


ولأجل ذلك / ينزلوا الافظ على أضعف السبسين *! وهو الأصفر © م 





. ساقطة من دأ‎ )١( 

(؟) في «ط» سيعة . 

(») في «ط» و «أ» عشر ركمة . 

() في « أ » فتلتحق الحال . 

(0) في «ط» القولين » وفي « أ» الشيئين . ركلاها تصحيف وتحريف . 
ا 


لوه عليه في إقرار الأب بأن العين ملك اولده » حدث نزلوه على 
الهية 3 وحموزوا الرجوع ٠.‏ 

التاسع : [ وهو] )0 من الفروع الخالفة مقتنضى ما لي كن في 
القاعدة » إذا قال : الطلاق نازمني © فإنه لايقع غلنه الثلاث ؛ بل 
واحدة © وكذا لوقال من له زوجات وعبيد : .زوجتي طالق > وعبدي 
حر »© فإنه بقع على ذات واحدة » وتعيّن 2 .ولا يعم » 'لكونه من باب 
اليمين » والأمان تقد يسلك فيا مسلك العرف ء نعم في المسألة إنتكال 
ا » سيبه محالفة قاعدة أخرى فرعمة ©» فلتطلب من « آلههمات » . * 


العاشر : إذا نوى المتيمم الصلاة » فهل يستييج :الفرض والنفل9» 
أم يقتصر على النفل ؟ على وجبين » أصحها : الثاني . 

الحادي عشير : إذا قال المريض : أعطوه كذا كذا من دتانير 9)» 
أي بالتكرار بلاعطف »2 أعطي ديناراً » فإن كان بالعطف أعطي 
ديئارين © فلو أفرد الدينار مع الإضافة أعطي حبتين عند العطف.وحية 
قال : ينبغفي أن يكون الجع كالإفراد » حتى ؛يعطى الحبتين عند العطف 


والواحدة عند عدمه . 





. في الأصل و «ط» وهي ؛ والمثبت من «أ»‎ )١( 
(؟) في الأصل و «أ» و «ط» الفرض أو النفل , وهو خطأ من الناسخ والمثبت هو‎ 
» والقول الثاني : يستبيح الفرض أيضاً‎ ) 48/١ ( الصواب وانظر المغني للشبخ الشريبني‎ 
لأن الصلاة امم جنس يتناول النوعين فيستبيحه| كا لو نوأهماء قال الشربيني: قالالإسنوي:‎ 
. لأن المفرد احلى بأل للعموم عند الششافمي‎ ٠ وهو المتجه‎ 
. الذي في الروضة ( 4/5 ١؟ ) دلانيدي بالإضافة‎ )5( 
لاا ل‎ 


اب 


الثاني عشير : إذا أوصى السيد لكاتبه باوسط نجومه » وكنوا 
أربعة مثلاً > قال الشافمي : وضعوا عنه أي النجمين شاءوا > إما 
الثاني وإما الثالث » لآنه ليس منها واحد أولى باسم الأوسط من الآخر 
كذا رأيته في «الآم» 20 في الكتابة » ثم ذكر بعده أيضاً مثل » 
ونقل الرافعي هذا عن ابن الصماغ خاصة » ثم نقل عن « التهذييب » 
أنه كلاها » وحاول ترجيحه » وقي المسألة أمور أخرى ذكرتها في 
« المبمات » 5 قال : - أعني الشافعمي ‏ ولوقال ه ضعوا عنه ثلث 
كتابته ‏ أي مال كتابته ‏ كان لهم أن يضعوا عنه ثلث كتابته في 
العدد إن شاءوا الؤغر ء وإن شاءوا ماقمك © . وكذلك إن قال : نصفبا» 
أو ربعها » أو عشرة منها ) انتهى » ولم يذكر الرافمي هذا الفرع . 

الثالث عشر : إذا نوى المتوضىء الطبارة » فإن قيدها بالحدث » 
صح » فإن 0 يقل عن الحدت 2 لم يصح على الصحيح > كا قاله في 
زوائد « الروضة » () »2 وعلله النووي في « شرح الميذب » (© بأنت 
الطبارة قد تكونتيعن حدث », وقد تكون عن خبث فيشترط التقبيد2"» 
ثم قال : إن القوي صحته 0© . 

قلت : والآمر كذلك » لآنه قباس قاعدتنا المذكورة . 


ظ الرابع عشر : قال ازوجته : إذا قدم الحاج فأنت طالق ‏ أعني 


(1) انظر الأم للإمام الشافمي ( «/لا٠6‏ ) طبعة بولاق. 


(؟) انظر الأم للإمام الشافمي ( «//ا. 4١-6‏ ) طبعة بولاق . 
(9) انظر الروضة للإمام النووري ٠١0/١ ١(‏ ) . 
()) انظر الجموع شرح المهذب للنووي ( 575/١‏ ) . 
(5) في «ط» فبها التقييد . 
(1) انظر المجموع ( ١/70م‏ ). 
:عم 


بلفظ الإفراد » كا عبر به في « التثييه » - فالقياس مراجعته في مراده 
فإن تعذر » أو لم يكن له إرادة » فيبنى على أن المفرد هل يعم أم 
لاء ولو عبر به جموعا م وقع في « اانهاج » (© فيبنى أيضا على 
ماذكروه فيه أي في الجمع ‏ وقد سبق » ولككن إذا حملناء على 
العموم نمقتضاه أنه لومات أحدم > أو انقطم لانع » م يحصل المعلق 
عليه » وفيه عند » وحيفئذ فهل النظر إلى الأكثر © أو ما ينطلق 
عليه اسم الجمع » أو إلى جميع من بقي [وهو بريد ]9) القدوم > أم 
كيف الحال ؟ فيه نظر . 

الخامس عششير : إذا قال : إن كان حملك ذكراً » فأنت طالق 
طلقة » وإن كان أنثى فطلقتين » فولدت ذكراً وأنثى 9) » قالوا: 
لايقع الطلاق © لآن حملبا ليس بذكر ولا أنثى » بل بعضه محكذا 
ويعضه هكذا » وهو موافق لككون المضاف للعموم »> قإن قلنا : لايعم 
فقد على على شيئين ووحد المعلى © فيقم الثلاث . 


سيدا ! ادااة 


قول الصحابي مثلا : -« نهى رسول الله مي عن بيع الغرار » 9©) 
و«قضى بالشاهد واليمين »  '*'‏ لايفيد العموم 2 لآن الحجة في الحكي 

. ١١١ انظر المنباج للإمام النوري ص‎ )١( 

(0) الذي في «أ» بدل هذا قوله : وهي الأولى بدليل القدوم . 

(9) في «ط» أو أنثى ؛ وهو ظاهر الخطأ . 

(1) مر تخريحه في ص 779 . 

(0) الحديث : أخرجه مسل في الأقضية م ءوأو دأود في الأقضية م. 5م-. دم :0 
وابن ماجهقيالأحكام 5554-5 ؟؛وأحمد في المسند ١م‏ 20 ٠١س‏ ء م مس » ومالكفي 
الموطأأقضية ٠١ + ٠ ٠‏ والترمذي في الأحكام مغ ١4 )-١+‏ . 

ه756 


وهو كلام الرسول ؛ لافي الحكاية » والمكي قد بكون خاصاً , 
فتوهمه عام ٠‏ 

وكذا قوله « سممته يقول : قضمت بالشفعة للجار » 9© © لا.مال 
كون أل للعبد » كذا قال في «الحصول» “قال : وأما إذا كان 
منوّناً كقوله عليه السلام 9» : «قضيت بالشفمة لجار 9) » ».وقول 
الراوي : « قضى بالشفعة لجار 9 » فجانب العموم أرجح » واختار 
ابن الحاجب © أن الجميع للعموم » ونقل في د الإحكام » *) عن الجمبور 
موافقة الإمام » ثم مال إلى العموم . 

إذا تقرر ذلك ؛ فيتفرع على ذلك صحة الاستدلال بعسوم 
أحاديث كثيرة وردت بهذه الصبغ منها : 

9- الأحاديث السابقة . 

؟ - ومنها : ما ثبت في الصحيح عن عائثة رضي الله عنها أنها 
قالت : « أرخص ردول اله مَيكبةْ في صوام. أيام التشريق للمتمتثع » "3 
وقول عمار بن يمسر : دمن صام اليوم الذي يشك” فيه فقند' عصى أي 


١ والبخاري في الشفعة‎ 2 ١ حديث القضاء بالشفعة : رواه مسمٍ في المساقات ؛‎ )١( 
ء وابن ماجه في الشفعة‎ ٠١٠٠٠8 والدارمي في البيوع م » والنسائي في البيوع‎ 
ء وأجد في المسند عم لام 2 هوم 5/62؟م.‎ ١ مع ) والموطأ في الشفمة‎ ( 

(؟) في «ط» الصلاة والسلام . 

(5) في الأصل ١‏ للجار » والمثبت من دط 0و ءأه. 

(6) انظر المنتهى لابن الحاجب ص 6م . ' 

(ه) انظر الإحكام للآمدي ( ع؟رهم؟ ) . 

() انظر البخاري في الصوم +10 ؛ والترمذي 7١+‏ في تعليقه على الحديث . .وانظر 
صحمح مسلم شرح النوري (8/؟١)‏ . 
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القاسم » 2 »> وغير ذلك . 


-١8- ا‎ 

قال الشافعي : دترك الاستفصال »2 في حكاية الحال > مع قيام 
الاحتال » ينزّل منزلة العبوم في المقال» . 

مثاله : أن ابن غبلان ©© أسم على عششر نسوة » فقال له عليه 
الصلاة والسلام : «أمسك أربما وفارق سائرهن » () ولم يسأله هل 
ورد ) العقد علين معا أو مرتيا » فدل على أنه لافرق »على 
خلاف ما يقوله أبو حنيفة بن أن العقد إذا ورد مرتبا تعينت الأربع 00 
الأول6/7 »2 كذا ذكره في « ال حصول » » ثم قال: وفبه نظر » لاحهال 2 2١١١‏ 
أنه أجاب بعد أن غرفة الخال . 

قلت ه ويقوى النظر على قولنا إنهم مكلفون يفروع الشريعة . 

واعام أنه قد روي عن الشافمي كلام آخر قد يمارض هذا فقال : 





(1) الحديث : ووأه:البخسازي في العموم ١ء‏ والنسائي «في الصوم بام 2 مج » 
والترمنبي في الصوم.585 . .وأبو داود في الصوم ع ##:وابن ماجه وعي١‏ 
والدأرمي ١5469‏ . 

(؟) غيلان : هو غيلان بن ساهة بن شر حبيل الثقني » أسل يوم الطائف : وكان أحسد 
وجوه ثقيف » وممن وفد على كسرى ( الاستيعاب ١+5‏ ) والأحاديث القي في الترمذي » 
وابن ماجه أن غيلان هو الذي أسلم . 

(؟) الحديث أخرجه مالك في الموطأ في الطلاق 55 ؛ والترمذي في النكاح م١١١‏ 
وابن ماجه في النكاح م هه ١‏ وأحمد في المسند ( ١454/1١‏ ) ترتيب المسند . 

(؟) في «ط» وقع . 

(ه) في «طه» الأرائل . 

مكار 


و حكاءات الأحوال » إذا تطرى إلها الاحتال » كساها ثوب الإجمال» 
وسقط بها الاستدلال ». 

وقد جمع القراني بينها في كتبه فقال : لاشك أن الاحهال المرجوح 
لايؤثر » وإما يؤثر الراجح أو المساوي © وحينئذ فقول : الاحتال 
إن كان في محل الم 2 وليس في دليله » لا يقدح كحديث غيلان ©» 
وهو مراد الشافعي بالكلام الأول ©» وإن كان في دليله ؛ قدح؛ وهو 
المراد بالكلام الثاني . 

إذا تقرر ذلك ؛ فمتفرع على القاعدة صحة الاستدلال بأدلة كثيرة 
وودت نهو هق الآلقاط. منيا : 

. ماتقدم ) ذكره في حديث ابن غيلان‎ - ١ 


تسا أذ ةا 


نقل ابن برهان عن الشافمي أن المدح والذم مخرجان الصيغة عن 
كونها عامة © ونقله عنه أيض) الآمدي 29 » وابن الحاجب 7" وصححا 
خلافه » وصححه ف «الحصول » أيضاً » ومثلوه يقوله تعالى : ( إن" 
الأبرار لفي نمم وإن” الفجار لفي جحم ) ©) وقوله : ( والذين يكنزون 
الذهب والفضدّة ) © الآية . 





. في «أ» يقدح‎ )١( 

(؟) انظر الإحكام للآمدي ( ؟/+٠؟‏ ). 
() انظر المنتهى لابن الحاجب ص 27 ٠‏ 
(؟) الانفطار | 14 . 

(6) التوبة / :؟ . 


“لزان 


إذا تقرر ذلك 2 فمن فروع المسألة : 

١‏ ها إذا قال مثلاً لءسيده أو زوجاته : والله من فعل كلذا 
منكم ضربته » أو إن فعلتم كذا ضربتكم ؛ فمقتضى ما نقل عن الشافعي 
من كونه لايعم حصول البر بضرب أحدم » وتفاريع الأفوحسان 


على خلافه . 
و الاق مات 


مساواة الشيء للشيء كقولنا : استوى زيد وعمرو »أو تائلا » 
أو هو كبو ©» ونحو ذلك ». وما يصرف منه »2 إن كان معه قريئة 
تشعر بإرادة شيء معين حملناه عليه » وإن / تقم قرينة على ذلك > فبل 
بدل على التساوي من جميع الوجوه الممكنة » أويدل على البعض ؟ فيه 
مذهيان © حكاهما القرافي وبنى علها النفي كقولنا : لا يستويارن 

فإن قلنا : مقتضاها )١‏ في الإثبات هو المساواة من كل وجه » 
فلا 9 يستوي » ليس بعام » لأن نقيض الموجبة الكلبة سالبة جزئية . 

وإن قلنا : إنه من بعض الوجوه » كان النفى عام » لآن نقيض 
الموجبة الجزئية سالبة كلية . 

والصحيح : أن د لايستوي » عام 9) ,» صححه الآمدي (4؟ وابن 
الحاجب ©© »2 ولأجل ذلك تمسك جاعة أن المسم لايقتل بالكافر » 


(0)ة 
(؟) في «أ» ولا. 

(© )وهو مذهب الأقافما واطة لزي :: 
)0 

6 


) انظر الإحكام الآمدي ( ؟/07ا؟؟ ) 
) انظر المنتهى لابن الحاجب ص ١م‏ . 


وعم 


لقوه )١١‏ تعالى : (لايستوي أصحاب” النار رأصحاب” الجنة )7 . 

وخالف الإمام فخو الدين وأتباعه 9)؛ فصححوا أن «لايستوي» 
لدس بعام (9؟) > واستدلوا يدليل ضعيف » بينت ضعفه في « شرح 
البساج)» © , 

إذا عامت ذلك ؛ فمن فروع المسألة : 

5 ما إذا قال لسده آننع حو مل هذا السد » وأشار إلى عبد آخر 
له » قال الروياني : فبحتمل/ أن لا يعتق تبت © لعدمحرية المثبه به » 
وتككون الحرية في كلامه محمولة على حرية الخلق » قال : فلو قال ه أنت حر 
مثل هذا » ول يقل هذا المبد » فمحتمل أن يمتق »© والأوضح : أنم) لا 
يعتقان. » كذا نقل الوافعي هذين الفرعين عنه قبيل كتاب التدبير » واعترض 
عليه الذووي. فقأل : يذبغي عتق المشبه فى الصورة الأولى » قال : والصواب 
عتقها في الثانية » وما ذكره ‏ أعني النووي ‏ في المسألة الأولى واضح» 
ودؤيده : أن هاتين اللفظتين » وهما'حر” ومثل , خبران عن قوله : أذت ©» 
وأما ما ذكره في المسألة الثانية: : فضميف > والصواب فيها مقالة #لثة » وهي 
عتق الأول دون الثاني » ووجبه ما ذكرناه من كونها خبرين مستقلين . 

فإن قيل : المراد بقوله ه مثل هذا » أي في الحرية . ْ 

قلئا : ليس في الكلام تصريح به > فإن ادعى أنه نواه »كان كناية » 





)١(‏ في «أ» بقوله. 
(؟) الحشر / ٠١‏ . 
(») انظر اية السول ( ١5/5‏ ) والإبهاج ( ؟/5ذ ) ٠‏ 
(؛) وإلى هذا ذهب الأحناف رضي الله عنهم . 
(ه) انظر نجاية السول للإسنوي ( 16/1 ) , 
(5) ساقطة من م أ ». 
سس و م 4ا. تعنم 


ووقع على الثاني لأجل ذلك »لا لأنه. مداول الافظ . 

؟ - ومنيها : ما نقله الرافمي في أواخر: تعلق الطلاق » عن أبي الئاق 
الروياني : أنه لو رأى امرأته تنحت خشية [ من شجرة ]| 2 فقال : إن 
عدت إلى مدل هذا الفمل » فأنت طااق » فنحتت خ+شية من شجرة أخرى » 
ففي !"' وقوع الطلاق وجهان » لآن النحت كالنحت » لكن المنحوت غيره » 
وصحح النووي من زوائده الوقوع ٠‏ 

ومنها : قال العبادي في « الطبقات » : قال الكرابيسي 9) أح_د 
اعسات الشافمي في القدم : إذا قال أنت طالق مثل ألف » طلقت ثلاث » 
لأنه شبه يعدد > فصاز كقوله : مثل عدد نجوم السباء . 

وإذا قال : مثل الألف » طلقت واحدة » إذا ل ينو شيئا » لأنه تشببه 
تعظم » فأشبه قوله: مثل الجبل » ول يذكر المسألة في « الرافعي » بل نقل 
فبه عن ال متولي مسألة أخرى ٠‏ 

؛- ومنبما : لى قال : أنت طالق كالثلج أو كالنار » طاقت في الحال » 
ولفى التشبيه ؛ كذا قاله الرافعي في آخر الباب الأول من أبواب الطلاق » 
قال: وقال أبو حنيفة : إن قصد التشبيه بالثلج في البياض., وبالنار 


)03( زيادة من « ط » ليست في الأصل ولا « أ » . 

0( في « أ» فقال في . 

) هو الحسين بن على بن زيد ؛ أبو علي الكرابيسي ؛ كان إماماً حلي ؛ جامعاً بين 
الفقه والحديث » تفقه أولاً على مذهب أهل الرأي » ثم تفقه على مذهب الشافمي » وهو أحمد 
روأة مذهبه القديم » قال ابن السبكي : كان أبو عل الكر أبيسي من متكلمي أهل السنة » 
توفي سئة خمس وأوبعين ومائتين وقمل : ماري وأريعين ٠.‏ 

) طبقات الشافعية ا طيقات الشيرازي م - طبقات ابن هداية الله 5ه 
كذرات الذهب نس العبر ]٠غ‏ - تريخ يقداد مد - النحوم الزاهرة ؟/1 عم 
وفيات الأعيان ١/5وم‏ . 

-5” ب 


في الاستضاءة » طلقت شنا » وإن قصد التشبيه بالثلج في البرودة » وبالنار 
فى المرارة والإحراق © طلقت في زمن البدعة . ١‏ 

ه- ومنبا : إذا قال لامرأته : أنت علي كلميتة » والدم''' ء 
والخر » والخازير » فإن أراد في الاستقذار صدق »2 وإن أراد الطلاق 
أو الظبار نفذ © وإن نوى التحريم زمه الكفارة » وإن أطلتى » قال 
الرافمي : فظاهر © القص أنه كالحرام » ويه صرح الإمام » قال 
والذي ذكره البغري وغيره أنه لاشيء عليه انتهى . 

ولو قال لامرأته : أنت كالجار » ونوى الطلاق » فيتجه أن يكون 
كناية » وإن كان الأشبر فيه إرادة البلادة » لصحة إرادة غيره » 
كتحر م الوطء/ ونحوه . 

5ك ومتبها : إذا قال احرمت كإحرام زيد ؛ وصرح بكاف التشبيه» 
حى 6020 نقل قي ده الروضة 2 نك 3 زوائده قبيل سين الإحرام عن 
صاحب «البحر » أنه لو قال : كإحرام زيد وعمرو » وكان أحدههما 
بحرم بالحج والآخر بالعمرة » صار قارنا » ول يقولوا يحصول 2©20 جرد 
الإحرام ثم يصرفه إلى ما" أراد » وسببه : أن الإحرام لا يشترط 

. في «ط» كلدم واليتة‎ )١( 
. (؟) في «ط» روظاهر‎ 
5 في «ط» بغير » رهو تصصيف ظاهر‎ )>( 
. في «أ» كذا‎ ):( 
5 ( ره انظر « الروضة » للإمام النووري ( +/ة د‎ 


(1) في «ط» بمحصول . 
(؟) في «ط»علاء 


15 غ79 سس 


فبه التسين » فلو حملنا ذلك على أصل الإحرام » لم ببق لقولة : 
كإحرام زيد فائدة . 

- ومنها : لو قال : أوصيت لزيد بمثل ما أوصيت يه لعمرو » 
حمث قالوا : يكون وصمة بذلك المقدار » وجنسه » وصفل ه > كا 
صرحوا به في باب بيع المرايحة وغيرها . 

وكذلك لو قال : بعتك مثل ما اشتريت فلو حذف الموصي الماء الداخلة 
على مثل » فبتجه أن لا يتعين ذلك المقدار . 

ويقرب منه ما. لو قال ه أوصيت لعمرو كا أوصيت لزيد أعني 
بإلكاف . 

وكذا في الإقرار لو قال : لزيد على ألف ء, ولعمرو على ازيد» 
أو كالذي له » ولو عبر بمثل » كان 9 » إلا أنه لو أتى بافظ 
أكثر فقال : ازيد على أكثر مما في يد فلان © فإنه يقبل تفسصسيره 
بأقل متمول . لاحهال إرادة كونه حلالاً » وذلك حرام » ولا فرق 
في ذلك م قاله في زوائد «الروضة» ‏ بين أن يعم ما في يدفلان 
أم لاء وإذا تأملت إيحاب الأقل مع التعبير بالأكثر بخلاف التعبسير 


بالمثل استغربته . 


-١1/- ذاه‎ 


المأمور به. إذا كان اسم جنس جموعا بحروراً بمنء كقوله تعالى: 
( 'خلذ من أموالحم أصداقة ١)‏ , تمقتضاه : الإيحاب من كل نوع لم 


. ٠١+ التوبة/‎ )١( 
ل ”7 7*6 م‎ 


يقم الدليل على إخراجه 2 كذا نص عليه الشافمي في باب الزكاة من 
كتاب « الرسالة ١»‏ > وكذلك في «البويطي » وتقله ابن برهان في 
« الوجيز» عن الأكثرين » وكذلك الآمدي" وابن الحاجب 0) ثم 
اختارا غلافه ) , 

إذا عامت ذلك 4 فمن فروع المسألة : 

١‏ ها وقم في العبادي » أن واقف مدرسة شرط في مدرسها أن 
يلقي كل يوم ما تيسر من علرم ثلاث > وهي التفسير » والأصول 
والفقه » فبل يحب الأخذ من كل واحد منها أم يكفي الأخذ من عم 
واحد ؟ 

؟ - ومنها : صحة الاستدلال بالآية المذكورة على ما وقع فيه الخلاف 
في وجوب الزكاة فيه » كالخيل 9© ونحوه 


مسألة -- 


إطلاق الأسوليين يقتضي أن الفرد النادر يدخل في العموم0© » 
)١(‏ انظر الرسالة للامام الشافمي ع 17م ١‏ تحقيق الاستاذ أحمد عمد شاكر , 
(؟) انظر « الإحكام » للآمدي ( 505/9 ). 


(ع) انظر «المنتهى» لابن الحاجب ص 5م . 
(؛) وهو مذهب الكرخي » رمقتضاه أخذ صدقة واحدةمن نوع واحد » قالالأمدي 


في ختام المسألة ( ؟/ه؟ ) » « وباملة فالمألة محتملة » ومأخذ الكرخي دقيق » » 
(ه) في «ط» و « أ» الفتارى » وهو تصحيف » والمراد بالمبادي طيقاته . 
(1) في «ط» كالحيل ٠‏ وهو تصحيف . 
(؟) وقد”مثل له بالفيل في حديث أَبي دارد وغيره: « لاسبق إلا في ”خف ء أو حافر 
أكصل > فإنه وو خش« والمسارقة علنه.غدرة + والأصعزاجتواوها :عليه .. :انض شرح انحل 
عل جمع الجوامع ( 401/١‏ ) حاشية البنائي . 
:1 لس 


وصرح بعضهم بعدم دخوله 00 , 
إذا عات ذلك , فمن فروع المسألة ٠‏ 
١‏ دخول الأكبيات النادرة » كالاقطة » والهبات » ونحوها في ' 0 
المبايأة ؛ وفبه غلان © والأصح الدخول . ش 


*'- ومنتها : إذا غلط المجبمج بالتقدم » فوقموا يرم الثامن » 
فإنه لايحزيهم على الأصحم » لأن الغخلط بالتأخير حصل بالغم/رونحوه » 
وهو كثير ؛ نخلاف التقدم » فإنه نادر » فلايدغل تحت قوله علمه 
الصلاة والسلام : « عرفة يوم تعرفون © أو الوم الذي 9) يعرف 
الناس فيه 0 م 


* -[ ومنها : أن المتمتع يحب عليه صيام ثلاثة أيام في الحج لقوله 
تعالى : ( ثمن م ميحد" فصيام” ثلاثة ير في الحب” )0 4 أي في زهته 
ادحا ا قر لك له تأخير التحلل الأول إلى ما بعد 
أيام التشريق »© بأن يؤخر الحلق والطواف ويصومها في ذلك الوقت 
لكونه في رمن احج 6 فإنه لايحوز على الصحيح ف في الرافعي 6 وعللله 
بقوله » لأنبا صورة نادرة » فلا تكون مرادة من الآية » بل تحمل 
الآية على الغالب المعتاد | 0 , 

.» في« أ» زيادة بمد هذا وهي : « جزم به الرافعي في موضع لايحضرني الآن‎ )١( 

(0) في«أءمن. 

(9) ساقط من «أ» . : 

)4( الحديث فسبه السيوطي في الجامع الصغير ( ؟/ .> )لابن مئدة » وابن عساكر 
عن عمد الله بن خالد بن أسيد . قلت : : وردآه الدارئطني في السنئن ( ٠‏ ؟|؟؟ ). 

(©) البقرة/ 55١١ا.‏ 

(5) مابين القوسين ماقط من « أ» , 


حو ةكد 


الات 


“تسبي أ عكاد 


المتكلم يدخل في عموم متعلق <طابه عند الأكثرين 20 »> سرواء 
كات خبراً » أو أمرا » أو نا » كقوله تمالى : ( وهو بكل شيء 
علم )20 » وقول القائل : من أحسن إليك فأكرمه .» أو فلا 
تهنه » كذا قاله في «المحصول » ثم قال : ويشيه أن يكون كوفه 
أمراً قريئة 0 ؛ قال في «١‏ الحاصل » : وهو الظاهر”" . 


اذا عاست ذلك ؛ فلمسألة فروع : 
أحدها : إذا قال : نساء المسامين طوالق ء. ففي طلاق زوجته 


وحهان 0 صحح النووي من زوائده أنه لا بيقع 6 وعلله : أن 47) 
الأصح عيد أصحاينا ف لضو أنه لا يدخل قٌ وحرم الرافعمي يدحو ه 
أيضاً فقال : إذا قال : نساء المالمين طوالى وأنت با زوجتىي ؛ 
لا تطلق زوجته » لأنه عطف على نسوة لم يطلقن »> 5-ذا ذكره في 
الكلام على الكنالات ©» وهو صريح في أن المتكل لا يدخل في عموم 
كلامه 0 وأن التصريح نه دهل ذلك لا يقيد ٠‏ 

ويؤخمذ من الثاني مسألة أخرى » وهي أن المطف على الباطل 
)١(‏ وهو اختيار الغزالي في كتابيه المندخول ص ١»‏ والمستصفى ( 75/9 ) والأمدي 
في الإحكام ( ؟/00؟ ) وابن الحاجب وغيرهم تبما لحبور الأسولبين . 

() البقرة/؟ ؟ . 

(6) وذهب الإمام الشيرازي في كتابيه التبصرة ( ق/١ب  )‏ يتحقيقنا- والشمع 
إلى أن الآمر لابدخل في الأمر ء قال الذووي في كتاب الطملاق من الروضة : ,وهو الأصحو 
عنمد أصحابنا » واختاره ابن السيتكي في جمع الط+و امع في مباحث العدوم بالنسبة للأمر 
درت اخبر ٠‏ 

(؟) في «ط» أن . 

1م - 





لا تطلق زوجته . 


الثاني : لو وقف على الفقراء فافتقر > فإن الراجح على ماذكرء 
الرافمي أنه يدخل » فإنه قال ه يشيه أن يكون هو الأصح » وقال 
الغزالي : لا يدخل > وكذلك السرخسي في « الأمالي » وعلاه : بأن 
المتكم لا يدخل في كلامه > واستدل الغزالي بنحوه أيضاً . 

الثالث : لو وقف مسجداً ونحوه » فإن الواقف يدخل © مع أنه 
لو صرح بإخراج نفسه م يسحقى . 

وإذا تأملت هذه الفروع » واستحضرت ما سبق تقله من كورنل. 
أكثر الأصولبين على الدخول »2 وتأملت قول عثان رضي الله عنه حين 
وقف بثر'' رومة 9) : « دلوي فيا كدلاء المسامين » علدت أرن 
ما قاله النووي مرذود دليلاً ونقلآ 9 من كلام الفقباء والأصولبين . 


. في «ط» ببثر‎ )١( 

(5) بر رومة : بخم الراء ء وسكون الواو ؛ وفتح الم » هي بثر في عقيق المدينة » 
اشتراها عؤان وسيلها . انظر مراصد الاطلاع ( ١41/١‏ ). 

(؟) قلت : بل ماذكرء النووي هو الذي عليه أكثر الفروع الفقبية » وهو عدم دخول 
المتكلم في عموم خطابه » ولو أنصف الإسنوي » وأعرض قاي لآ عن حملته العشواء ضد 
الإمام النووي لعم «خاء لاسيا وأن الإمام الشيرازي شيخ الفقباء في القرن الخامس الهمجري 
جرى عليه . وقد قال إمام الحرمين : « الرأي الحق عندي أنه يدخل الا طب تحت قوله 
وخطايه إذا كان اللفظ في الوضم صالحاً له ولغيره . ولكن القرائن هي امحكة » وهي غدلبة 
جداً في خروج الخاطب عن حك خطايه ٠‏ واعتقد بعض الناس خروجه عن مقتضى اللفظ 
والوضع » وذلك من حم اطراد القرائن وغلبتها » اه . 
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دأ 


الرابع : إذا قال ل : وقفت على الآكبر من أولاد © أبي ص 
أفقههم . ونحو ذلك » وكان الواقف يتلك الصفة . فإن قلنا : إن 
المتكم لا يدخل في عموم كلامه ؛ صح » وصرف إلى غيره ممن اتصف 
بتاك الصفة » وإن فنا : يدخل ؛ فبحتهل القول يدههنا أيضا » 
وحينئذ فبيطل 9) الوقف »2 لأنه يصير وقف] على ذفسه » ويحتمل 
الصحة » ويكون بطلانه في النفس قرينة دالة على إخراحها 5 

وهذا كله إذا أطلق © أو أراد العسوم » فإن أراد ماعدا 
نفسه ؛ صح . 

وكان ابن الرفعة يفقي في هذه المسألة بالصحة مطلة])*' . وعمل 
به > فإنه وف وقذا على أفقه أولاد أبيه ؛ وبقي فو -تتتازله الأجلن 
ذلك © وما صدر منه مردود »> كأ أوضحته في « المداية إلى ايا 
الحكفاية » . 


الخامس : لو عزل عن القضاء فقال : امرأة القاضي طالى » ففي 
طلاق زوجته وجبان » حكاهها الرافمي في آخر تعمليق الطلاق عسن 
أبي العباس الروباني » ولمسألة التفات إلى قواعد أخرى ذكرناها في 
الاشتقاق 


السادس : إذا قال : امرأة كل من في السكة طالق > تقل 
الرافمي في الباب الثاني *' من 'أركان الطلاق عن القاضي شريح الروياني 

)ع0 في «ط» أرلادي . 

)30س( في «ط» و « أ» أو قال : أفقبهم . 

0) في « أ» بيبطل . 

() ساقطة من دأ » و «طع, 

)0( في « أ» الآني . 

دمع" 


أنه قال : حككى جدي عن بعض الأصحاب أنه لا يقم طلاقه » قال : 
والصحيح : أنه بقع , 
واعلم أن النووي قد عبر في « الروضة » عن هذه المسألة يقوله : 
وأنه لو قال : كل امرأة في السككة طالق ©» وزوجته في السكة » 
طلقت على الأصح 2١‏ » هذه عبارته » وهو عكس ما صريه الرافعمي » 
عم وقم في بعض فسخ الرافعي : وهي في السكة » أعني لفان 
المؤنك » وهو تحريف 2 ولعله السيب في انقلاب المسألة على النووي . 
السابع : إذا قال العيد لسيده : إن أعتقت عدا اليوم فلك علي 
ديئار » فأعتق المتكم » فيتجه بناؤه على أن المتكم يدخل في عموم. 
كلامه أم ل. 
فإن أعتق غيره » فإن كان قبل عتق المتكم © فالقياس تخريج 
الوجوب في ذمة المتكل ؛ على أن السيد هل يحب له على عبده شيء 
أم ل 
وإن كان بعده » وصححنا ذاك » وهو ما قبل العتق » فيلا 
أولى » وإن لم نصححه »> فالمتجه البطلان هنا » لعدم أهليته 9) حال 
الالتزام » بخلاف التزامه في حق نفسه © فإنه صحيح للضرورة ٠‏ 
فإن خاطب العيد بذلك أجنبيا » فاعتق الأجنى عبده © فبتجه 
بناؤه » وقياس الطلاق من هذا الفرع لا يخفى » وقد بتحه بناوء على 
ضمان المبد بغير إذن سيده » أو على التزام الآمة مالاً للزوج » على 
لعا » بغير الإذن » وإن كان الصحيح في الخالع الصحة © لظمور 
الفرض فيه » يخلاف الضمان > ويتجه إلحاق المتتى بالخلم لا بالضمان . 


(1) في « أ» الصحمح . 


(؟) في «ط» و«أ» أهلية . 
سدةع6- 


اب 


الثامن : هل كان يمحوز له عليه الصلاة والسلام أن يجمع بين 
المرأة وعمتها »أو خالتها ؟ فيه وجبان حكاهها الرأفمي من غير ترجيح » 
وبناهها على هذه القاعدة ء قال : وأما المع بينها وبين أختها > أو 
أمها » أو ينتها » فلا يحوز له ذلك , وقبل : فيه وعبات أيضا: 

وأما نكاحه بلا ولي ولا شهود»ففهوجهان وأصحها: الجواز» قال الشيخ 
أبو حامد : وها مبنيان على ما ذكرتء/ن فإنه قد قال : « لا نكاح 
إلا بول مرشد .2 وشاهدي عدل غ»©© . 

قلت : د ل هذا وأمثاله في هذه القاعدة فيه نظر » لآرف 
الحكوم عليه هنا إنما هو نفي ماهيّة النكاح عند انتفاء ذلك » فتنتفي 
تلك الماهية أيضا في حقه عملا هذا الحديث »> ونم يأت ‏ بلفظ بافظ عام 
الأشخاص حتى نقول : هل دخل فهم أم لا ؟» فاستحطر ما ذكرناه 
وأخرجه هو وأمثاله عن هذه القاعد: » يخلاف نمو قوله عليه السلام9© : 
د لا تنكم المرأة .على عمتها 0 ولا على. خالتها؛' » » لأن معناه 


)01( الحديث ترجم له البغاري في النكاح بام © وأبو داود في النكاح ٠م١٠‏ » 
والترمذي ١‏ -؟١١١‏ وابن ماحه ولام١اد-٠مه١‏ والدارمي في النسكاح ١١‏ ؛ وأحمد 
في السند طللوعءعلوعوجء مؤوع2 مجع »45.32 وامع أخرجه يلفظ « لانكاح 
إلا بولي » فقط » والرواية التي ذكرها الإسنوي أخرجبا أحمد بن حنبل في رواية.ابنهعبدالله 
والبييقي » وانظر نيل الأوطار (ول؟ .)١‏ 

(؟) ليس في «ط». 

(؟) مكرر في الأصل . 

(4) الحديث أخرجه بلفظ نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم : البخاري في 
النكاح با؟ ومسل في النكاح لام يوم ؛ وأبو داود في الذكاح .+ والترمذي و 
النكاح ١١١5-١١١٠‏ ء والنسائي في النكاح «اغم؛ ٠‏ وابن ماجة في النكاح ١+٠‏ ء 


م 


والدارهي ت-كاح مءورأحمد 006 انض ل رن لط ل بحو مض 


ارم" -ه 


لا ينكح أحد » وحينئذ فيصح تخريج ال لاف المتقدم في العمسة 
والخالة عليه . 

التاسم : لو قال : والله لأضرين جميع من في الدار » لم يدخل 
الحالف في الممين » كذا ذكره في كتاب الوصية من «البحر » قبدل 
باب الوصية للقرابة بنحو ورقتين وثقيء ٠‏ 

العاثمى : لو أقر لورثة أبيه بمال © وكان هو أحدهم» فإنه 
دغل » لأن المتكلم لا يدخل في عموم كلامه > كذا رأيته في 
« الآمالىي » السر سي 6 في كتاب الرقف» وصوره المال - ذكرت »6 
وهو شامل للمين والدين » فإن كان عنناً فالتخريج على القاعدة واضح 
وكذلك إن كان ديناً » وكان على المبت دين » وفرعنا على أن الدين 
يمنم انتقال التركة » وأما إذا قلنا : إنه لا ينم ؛ فلا يدخل » 
لاستحالة أن يكون له على نفسه © بخلاف المين © فإنه لا بأتي فيا 
هذا الممنى » ثم قال السرخسي : هذا إذا أطلق » فإن نص على 
نفسه » فقيل : كالوقف على نفسه ,» وقيل : صصح قولاً واحداً » 
لآن الملة هناك أنه م ينقل الملك منه إلى غيره » وهنا"' قد حصل 
النقل » ثم نقل من غيره لنفسه » قال : وعلى هذه الطريقة لو وقف 
شيئاً على الفقراء » وشرط أنه لو افتقر لدخل معبم © فإنه يصح . 

الحادي عشر : قال ©" : 1 إن كلمت رجلا » فأنت طالق »© 
فكلمت زوجهبا » وقع الطلاق عند أصحابنا » كذا ذكره القاضي 
الحسين في « تعليقته » في أثناء بابتعليق الطلاق بالوقت ء ثم قال : وهو 


)١(‏ في «ط» وهينا. 
(؟) في دط» إذا قال , 


دروم ب 


أ 


مشكل » لأ نمم بالعادة أن المراد هو ١]‏ الأجني . 

الثاني عشر : إذا قال : والله لا يدخل داري أحد » ولا يلس 
ثوبي أحد » فلا يدخل الحالف © لآن النكرة مغايرة لمعرفة » فلا 
يدخل. محتها .+ 

ولو عّر“فة نفسه بإضافة الفمل , بأن قال : لا ألس هذا 
القسص أحداً » أو عرتف غيره بالإضافة إلبه فقال : لا يدخل دار 
فلان أحد 9 , أو لا يلس قرصه أحد »> فإنه لا يدخل المضاف إليه 
لأنه صار معرفاً . 

وكذا لو قال : لا يقطع هذه اليد أحد . وأشار إلى يده ©» 
فإن الحالف لا يدخل » وكذا نقل الرافمي هذه الفروع كلها في آخر 


كتاب الأيمان عن الحنفبة » ثم قال : وقد يتوقف في هذه الصورة 


الأخيرة » والسابق إلى الفهم في غيرها ما ذكروه © ويحوز أن تخرج 
الصورة الأرلى على الخلاف في أن المتكم ه_ل يندرج تحت العموم/أم 
لا ؟ انتهى كلام الرافعي > زاد النووي فقال : قلت : الجزم بكل 
ما ذكروه والله أعل ٠.‏ 


, أت 5 


الخاطب” : بالفتح > هل يدخل في العمومات الواقءة معه » كسمن » 
والذين » ونحوهما ؟ لا تحضرني الآف للأصوليين فيا كلام © ولا يعد 
تخريحبا على المسألة السابقة . 

(1) مابين القوسين ساقط من « أ » وقد جعل مكانه الفرع الثاني عشر . 


(0) في «ط: أحد فلان . 
لا #6 ا 


إذا عامت ذلك فمن فروع المسألة : 

» إذا قال له : أعط هذا لمن شت »> أو اصنم فيه ما شئت‎ - ١ 
فليس له أخذه . فلو قال : ضمه (© في نفسك إن شئت »> فملى‎ 
© الخلاف فيمن أذن له في البسع من نفسه »> كذا قاله في « الروضة‎ 
في آخر الباب الثاني من أبواب الوكالة » وليس كا قال , بل الصواب‎ 
. وهو اانصوص للشافعي كا قاله في «البحر» أنه يحوز‎ 

؟ - ومنما . أنه لو وكله قي إبراء تفسة صح على الصحيح © ؤ_لو 
في « الروضة »9 في الوكالة أيضاً » وصرح به القاضي أبو الطيب في 
الوكالة من « تعليقته » وعلله بقوله : لأن المذهب الصحبح أن الخاطب” 
لا بدخل في عموم أمر الخاطب '؟' له . 

+ - ومنها : المؤدرت © هل “يستحب له أن نحمب نفسه أم لا ؟ 
فيه نظر . 

4 ومنبا 98 أن م6 لق أواضئ لميده ونفسهة م( فقيل المبد دلك » 
صح >2 وعتقى © فلو قال : أوصيت له يجميع مالي » فقيل لم يصح» 
لأن المى لا يدخل في هذا العمموم ؛ ويازم حمنئئذ بطلان الثاني 290 « 
كذا قاله في كتاب الوصية من « البحر » قبيل باب الوصية للقرابة 
بنحو ورقتين وشىء . 

)1( في «أ» بعه ©» وهر تصحيف . 
(؟) انظر « الروضة » للإمام النووي ( 07/6ام” ) . 
فرق انظر « الروضة » للإمام النرري ( )ام ). 
(5) في « ط » الخطاب . 
(6) ساقط من «ط» . 
(1) في «أ» الباتي . 

ل ام" د 


اا اب 


ه_ومئبا : إذا أذن لعيده أن تحر في ماله « فليس له أرن 
يبيع نفه » ولا أت يؤجرها » وإن كن يجوز له إيجار 
أموال التحارة . 

؟ - ومنها : إذا أوصى لمّده يثلث ماله © فقال في «البحر » 
في آغر بإب الكتابة » قال بعض أصحابنا يخراسان : فيه ثلاثة أوجه » 
أحدها : تبطل الوصية » والثاني :: تصح بثلث نفسه فقط © والثالث 
تصع محميم ثلثه » وتقدم نفسه عليه » هذا كلامه » فأما بطلارنف 
الوصبة مطلقاً فيمكن توجيه بأنه لايصح في نفسه بناء على أن التخاطب 
لا يندرج » وإذا ل يصح بالنسبة إلى نفسه © لم يعتى » وحيتئذ فلا 
يصح فا عداء لبقائه على الرق » وإن كانت الوصية للعبد صحيحة » 
لأن هذا العيد ينتقل منه إلى وارثه » والوصية .للوارث باطلة في وجه » 
وأما توجيه الثاني » فلأن الوصية للعبد برقبة نفسه صحيحه © لآن 
المتق” يترتب علا » وليس فيا انتقال الملك فبه لأحد ء فلذلك نفذنها 
فما يخصبا » وهو الثلث ء ولا تصح فيا عداه » فإنها لو صحت لدخل 
بعض ذلك في ملك الورثة » وهو باطل لما سبق » ووجه الثالث واضح 
وإنما قدمنا نفسه ؟؛ لصح الوصة يحميم الثلث ٠‏ 

» ومنبا : إذا قالت المرأة لوليا الذي يحل له أن يتزوج بها‎ ٠0 
كان عمها : زوجني مكرشئت » فلس للقاضي تزويحه بها .هذا الإذن‎ 
لآأن المفهوم منه التزويج بأجني » كذا ذكره الرافمي حكماً وتعلبلاً ؛‎ 

ومقتغى 'أ) هذه العة أن الان لو قال لأبيه : بع هذه العين بعشرة 


من شئت » أنه لا يجوز الببع لنفسه يذلك © وإن كان يجوز له بيع 





عو 


. في «ط» وتقتضي‎ )١( 
عه ل‎ 


مال ولده الحجور علمه من نفسه » لكونه لا يتهم بالنسبة إلمه » وفما 
قاله نظر ؛ وقد () ذكروا فرعا'' آخر مقتضاه الجواز » سبق ذكره 
في الفصل التاسم من الباب الأول . 

ه -[ ومنها : إذا قال لزوجته : طللقي من نسائي من شئت ©» 
فليس لها أن تطلق نفسهاء سواء كان له ثلاث غيرها » أم أقل ؛ 
كذا ذكره القاضي الحسين" في « تعليقه » في أثناء باب تمليق الطلاق 
بالوقت » وفيا إذا لم يككن له ثلاث غيرها نظر ] ©" . 


ددا ” -١؟-‏ 


العهوم الوارد من الشورع 3 كالأسامين ع( والمؤمدين 0 ونحوهما 6 
هل يتناول الرقيق ؟ فيه مذهبان » الأكثرون كأ قاله ابن الحاجب» : 
نعم > لأنهم منهم 29 . والثاني : إن كان الخطاب يحت الله تمالى ثعليم » 
وإن كان نحى 00 الآدميين فلا » لآزه قل ثدت مرف منأفعه إلى سمكه ل 
ةلو خوطب بصرفها إلى غشسيره لتناقض ؛ وحكى الماأوردى َ 

. في «ط» وقيل » وهو نصحيف‎ )١( 

(؟) في «ط» نوعاًء وهو تصحيف أيضاً , 

(؟) في الأصل حسين » والمثيت من «ط» و دأ » . 

(5) مايين القومسين ساقط من « أ». 

)هه انظر الاتبى لان الحاجحب ص ه6م ه 

(1) أي لأن الخطاب إذا كان المفظ الناس وا.اؤمئين » فبو خطاب لكل من هو من 
الناس والمومنين » والعبيد من الناس والؤّمئ.ين حقا » فكان داخلاً في عمومات المنطاب 
بوصفه لغة , 

)2( في د«ط»ع لحق ؛ وهذا المذهبت منسوابت لأني بكر الرازي من الأحناف . 


ه66 


« الحاوى » والرويانى في « البحر » كلاه _ا فى كتاب القضاء في المسألة 
ثلاثه ار لأصحاينا من غير ترجيح » ادها : بد خلون مطلة) لما 
سيق » والثاني : لا مطلقاً » ابي أقياع » والثالث : إن تضعن 
الخطاب تعيداً دخلوا . وإن تضمن ملكا أو عقداً أو ولاية فلا . 

إذا عامت ذلك من فروع المسألة : 

5 وجوب الإحرام بالحج أو العمرة إذا أذن له السيد في دخول 
الحرم. » فإنه قد روي عن ابن عباس موقوفا ومرفوعاً : « لا يدخل 
مكة أحد إلا محرما © والصحيح : عدم الوجوب . 

؟ - ومنبها : وجوب الجعة عليه إذا أذن له سيده في حضورها 
لأن المانع من جبة السيد قد انتفى » والصحصح أيضاً المنع . 


شعت أذ -؟ لاس 


لفظ الذكور » وهو الذي يمتاز "١0‏ عن الإناث بعلامة » كالمسامين » 
وفعلوا » ونحو ذلك ؛ لا يدخل فيه الإناث تيعأ » خلافأ للحذابلة '""' كذا 
ذكره الآمدي فد وابن الماحب 04 , وصححه أيضا من أصحابئا المارردي 





)١(‏ في «ط», «أ» يمتاز به. 

(؟) وهو مذهب الأشاعرة » والمعتزلة » وجمهور كبير من الحنفية » وليس من محل 
الخلاف الجع الخاص بأحند الظائفتين كالنساء والرجال ؛ إذ اتفق الكل على أن كل واحد من 
المذكر والموّنث لايدغل في المع الخاس بالآخر » ك أنه ليس من محل الخلاف ماوضم ليعم 
الصنفين ك « من » و « ما » لثبوته اتفاقا ., فالخلاف إذن فما ميز فيه بين الصنفين يعلامة 
“المسامين والمؤمنين » فبل هي ظاهرة في دخول النساء فبها ما تدخل عله التغليب » أر لا؟ 
فيه خلان » والجمهور : لا. 

(9) انظر الإحكام للآمدي ( ؟/44؟ )ه 

(5) انظر المنتهى لابن الحاجب ص 1م ٠‏ 

موه" م هه 


في « الحاوي » ' والروياني في « البحر » كلانها في باب القضاء ٠‏ 


دليلنا : عطفرن علهم في قوله تعالى : ( إن المسامين والمساماث , 


والمؤمنين والمؤومنات ) '' إلى آخر الآية » والمطف يقتضي المغايرة © فإن 
أدعى الخصم أن ذكرهن التتمننض عاين ؛ ففاقدة التأسيس 5 5 

إذا عاسثت ذلك ؛ فللمسألة فروع : 

أحدها : إذا وقف على بني زيد > فإنهن لايدخلن . 

الثاني : إذا قال : وقفت على بي تم #أو بي هاشم »> رنحو ذلك 
فالأصم دغوففن » لأن القصد الجبة . 

الثالث : لو خاطب ذكرراً وإناثا بسسم أو وقف أو غيرهها » فقال : 
بمتم » أو ملكتم » أو/ وقفت علييم » فالقياس عدم دخولهن > فإن 
أدعى لق إرادهن َ فالقساس القبول ما دام له الرجوع عن 3 
الإيحاب » بإن كان ذلك قبل القبول أو بعده » وكان الخبار باقبا » 
فإن كان بعد اللزوم ؛ فقد “يقال : لايقبل لتعلق حت الذكور » لا سما 
أن الحل عليه مجاز ء والمجاز لايصار إلءء إلا بدايل يدل على ترك 
الحقبقة ؛ ولايكفي جرد و-جود 0 العلاقة » لأا ممموحة للاستءس هال 
لاحمل . 

إذا علمت ما ذكرته عيثأ ؛ فاعم أن القاضي أيا الفتوح صاحب 
كتاب « أحكام الخناثا» قد ذكر في آخر كتابه ما يخالف ذلك فقال : 


كم سي ص سس سس سس جم ع سا 





)١(‏ الأحزاب روم. 
)5( في « أ» فادفعي”. 
(5) في «ط»عو«أ»من. 


2 في «طهر « أ » رجود نحرة. 


لاه - 


والإنذث » والختاثا, قال : وكذا لو قال : كل نفس آمنت فبي حمرة ©» 
وما ذكره آخراً قد يشكل على ما إذا قال : وكلت كل من أرادبيع 
داري في بيعها » فإنه لا يصح يا جزم به الرافمي وقال : لايد أن 
يكون معرنا نوع تعيين © وقد يحاب بأن اختصاص العتق بالملك قرينة 
تقتغي تخصيص الكلام به » مخلاف التوكيل » فإنه لا قرينة بالكلية » 
وقد بسطت المسألة. في كتابنا «إيضاح المشكلمن أحكام الخنثى المشكل». 

الرابع : إذا صلنّت المرأة وأتت (© بدعاء الاستفتاح » فيسل 
3 فيه : وما أنا من امسر كين » وتقول "' أيضاً : وأنا من المسامين ؟ 
أو تأتي يجمع المونث ؟ /م أر من صرح بالمسألة » والقياس الثاني بلاشك» 
لكن روىقى الحام في «١‏ مستّدر كه » عن عمران سن الخصين - رضي الله 
عنه ‏ أن الني صلى الله عليه وسم لقن فاطمة, هذا الذكر في ذيبح 
الأضحة بلفظ الذكور © فقال لها: « قومي فاشبدي أضحيتك وقولي : 
إنة صلاتي ونسككي ومحياي > إلى قوله : من السامين » . 

الخامس : الدعاء في الخطبة وأاحب للمؤمنين والمؤمنات 0 نص عليه 
جماعة , منهم » الفنُوارني ''' في « الإبانة » والمتولي في « التمة » والإمام 





(1) في دأ» ودعت . 

(؟) في «أ» أو تقول. 

(5) هو عمد الرحمن بن حمد بن أحمد بن فوران »٠‏ الفوراني » أبو القاسم المروزي ؛ 
هن أنْة الشافمية » ومن كماو تلامذة ألي بكر القفال » وعنه أخحذ المتولي قال أبن السبكي: 
هو عم من أعلام هذا المذهب » وقد حمل عنه العم جبال” راسيات ٠‏ وأئة ثقاى . توفي يمرو 
في شبر رمضان سنة إحدى ومتين وأريمهائة , ( طبقات الشافعية ٠١9/0‏ - طبقات ابن 
هداية اث ده شُذراث الذهب علو . م العمبر +/اع؟ - اللباب ؟6/9؟؟ - وفيات 
الأعنان ؟/ وام - سان اليزات عمع ؛ ) , 

سمرة" 7 هه 





في « النهاية » والغزالي في « الوسبط » فقال : الركن الرابع الدعساء 
المؤمنين والموّمنات » وأقله : أن يقول للحاضرين : رحمك الله » هذه عمارة 
الغزالي » فإذا تقرر أن الدعاء يحب الفريقين فقتضاه أنه لو صسمرح 
بتخصيص الرجال أو النساء ؛ م يحز » ولو اقتصر على لفظ المؤمنين ؛ 
فقياسه أن يتخرج على الخحلاف »> وجزم الرافمي بالاكتفاء © وزاد فقال: 
يكفي أن يقول للحاضرين : رحمك الله . وهذاالمثال أيضا من هذه 
القاعدة » لأنه خطاب للذكور "'' © والحاضرون ينقسمون إلى ذ كور 
وإناث . 

السادس : مسألة الواعظ المشهورة » وهي أن واعظا طلب من 
الخاضربن شيئأ » فلم بعطودققال متضحراً 9) منهم : طلقدم ثلاثاً ثم 
تبين أن زوجته كانت فيهم © قال الغزالي في «البسيط » : أفتى إمام 
الحرمين بوقوع الطلاق ©» قال : وف القلب منه شيء © قال الرافمي : 
ولك أن تقول : ينبغي/,أن لا تطلق » لآن قوله : طلقتكم لفظ عام» 
وهو يقبل الاستثناء بالنية » م لو حلف لا يسم على زيد » فسلمَ على 
قوم هو فهم واستثناه بقلبه ؛ لا يحذث > وإذا لم يصلم أن زوجته 
في القوم كان مقصوده غيرها » واعترض 9) في «الروضة» فقال : 
الذي قاله إمام الحرمين والرافمي كلاهما عجب. أما العحب من 
الرافمي ؛ فلآن هذه المسألة ليست كمألة السلام على زيد » لأنه 
هناك عم به واستثناه » وهنا لم يعم بها © وم يستثنها » واللفظ إذا 
كان عام يقتضي الميع '“' إلا ما أخرجه » وم يخرجبا » وأما 


)١(‏ في «أ» الذكور. 
(؟) في دأ » متحصراً . 
١‏ في الأصل و «ط» اعترض » والث.ت من «أع. 


(:) في «طه اجمع . 
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لست 


العجب من الإمام ؛ فلأنه يشترط قصد لفظ الطلاق معناه » ولايكفي 
قصد لفظه من غير قصد معناء » ومعلوم أن هذا الواعظ م يقصد 
ممنى الطلاق » وأيضا : فقد عم أن جبور أصحابنا على أن النساء 
لا يدخلن في خطاب الرجال إلا بدليل » وقوله : طلقكم > خطاب 
رجال » فلا تدغل امرأته (© فيه » فينبغي لأجل ذلك أن لا تطلق 
انتبى كلام النووي . 

والذي اعترض به رحمه الله فاسد » وذلك لأن الرافمي ذكر 
مقدمتين ليستبيح 9© بها عدم الوقوع . 

الأولى : أن طلقتكم عام ؛ قابل للاستثداء قياما على ما ذكره 
الأصحاب فيا إذا قال : السلام عليم . 

والمقدمة الثانبة : أنه إذا ل يعم أن زوجته في القوم ؛ يكون 
مقصوده بالطلاق غيرها » لأن قصدها يستدعي العلم بها » وقصد غيرها 

إذا علمت ذلك 2 ففها ذكره الرافمي أمران : 

أحدهما : أن المقدمة الأولى واضحة الصحة » وقد ترم النووي أن 
مراد الرأفمي بها إثبات عدم الطلاق بالقياس على السلام . فشرع يفرق 
ببنها با سبق . 

الأمر الثاني : أن القدمة الثانية ليست صحيحة © وذلك أن 
الواعظ المذكور قصد خطاب الحاضرين جميعم بالطلاق © غير أنه لم 


)1( في « أ» امرأً: . 
(؟) كذا في «ط» و « أ» وهو غير منقوط في الأسل فيحتمل هذا ويحتمل أن 
يكون - ب ليستائج - وهو الأولى . 
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يعم أن زوجته فهم » وعدم العم عند قصد الخطاب باللفظ الصالح ' 
للإيقاع ؛ لا ينم الإيقاع » وهذا إذا خاطب زوجته بالطلاق معتقداً 
أنها أجنبية ؛ وقع عليه » فهبنا كذلك »2 بل أولى » لأنه لم تخطر 
له زوجته لا نفماً ولا إثباتا » وحينئذ فلا يلزم من عدم عامه يكونها 
ذيهم أن يكون مقصوده غيرها فقط لا هي » فإنه قد لا ستحضرها 
بإلكلية » بل يقصد الخاطبين ذاهلا عن حم الزوجة . 

وأما دعواهم : أن قصد يعض الأفراد بخصص 4؛ فاعم أن هذه 
المسألة كثيرة الوقوع في الفتاوى » وتلتبس على من لا اطلاع لديه 
ولا تحقيق ©» وإيضاح الصواب فيا أن نقول : إذا قال الشخص مثلا : 
والله لا كلمت أولاه زيد » قله أحوال : 

أحدها : أن لا يقصد شيئا معينا » [ فلا إشكال في حنثه 
بالججيع » لأن اللفظ يدل على الجيع بالوضع »© فل يحتج إل /قصده : 

الثاني : أن يقصد إخراج بعضهم > ويقصد مم ذلك إثبات الباق 
أو لا بقصد شيئاً ]27 . فلا إشكال في عدم الحنث بالمخرج » لأنه خصص 
يميه بالبعض . 

الثالث : أن يقصد بعض الأفراد » ويسكت عما عداه » فهذا 
هو نحل الالتباس © والحق فيه : الحنث بالجبسع أيضا » لأن دلالة اللفظ 
عليه موجودة » غير أنه أكد بعض - الأفراد بقصده © فاجتمع على 
البعض المنوي قصده ودلالة اللفظ , ووجد في غير المنوي دلالة اللفظ 
فقط » وهي كافية لما ذكرنا : 

» مابين القوسين ساقط من « أ » ويوجد بدلاً عنه قوله : فبحنث بكلام كل فرد‎ )١( 
الثاني : أن يقصد بمض الأفراد واخراج بعضبا فلا إشكال الخ...‎ 
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هلأ 


غيره » إذ التخصيص هو الإخراج © نعم » إن قصد إخراج اللفظ 
عما وضع له » واستعاله في بعضة بجازاً ؟ فعناه التخصيص 0 ولايحنث 
بغير المتصود ٠.‏ 


السابع 20 : أن الله تعالى جعل أزواج الى ييف أمبات المؤمنين 
فقال تعالى : ( الني أولى بلاؤمنين من أنتفسيهم » وأزواجه أمهاتهم ) 19 
ال الأصحاب : وذلك في. ترم تكاحبن » ووجوب احترامون 
وطاعتبن » لا في. النظر والخلوة » وقيل 29 : يطلق أمم الاخوة على 
بناهسن » والخؤولة © على إخوتهن وأخواتهن 2 لثبوت حرمة 
الأمومة لمن . 

إذا علمت ذلك ؛ فبل تدغل الإناث فما ذكرتاه ؟ فيه خلان ©» 
تعرض له في «الروضة » فقال : قال البغوي : كن أمبات المؤمنين 
من الرجال دون النساء » روي ذلك عن عائشة ؛ وهذا جار 
على الصحيح في الأصول »2 أن النساء لا يدخلن © قال : وحتكى 
الماوردي في تفسيره خلافا في كونين أمبات المؤمنات ©» »> قال 
بعض أصحاينا : ولا حوز أن يقال ٠‏ إنه أبو المؤمنين ٠»‏ لقوله تعالى : 
( ها كان" جمدث” أا أحه من رجالك ١")‏ 2 ونص الشافمي على 


(1): ف الأصل الراييع » وهو تحريف من الناسخ ؛ والشيت الصواب من «ط» ردأء. 
(0) الأحزاب/ 5. 
() في «أ» قد , 
(4) في «دط» الخولة . 
(ه0) في الأصل ااؤمنين » والمثيت من «ط» و « أ» وهو الصواب . 
(5) الأحزاب / 4١‏ . 
0017 مما 





جواز إطلاق الأبوة » أي في الاحترام » ومعنى الآبسة : انتفاء 
أبوة النسب 5 ش 


ُ 
5 ]ل كوهد 

خطاب المشافهة نحو ياأا الناس ؛ ليس خطابا لمن بعدهم » وإنما 
يلبث الحم بدليل آخر : كالإجماع أو التقياس كذا قاله في «المحصول)(2, 
رصححه أيضاً الآمدي © وأبن الحاجب 29 ونقلوا 9©) عن الحناب 

لنا : أنه إذا م يتناول الصبي والجنون » فالمعدوم أولى . 

إذا عامت ذلك ؛ من فروع المسألة : 

١‏ -ماإذا خاطب عبيده فقال مثلاً : باعبيدي لبحمل كل واحد 
من ححراً من هذه الأحخار 3 م اشترى عبد 2( فبل يدخ_ل قِ 
ذلك أم لا ؟ 

واعم أن استدلال بعضهم يشعر بأن الخلاف في ا أما الناس ونحوه 
يحري في جمسم المكلفين بشسريمتنا »> حتى يدخل الإنس والجن » وحمنئذ 
فيكون قوله تعالى : ( واس شهدوا شهيد'ين من رجالي ) “ وقوله /ر 6١١ب‏ 

)١(‏ وهذا هو مذهب أكثر المتزلة ؛ وأكثر أصحاب أبى حنيفة ٠»‏ بلاضافة إلى أنه 
مذهب جمبور الشافمية والمتكلمين . 

3( انظر الإحكام للآمدي ( ؟إع.؟ ( ٠.‏ 

(؟) أنظر المنتهىلابن الحاجب ص 5م ورفعالحاجب عن أن الحاجب (١إق١4+1-أ)‏ 

(5) في «ط» ونقلا , 

(ه) البقرة ]) 5م؟ . 

مم 


(ذوي عدال مناكم 4 دليل على الا كتفاء باثنين من الجن « 


وفيه نظر . 
سنا اهف 


ذكر الغزالي ) » والآمدي (9) وابن الحاجب 249 » وغيرهم 0) » 
أنه لايجوز التمسك بالعام قبل البحث عن المخصص بالإجماع »2 ثم 
اختلفوا » فقيل : تحب البحث إلى أن يغلب على الظن عدم اللخصص » 
ونقله الآمدي عن الأكثرين وابن سريج © »© قال : وذهب القاضي 





.5 | الطلاق‎ )١( 

(؟) انظر « المستصفى » للإمام الغزالي ( ؟/98 ) ٠.‏ 

(6) انظر « الإحكام » للآمدي ( */7؛ 1 

(؟) انظر « الاتهى » لابن الحاجب ص ٠١5‏ 5 

(ه) انظر الإيهاج بشرح الهاج لابن السبككي ( 1/9 ) ونهساية السول للإسنوي 
( ؟/ه ) والامع س ١١‏ للشيرازي ٠‏ وجع الجوامع حاشية المطار ( ؟/ 4١‏ ) وقبسير 
التحرير ( ٠ ) 580/١‏ 

واعم أن هذا الإججاع الذي نقله الإسنوي عن الغزالي والآمدي واين الحاجب فيهنظر 
قإن الإمام الرازي » وأتاعه : تبعاً للإمام الشيرازي قد جمعلوا ال1لانف عام فنقلوا عن 
الصيرني أنه يحيز التمسك به قبل البحث عن المحصص » ومن ثم اختاره الرازي وأتباعه 
كالبيضاري وغيره . قال ابن السبككي في الإيهاج ( ؟/1ه ) : واعم أن إثيات الخلاف في 
هذه السألة على هذا الوجه ‏ أي تعمم الخلان ‏ هو إيراد الإمام وحمبور أتباعه » وادعى 
جمع من المتآخرين أن ذلك غير معروفء بل باطل » محتجين بأن الذي قاله الغزالي ففن بعده 
كالآمدي وغيره أنه لاوز التمسك بالعام قبل البحث عن الخصص إجماعاً السخ... ثم قال : 
قد سبق الامام بهذا النقل الثقة الثبت الشيخ أبو إسحق الشيرازي - أيتعمم الخلاف . وانظر 
ماعلقناه على التبصرة للإمام الشيرازي حول هذه اأسألة » وهل الخلاف مقصور عل الاعتقاد 
أم أنه شامل للعمل أيضاً انظر التبصرة ( ق/ه ؟سب) ٠‏ 

(5) ونسبه الشيرازي في المع ص ١١‏ لأبي سعيد الإصطخري؛ وأبي اسحق المررزي 
ونسبه ابن السبكي لابن خيران » والقفال الكمير » وأني حامد الإسفراييني . 

2 


وجماعة إلى أنه لابد من القطم بعدمه » ويحصل ذلك بتكرر النظسر 
والبحث » واشتهار كلام العلماء فيا من غير أن يذكر أحد منهم مخصصا . 

وحكى الفزالي قولا ثالنا : أنه لايكفي الظن »2 ولا يشتارط 
القطع ؛ بل لايد من اعتقاه جازم » وسكون نفس بانتفائه . 

قال ابن الحاجب : «١‏ وهكذا القول في كل دلبل مع معارضه > . 
( نعم هل يجب ) قبل ذلك اعتقاد عمومه أم لا؟ قال الصير في : يحب ذلك . 
فإن ظبر مخصص (© فيتغير ذلك الاعتقاد . 

وقال إمام الحرمين والآمدي وغيرهما : إن ما قاله الصيرق خطأ. 

واعلم أن الإمام فخر الدين قد حككى الخلاف في « اللمحصول » 
و «المنتخب » على كيفية أخرى مخالفة للطريقة المشهورة التي قدمناها 29 » 
فقال : جوز الصيرني التمسك بالعام قبل البحث عن المخصص >2 ومنعه 
ابن سريج ©» وم يرجح منها شيئاً هنا » لكنه أجاب عن دليل اين 
سرج ©» وسكت عن دليل الصيرفي » فأشمر كلامه بالجواز » وله-ذا 
صرح به صاحب « الحاصل » فقال : إنه الختار » وتابعه عليه البيضاوي 9)» 
لكنه جزم بالمنم فيه أعنى في « المحصول » في أواخر الكلام على تأخير 
البيان عن وقت الخطاب . 

إذا علمت ذلك ؛ فللمسألة فروع: 


١جواز‏ الحم عند إقامة البينة بدون الاعذار إلى الغريم » جوزه 
)١(‏ في« أ» تخصيص . 
(؟) في «ط»ر« أ قدمئا. 
(؟) انظر نماية السرل للإسنوي ( »0ه ) والإهاج ( 43/6 ) لتقف على رأي 
البيضاري واستدلاله . 
هكلمت 


11لا 


الشافمي » ومتمه أبو حنيفة » ولاشك أن م الحام بالبينة أو بالإقرار 
قل الفحص عن المعارض »© كالعمل ,الدليل قبل الفحص عن معارضه . 

؟ - ومئها : ماذكره الرافعي في الباب الثالث من أبواب الخلم » 
وهو مبني على مقدمة > وهي أنه إذا علق الطلاق فقال : إن أعطيتني 
ألفا فأنت طالق »© فإنا تطلق بأي نقد أعطته © إلا أنها إذا أعطته 
غير الغالب > كان للزوج رده والمطالبة بالغالب ء مخلاف مالو قال مثلا : 
طلقتك على ألف » فإنه ينزل على الغالب » على قاعدة المعاملات » لكونه 
ليس بتعليق » وإن كان هناك درام عددية تاقصة أو وازنة نزلت 2١‏ 
المعاملة علها على الصحيح » بخلاف التعليق فإنه لاينزل عليا » بل على 
الدرهم الشرعي ء» وهو الوازن »> فلو فسره المملق بالدراهم المعتادة ©» 
وكافت زائدة » قملنا تفسيره على المذهب © ولو كان الغالب في الل 
هي المفشوشة ؛ فقال البغوي © والاتولي : ينزل اللفظ عايها » وقال 
الغزالى : لاينزل > وجعل التفسير/بالمفشوشة كالتفسير بالناقصة » قال 
الرافمي : ويشيه أن يكون ماقاله الغزالي هو الأصح . 

إذا عات هذه المقدمة » فإذا قبلنا التفسير بالناقصة والمفشوشة ©» 
فهل نراجعه ليعبر عن مقصوده ء آم نأخذ بالظاهر إلا أن يعبر ؟ فيه 
احتالان » حكاهما الرافعي عن ١‏ البسيط » »> ورجح في « الروضة » من 
زوائده الثاني فقال : إنه الأفقه » وهذا الفرع في الحقبهة من 
القواعد الممة . 


)١(‏ في الأصل « نزلت عل المعاملة » بزيادة على » ولا معنى لحاء وهي ساقطة من دأ» 


و «ط» فلزلك أسقطتها . 
ع 


ومنها : إذا لاعن زوحته وانتفى عن ١‏ ولدها » ثم استلحقه 
فقال شخص لولد : لست ابن فلان © فبو يأ لو قاله لغير المذفي »© 
والصحيح فيه أنه قذف صريح » وبيحث الرافعي فيه » وزاد الث-ووي 
عليه فقال : الراجح فيه ماقاله الماوردي > فإنه قال : هو قذف عند 
الإطلاق » فنحده من غير أن نسأله ما أراد » فإن ادعى احتالاً مكنا » 
كقوله : م يكن ايئه حين تفاه ؛ قيل قوله ييميئه » ولاحد عليه » 
قال : والفرق بين هذا وبين ماقيل الاستلحاق حيث لانخحده هناك 
حت نسأله » لآن اللفظ كناية » فلايتعلق به حد إلا بالنية » وهنا ظاهر 
لفظه القذف» فحد ') بالظاهر » إلا أن يذكر محتملا » هذاكلامه » وهو 
موافق لما رجحه من زوائده في المسألة السابقة » فتفطن لهذه القاعدة المهمة . 

؛- ومنها : وهو مبني على فرع ذكره الماوردي في كتاب القضاء 
من « الحاوي » فقال : إذا ورد حديث مالف لما في كتاب الله تعالى؛ 
وم يعم المتقدم » قفيه أوجه » أحدها : يؤخند بالكتاب » والثاني : 
بالسنة © والثالث : يتوقف ©" إلى ظبور المتقدم » قال : والصحمح 
عندي »© أن السنة إن كانت مخصصة عمل بها » وإن كانت رافعة بالكلية 
فلا » لامتناع نسخها للكتاب . 

إذا تقرر هذا فنعوّد إلى مسألتنا » وهي أن خبر الواحد هل يحب 
عرضه على كتاب الله تعالى قبل العمل به ؟ نقل في «المحصول » في 
باب الاخبار أنه لاحب عند الشافعي » ويحب عند عيسى بن أبان ©© . 

)١(‏ في «ط» و«أ»عنه. 

(؟) في «ط » فخذ وهو تصحيف . 

(؟) في «أع»وتف. 

(؛) هو الإمام عيسى بن أبان بن صدقة ؛ أبو موسى ؛ أخذ عن عمد بن الحسن. 
كان فقيها ء حسن الحفظ للحديث » سخياً ٠‏ ولي القضاء عشرين سنة » له مصنفات منها 
« كثاب الحج » و. « كتاب خبر الواحد » وغيرهما توفي ملة 58١‏ وقيل سلة ٠؟؟‏ . 
( طبقات طاش كبرى ص »0 - الفبرست لابن النديم ص.". م تاريخ يقداد ١9/١١‏ ) 

داكا 


القابل للتخصيص مو الحم الثابت لمتعدد من جبة اللفظ » 
كقوله تعالى ( اقتلوا المشر كين 2١0)‏ » أو من جبة المءنى © كتخصيص 
العلة © ومفهوم الموافقة » ومفبوم الخالفة . 

المسألة الأولى : 


تخصيص الملة » حجوزه بعضهم'" » ومدعه الشافمي © وجمبور 
الحتقين 4» » كما قاله في « المحصول » في الكلام على الاستحسان » 
قال : وهذا الخلاف هو الخلاف الآتي في القباس » في أن النقض هل 
يقدح في العلة أم لا ؟ والختار : أنه إن كان النقض لانم م يقدح » 


. التوبة/ ه‎ )١( 

(؟) وإلى هذا ذهب مالكء وأحمد » وعامة الممتزلة» ومن الحنفية تبما لأكثر العراقيين 
منهم الإمام الرازي »؛ والكرخي * والدبوسي » 

(») قلت : ولذلك عد أصحابه هذا المنع من مرجحات مذهبه » لأن علله سليمة عن 
الانتقاض » حارية على مقتضاها . 

(4) وهو مذهب الشيرازي ٠»‏ والبصري ٠‏ والإمام فخر الدين الرازي ؛ وأكثر 
أصحاب الشافعي » 

(ه) وهذا هو اختيار الإمام البيضاري في المنهاج » هذا وفي المسألة مذاهب أخرى . 


م - 


إذا تقرر ذلك كله ؛ شمن فروع المسألة : 


-١‏ جواز العرايا » وهو بسع الرطب على رؤوس النخل بالتمر 
على وجه الأرض ؛ فإن الشارع نهى عن بيم الرطب بالتمر وعلاة/ 
بالنقصان عند الجفاف » وذلك بعينه موجود في العرايا » مع الاتفاق 
على جوازه » إلا أن ذلك كالمستثنى من القاعدة » فلزلك اتفة-وا على 
جوازها مم بقاء التعليل . 

المسألة الثانية : 

مفهوم الموافقة » كقوله تعالى.: ( فلا تثقل' لمما أف7 )22 , 
يدل بنطوقه على تحرم التأفيف . وبفهومه على تحريم الضرب وسائر 
أنو اع الأذى » فيجوز تخصيصه » لآنه دليل عام . 

إذا علمت ذلك ؛ فمن فروع المسألة : 

١‏ - جوار حيس الوالد لحق الولد » وفيه ثلائة أوجه»ء حكاها 
الرافمي في كتاب الشهادات وقال ه إن أصحبا عدم الحمس » والثاني: 
حمس »© والثالث : إن كان دين نفقة عليه حيس فيه » وإنكان غيره 
فلا » وحكى في الفلس وجبين من غير تصريح بترجيح » واختار 
صاحب الحاوي الصقير حدسه مطلقاً . 

ولو ورد دليل يدل على إخراج الملفوظ به » وهو التأفيدف في 
مثالنا » فإنه لا يكون تخصيصا > يل نسخاأ له وللمفبوم 29 أيضا ء 
لأن رفع الأصل يستازم رفع الفرع . 


. الاسراء‎ )١( 
(؟) في «أ» والمبوم.‎ 
- 1م‎ 


١5 


المسألة الثالثة : 

مفهوم الخالفة » كقوله« إذا بلغ ألماء قلتين م يحمل خبثاً 2 
أي لم يتنجس » فإنه يدل بفبومه على أن ما دون القلئين يتنجس 
محرد ملاقاة النحاسة ؛ فمحوز تخصصه » لها سيق من كونه دلملاً 
عاما . 

إذا تقرر ذلك ؟؛ فللمسألة وهي تخصيس المميوم. المذكور فروع 
متعلقة هذا المثال المذكور في الماء » وجميعها يقتضي عدم التنجيس : 

أحدها ١‏ ما لا نفس له سائلة على الصحيح » كالزنيور » والذياب » 

الثاني : صا لا يدركه الطرف ل على مأ صححه النووي م( 
لمشقة الاحتراز . 

والثالث : المرة إذا أكلت فأرة أو غيرها من النجاسات » ثم 
غابت » واحتمل ولوغبا في ماء كثير قي أصح الأوطة. 

وهذه الثلاثئة قد استثناها في « الروضة »29 عند ذكر المسألة » 
و يذكر هناك غيرها ؛ واستثئاء الحرة يدل على أن نمها باق على 


)1( الحديث : رواه أبو داود في الطبارة م#ب2 0ه والترمذي في الطبارة ب 
والنسائي في الطبارة مح ء والمياه » » وأبن ماجه في الطبارة لاله ©» هذه والدارمي في 
الوضوء 6ه » وأحمد في المسئد لب لت ا . قال ابن حجر في بلوغ المرام رصححه 
ابن خزيمة » والحا تم » وابن حيان . 

(؟) في الأصل و « أ » الحديث ؛ والمثيت من «ط» . 

(») وذلك فيا رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه يقول ؛ قال النبي صل الله 
عليه وسم : « إذا وقع الذباب في شراب أحدم فليفمسه » ثم ليغزعه » فإن في [حدى حناحيه 
داء والأخري شفاء » ورواه أبو داود » والنسائي » وابن ماجه ٠‏ والدارمي ؛ وأحمد. 

(؛) انظر الروضة للنوري ( 51-١١/1١‏ ). 

1 0-7 


الحم بتتحسه © وإلا ١‏ ددح استثناؤه و تخصدصه ا سق > وحملئد 
فنكون الأصحاب قد أخذوا بالأصل في الموضعين > أي بقاء طبارة 
الماء 6 وبقاء نحاسة الهم 4 ولس ف الرافعي و «الروضة » ما حالف 


هذا فاعتمده » فانه أ منقاس © قد غفل عله من غفل . 
نه أمر مهم متقاس من 


الرابع : السير من. الشعر الحكوم ينجاسته لا ينحس الاء القلمل » 
كا صرح به في « الروضة ١»‏ من زوائده في باب الأوانفي » ونقله عن 
الأضحاب » قال : ولا يختص الاستثناء بشعر الآدمي في الأصح ء ثم 
قال : إن الهسير يعرف بالعرف » وقال إمام الحرمين : لملء الذي 
يغلب انتتافه » وقال في « البذب »') »يعفى عن الشعرة والشعرتين » 
وفي « تحرير » الجرجاني يمفى عز الثلاث . 

الخامس : القلممل من دخان التحاسة إذا حكنا بتنحسه » فإنه 
يعفى عنه كا جزم به الرافمي في آخر صلاة الأوف © لكنه لم ينص 
على 'الماء/ بخصوصه » وإفا أطلق العفو » ومقتضاه أنه لا فرق » وهو 1١١0‏ 
أيضاً متجه » ووراء دلك وجبان آخران » حكاهما ابن الرفمة في 
« الكفاية » أحدهما المفو » قليلآ كارن أو كيرا » والقثاني : 
التنبحيس مطلقا . 

السادس : الحدواك إذا كان على منفذه نحجاسة ©» تم وقم في الماء » 
فإنه لا ينجسه على أصح الوجبين © كا ذكره الرافعي أيضاً في 
شروط الصلاة وعلله بالمثقة في صونه عنه » ولهذا لو كان مستحمراً فإنه 


ينجسه كا جزم به الرافمي ٠‏ وادعي الذووي في « شرح المهذب » أنه 





.) ؛«/١‎ ( انظر الروضة‎ )١( 
.) (؟) انظر « المبذب » للشيرازي ( لحل‎ 
جه‎ 


لا خلاف فيه » اككنه حكى في « التحقيق » وجب بخلافه . 

السابع ٠‏ الصبي إذا أكل شيئا نجسا » ثم غاب »© واحتمل طبارة 
نمه » فإنه كاهرة في عدم التنجيس » كذا ذكره ابن الصلاح في 
« فتاويه » > وهي مهمة » نفدسة »© ولهذا قال الغزالي : إن هذا الخلاف 
لا يحري ف حسوان لا يعم اختلاطه بالناس . وخالف المثولى » فحكاه 
فيا إذا أكل السبع جيفة ثم غاب . 

واعم أن صاحب « الحاصل » شرط في الدليل الخصص لفهوم الخالفة 
أن يكون راجحا على المفبوم » وتبعه عليه البيضاوي في « اانهاج » » 
لأنه إن كان مساويا ؛ كان ترجمحا بلا مرجح »© وإن كان مرجوحاً ؛ 
كان العمل به ممتنعاً » ولم يذكر الإمام في « المحصول » هذا القيد : وهو 
الصواب » لآن الحخصص لا يشترط فيه الرجحان » وممذفا جوزوا 
تخصيص عبوم الككتاب بأخبار الآحاد والقباس . 


58 . 


إطلاق الأصوليين يقتضي أنه لا فرق في جواز تخصيص العام 
بين أن يكون الحم مؤكد] « بكل » ونحوها أم لا » وبه صرح 
الماوردي » والروياني في « البحر » » كلاهها في كتاب القضاء » وهو 
قريب من قولحم : يحوز نسخ الحم سواء اققرن المنسوخ يقوله : أبداً 
أم لا » وحتكى الروياني وجبين لأصحابنا في ج-واز نسخ المقترتف 
بالأبدية وما في مناه » كنسخ المقيد بوقت قبل أنقضاء ٠‏ وقته 





. في الأصل « القضاء » والثبت من «ط» و «أ»‎ )١( 


لام 


وقياس ذلك اجراؤهما في تخصيص الم كد 2©0 « يكل 0 « أجمعين » 
ونحوههما » | وقد نص القرافي في « ششيرحالمحصول » في الككلام على 
التأويلات البعيدة عن المازري ''"' في « شرح البرهان » أنه يتنم 
التخصيص »> وعن غيره أنه رد ذاك |9 , وفي المسألة زيادات ذكرتا 
في « الكوكب الدري » فراجمها . 

إذا عات ذلك ؛ فمن فروع المسألة : 

١‏ - إذا قال طلقتكن كلكن » أو أعتقتم جميعم » ونوى إخراج 
بعضهم © فإنه لا بقع على المخرج طلاق ولا عتاق » كا سبق نقله عن 
الماوردي والروياني . 


)ل عم 


يجوز أن يستنبط من النص معنى يزيد على ما دل عليه ©» 
وهذا هو القياس المعروف . 

ويحوز أن يستنمط منه معنى يساويه » وهو العلة القاصرة » ومعنى 
يخصصه ) كا سبأتي بعد هذا إن شاء الله » ولا يحوز أن يستئيط منه 
معنى بكر '* على أصل باللطلان , غلافا للحنفية . 

. في«طه» الموكل » وهو تصحيف‎ )١1( 

(؟) في الأصل المارردي » وهو تصحيف من الناسخم والمازرى هو أحصد شارحي 
البرهان لإمام الحرمين . : 

(؟) ماين القوسين ساقط من « أ » . 

(4) في النسخ الثلات « تخصيصه » وهو تصحيف » والمثيت هو الصواب . 

(0) في «ط» يعكر . 





رفي 


ساسح 


إذا عامت ذلك ؛ فمن فروع المسألة الأخيرة أن قوله عليه الصلاة 
والسلام/: د في أربعين شاة وشاة » )١(‏ ونخو ذلك » لا يجوز أرنتف 
يقال فيه « إن المعنى في إيحاب الشاة إنما هو إغناء الققيى 2 و إِغَناوه 
بالنقد أتم » وحينئذ فيجوز إخراج القبمة » لأن استنباط ذلك من 
وحوب الشاة يؤدي إلى عدم وحوببا لخحواز الانتقال إلى القدمة على 
هذا التقدير » وللقاعدة فروع مشكلة علها منها : 

١-التحريم‏ بالرضاع : استبطوا مله معلى »© وهو وصول اللبن 
وأكل لين المعمول من لين المرأة . 

؟ - ومنها : جواز الاستنجاء يكل جامد 2 طاهر » قالمع » 
غير محتدم » استندطوه من قوله عليه السلام : « وليستنج بثلاثة 


حجار فى " 


ومتها : جواز الحط عن المكاتب بدلاً عن الإيتاء المأمور 
به في قوله تعالى : ( وآترهم من مال الله ) 9) » قالوا : لأن المعنى 
في الإيتاء إنما هو الرفق » والرفق في الحط أكثر من تكليف إعطائه 
ثم رده عليه » حتى اختلفوا » أهّل الآصل؛ الحط أو البدل ؟ . 


» الحديث قطعة من كتاب الصدقة » ولفظه في الترمسذي « في أربعين ,شاة شاة‎ )١( 
» والنسائي ؛ وابن ماجه » وأحمدء والحام » والبخاري » والشافمي‎ ٠ ورواه أبو داود‎ 
. والبييقي‎ 

(؟) الحديث رواة أبو داوه 1 » وابن ماجة ٠س‏ ء والنسائي . واحساديث النبي 

(ع) النور | ؟؟. 

علاس ا 


المشبور من قول الأصوليين ومن قول الشافعي أيضا > أنه يجوز 
أن يستنيط من النص. معى يخصصه © رفن فروع ذلك : 
في حموم قوله. تعالى : ( أو لامستم النساء ) © > لأن العلة في النقض 
وذلك مفقود في الحارم 34 فإنالك قا . إن ال حرم لا ئقض ل وفي 
قول : ينقض مطلتا 9) » وقيل : ينقض عحرم الرضاع والمصاهرة » 
دون النسب ٠‏ 

؟ - ومنها : أن الولي الجبر » هل يحب علمه استثئذان من زالت 
بكارتها بغير وطء كلوثبة ونحوها ؟ فيه وجبان » أصحبا) : لا » يل 
حكبا حم الأبكار » وإن كانت داخة في عموم قوله ملي : « الثيب 
أحق بنفسها © والمكر تستاأذن »؛ وإذنها سماتها » © »© فإن المقتضي 
للتفرقة بين البكر والثيب إنما هو الاختلاط بالرجال » ومعرفتها بالأمور , 
وزوال ما عند البكير من الحاء ؛ ودلك مفقود فيمن زالت بكارتها 
بغير الوطء . لككن إذا وطئت المذكورة (؟) في دبرها فإن حكها حم 
الأبكار على الصحيح »> وإن وجد الاختلاط على وجه هو أفحش من 


, الساءرىئ‎ )١( 

(؟) وهو أححد قولي الشافمي ‏ رضي الله عنه ‏ وهو مذهب الظاهرية . 

0 الحديث : أخر جه ملفي النكاح 9 ؛م5 .ولو دأود مهة.ب؟ب ب وبو.م 
واحمد بن حثبل ١/9١؟‏ ؛ ؛***؛ وابن ماجه؟7ه١‏ وغيرهم ؛ ورواه بهذا العنى 
البخاري وغيره . 

(:؛)في «ط» الذكورة . 

0 /7”1 حسم 


خالطة الموطوءة في القبل » إلا أن النظر إل ذلك يؤدي إلى إبطال 
ما علق عليه الشارع من البكارة والثيابة . 
الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم » 2 _الة إفراده وعدم 
اعتياده 0 , فإن ضم إليه هيا قمله 0 أو اعتاد صوم لوم الاثنين 
مثلآ » فوافق يرم الشك يوما قبك ؛ لم يحرم » لآن الحكة فيه إهام 
أنه من رمضان »© وذلك بزول بما ذكرناه » وهذا إذا م نقل بالوجه 
قلنا به » لم يفد الانضام شيئاً . 

وما ذكرناه أيضاً سس تحرمم أليوم المذكور هو ما صححه الرافمي 
والذووي 0 ولكن نص الشافعي وجتمهور الأضسات على الجواز 0 3 
أوضحته ف « الات » . 


أحدهما : وإلبه ذهب الأكثرون م( 3 قاله الآمدي © ( وابن ْ 
)١(‏ مر تخريحه في ص/91” . 


(1) في دط» اعتياء . 


(>) انظر الإحكام للآمدي ( /551 ) وفيه أنه مذهب أني الحسين البصري » وإليه 
ميل إمام الحرمين . 


ا هه 


الحاجب 0 كَ واختاره الإمام فخر الدين ( وأتباعه افى 01 أنه لا بد 
من بقاه جمع كثير » سواء كان العام جمما كالرجال © أو غير جع 
ك « من »و وما » و «١‏ أبن » 2 إلا أن يستعمل ذلك العام في 
الواحد تعظيماً له 0 وإعلاماً بأنه ري خرى الكثير 2090 كقوله 
تعالى : ) فقدرثنا فنعم القإدرو'ن” ) 9( ٠.‏ 

واختلفوا في تفسير ذلك الكثير : 
ومقتضى هذا أن يكون أكثر من النصف . 

وفسرءه البيضاوي بأن دكون غير خحصور ٠‏ 

والثاني : قاله القفال الشاشي © يوز التخصيص إلى أن ينتهي 
إلى أقل المراتب الى ينطلق علها ذلك اللفظ الخصوص »© مراعاة 
لدلول الصيغة © فعلى هذا نيجوز التخصيص في الم *2 كالرجال 
ونحوه إلى ثلاثة , لأنها أقل مراتب الجع على الصمحيح © وفي غير 
الجم 5 « من » و« ما » إلى الواحد » فيقول : من يكرمني 
أكرمه ؛ وبريد به شخصا واحداً 

والثالث : بحوز إلى (*» الواحد مطلةً » جمما كان أو غيره » 


)١(‏ انظر الماتهى لابن الحاجب ص 7م ورفع الحاجب عن ابن الحاجب لابن السبكي 
( لق دعسب). 
(؟) انظر الإيهاج بشرح المنماج ( ؟/5, ) وناية السول ( ؟/١7‏ ) ٠‏ 
(ع)في «أ» التكثير . 
(4) المرسلات / ؟ :1 
(ه) ساقطة من «أ» ٠‏ 
#/7*19/19 لم 


كقوله تمالى : ( الذين" قال هَلّم' الناس” ) 27 © والمراد به نعم 
أبن مسعود الاشحعي 00 » واختار اين الماحب تفصيلا لا يعرف 
الفيره 9) . 

إذا علمت ذلك ؛ فمن فروع المسألة ؛ 

١-ها‏ ذكره الرافمي في الباب الثاني الممقرد لأركان الطلاق » 
أنه إذا قال : نسائي طواتى © ثم قال : كنت أخرجت ثانا ؛ لم 
يقبل » لآن اسم النساء لا يقع على الواحدة » ولو قال : عزلت واحدة 
بنيتي © قبل © وذكر تفريم على هذا فيا لو عزل اثنين . 

واعلم أن ما نقله الرافمي من عدم القبول في الثلاث قد أسقطه 
من « الروضة » . 

ومنها : ما ذكره الرافمي في آخمر الأعان ©» فإنه قال : 
وأما تخصيص العام » فقد يكون بالنية » ما إذا قال : واف لاأكلم 
أحدأ » أو لا آكل طعاماً » ونوى طعاما معينا » هذا كلامه » وهو 


(١)آل‏ عران/ ؟١ا.‏ 

(؟) انظر ما أورده الطبري من آثار في تفسير جامسع اليءان عن تأويل آي القرآن 
حول هذه الآبة ( 0/؛ ٠غ‏ ) . وتفسير القرطبي ( 09/4؟ ) . 

(؟) والذي ذهب اليه ابن الحاجب هو أن التخصيص إن كان بمتصل » فإن كان 
بالاستئناء أو بالبدل » جاز إلى الواحد ٠‏ نحو أكرم الناس إلا. الزنادقة ٠‏ وأكرم الناس إلا 
يما . وإن كان بالصيقة أو الشرط » فيجوز إلى اثنين ٠‏ نخو أكرم القوم إلا الفضلاء ٠‏ أو 
إذا كانوا فضلاء ؛ وإن كان التخصيص بنفصل ٠‏ وكن في العام المحصور القلئل كقولك : 
« قتلت كل زنديق » وكنوا ثلاثة » ولم بقتل سوى ائنين ؛ جاز إلى اثنين » وإن كان غير 
محصور » أو خصوراً كثيراً » جاز بشرط كون الباق قريبا من مدلول العام » كا هو مذهب 
البصري . وانظر « الاتهى » لابن الحاحب ص 8-89١‏ م ورفع الحاجب عن اين الحاجب لابن 
السبكي ( ١إق‏ 6485ب ). 


سد ملام 


جازم يجواز التخصيص إلى الواحد ؛ وما ذكره الرافعي من الاختصاص 
مله في الباطن » وأما القبول“' ظاهراً ففيه تفصيل »© فإئه ذكر عند 
هذا الموضم المذكور أنه إذا حلف لا يدخل الدار » ثم قال : 
أردت شهراً أو يوم ؛ انه إن كانت اليمين بطلاق » أو عتاق » 
أو بالله تعالى » ولكرن تملق بها حق آدمي ؛ لم يقبل في المكم 
006 » وإن كانت الله تعالى ؛ وم يتعلق بها حق آدمي قبل 
ظاهرا وباطنا انتهى كلام » وتقبيد المطلق كتخصيص العام . 


ع م 1 
)١(‏ في «ط» ر «١»القرل.‏ 


6ك د اب 


در 


اعلم أن تخصيص العام/ونحوه ؛ كتقييد المطلق ؛ قد يكون باللفظ 
وقد يكون بغيره » فغير اللفظل ثلاثة أشياء وهي : 

. ةينلا-١‎ 

٠ والعرف الشرعي‎ ٠ 

- والعرف الاستعالي > ويعير عنه بالقرينة . 

وهذه الثلاثئة قد ذكرها أيضاً الرافمي في آخخر كتاب الأيمان » 
ومثل التخصيص بالنية بقوله : وال لا أكلم أحد] » ونوى زيداً » 
والعمرف الاستعالي بقوله ه لا آكل الرؤوس » فإن العرف يخرج رؤوس 
المصافير ونحوها » ومثل العرف الشرعي يقوله : لا أصلي » فإنه 
مول على الصلاة الشرعيمة خاصة . 

وهذا الذي ذكره الرافمي صريح في تخصيص الرؤوس وإن لم 
ينو التخصيص »2 وهل المعتبر نفس اليك الذي بثيت فيه العرف > أم 
كون الحالف من أهله ؟ فيه وحبان » حكاهها الرافعي من غير ترجبح» 
في الكلام على المسألة المذكورة » وهي الحلف على الرؤوس » وهي 
قاعدة نافمة » وحكى الدارمي في الاستنجاء من « الاستذكار » نحو 
ذلك فقال : يستنجي بالحجر مالم يجاوز الخارج العادة » تقال : 

امم د 


ولكن هل (© تعتبر عادة نفسه أو عادة الناس ؟ على وجم-ين ©» 
ويتفرع على مسألتنا فروع : 

الأول : إذا قال : نسائي طوالق © واسكثنى بعضون «النية »فإنه 
يشل ؟ ذكره الأصحاب . 

الثاني : لو حلف لا يسم على زيد > فلم على قوم هو فيهم © 
واستثناه بقلبه » م يحنث على الصحيح © لأ لو استثناه لفظاً . 

الثالث : لو قالت : لا طاقة لي بالجوع معك » فقال : إرن جعت 
يوم في بيت فأنت طالق ؛ ل تطلق بالجوع في أيام الصوم > ككلذا 
ن-له الرافمي في آخمر تعلق الطلاق عن زيادات العيادي وأقره 
وعلله بالعرف . 

الرابع : إذا فال له :فى «الفيقج أكقل لقره © :“فلن اله 
شراؤه في الشتاء » كذا قاله الرافمي في كتاب الوكلة . 

الخامس : لو قال ازوحته : إن عامت من اختي شيئاً فل تقوليه 
لي » فأنت طالق » انصرف ذلك إلى ما يوجُب ريبة © ويوهم فاحشة » 
دون ما لا يقصد العم به » كالأكل والشرب » ولا يخفى أنه لا يشترط 
فيه الفور » كذا ذكره الرافمي في تمليق الطلاق . 

السادس : لو حلف لا يشرب اماه » حنث باليحر المالح © وفيه 
احتال للشيخ أبي حامد » قاله الرافمي في الأمان » وهو مشكل 
على ما سيق . 

السابع : ما ذكره الماوردي في « الحاوي » والررياني في « البحر » 


. ساقطة من « أ»‎ )١( ١ 
50-7 


11لا 


في. كتاب الآهان » لو حلف لبخدمنه الليل والهار » فلا يدخل في 
الدمين ما أخرجه العرف » كزمان الأكل » والشرب »2 ونحوهما » 
وزمان الاستراحة » والنوم الأأونف > ولو حلف لمضرينه اللمل والنهار؛ 
خرج ما ذكرناه » وكذلك الزمان الذي يكون أل الضشرب قبا فنه» 


لآن العرف يقتضي تخلل فترات بين الأفمال » فاعتبر بدوام لله 


الحادث عنه » ولو قال : والله لا وضعت ردافي /عن عاتقي ؛ انعقدت 
ينه على اللس العرفي » حتى لو نزعه وقت تبذله في منزله ونمو ذلك 
م يحنث » فلاف ما لو قال لغريمه : وال لا نزعءت ردائ عن عاتقي 
حقى أقضيك حقك >2 حنث بالنزع قبل القضاء في زمان العرف وغيره 
والفرق أنه جعله في الإطلاق مقصوداً » وفي قضاء الدين شرطً ©» 
والعرف معتبر في الأمان والشروط »© وعلى هذا فلو قال : والله 
لأخدمنك حتى أقضيك -قك » راعبنا الخدمة في العرف » لآنه جعلها 
جزاءا لا شرطا » ولو قال : والله لا طفت ولا سعءمت »© فبحنث 
أمل مكة بالطواف >والسمي ,الشرعبين » والوشاة بالسعي إلى الولاة 
والظلمة > وغيرهم بالسعي على القدم © والطواف في الأسواق » والقراءة 
في عرف القارىء محمولة على قراءة القرآن »وكذا الْتم في عرفه »وفي 
عرف التاجر على ختم الككيس » انتهبى كلامها . 

الثامن : إذا قال ٠‏ أنت طالءتى »2 ونوى بقلبه تعلق ذلك على 
دخولا الدار »١١‏ » أو على مشيئة الله تمالى > فإنه لا يقبل ظاهراً » 
ولكن *يدين” ‏ أي يقبل باطنا - فيا لا برفم حك الطلاق بالكلية؛ 
كالتعلئق على الدخول » ومشيكئة شخص دون ما برفعه » كالتمليق 


)١(‏ في «ط» و «أه للدار. 
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بمشيئة الل تعالى » كذا ذكره الرافمي في آخر الباب الأول من 
أبواب الطلاق . 

التاسع : إذا أحرم بالحج » أو نذر الاعتكاف » وشرط الخروج 
منها لمرض ونحوه 200 , فإنه يصح »© فلو نوى ذلك بقلبه > ولم يصرح 
به فيتجه إلحاقه بما سبق في تعليق الطلاق يغير 9 المشيئة . 

العائمر : وهو مشكل على ما سيق »© إذا نذر اعتكاف شبر » 
فإنه يازمه الأيام والابالي » إلا أن يقول : أيامه , أو تجارء » قلا 
يازمه الآخر © وكذا لو عبر بقوله : اعتكاف شهر نماراً © م نص 
عليه في « الأم » ونقه عنه في زوائد « الروضة» » فكو ل يتلفظ 
بالتخصيص » لكن نواه بقليه » فالأصح ا اله الرافمي في باب 
الاعتكاف : أنه لا أثر لنيته » بل يازمه الشهر جميعة . 

الحادي عشر : إذا نذر من5 اعتكاف شهر » أو عشرة أيام » 
أو نذر صوم ذلك © فلا يجب فيه التتابع في أصح القولين » فإرن 
صرح به أزمه » وإن لم يصرح به »4 بل نواه » فأصح الوجبين : 
أنه لا يازمه » ولا أثر للنية المذكورة > كذا ذكره أيضا الرافمي في 
باب الاعتكاف » وهو كالمألة السابقة في الإشكال . 

الثاني عششر ٠ه‏ إذا قال : لله علي أن أمشي أو أذهب » وؤى 
بقليه حاحاً أو معتمراً ؛ انعقد النذر على .ما نوى © وإن نوى إلى 
بيت الل الحرام ؛ التحق بالملفرظ » كذا قاله في «الأتمة » ونقله عنه 
الرافمي وأقره . 





)١(‏ في«دأ» أر نحره. 
(؟) في «ط» لغير. 
_- 


١١‏ اب 


الثالث عشر : وهو من التخصيص المرف الشرعي : إذا حلف 
لاياكل لها »ففي الحنث بأكل ما لا يحل من اللحوم كالختزير والميقة ؛ 
وجبان »© أقواهها في زوائد « الروضة “رعدم الحنث ؛ وأما التخصيص 
باللفظ فقد سبق غاليه في الكلام على المفاهم » وهو في الفصل التاسم » 
ولنشكلم على ما بقي منها فتقول 2007 : 





. مقول القرل هو الفصل الآت‎ )١( 
عم د‎ 


فصل 
في 
]لانت سستاشياء 

قال البيضاوي"' : الاستثناء : هو الإخراج بإلا القي ليست 
للصفة , أو بما كان نحو إلا في الإخراج © انتهى » وذكسر غيره 
أيضا نحو هذا الحد . 

وما أشار إليه من كون «١‏ إلا» تككون للصفة قد9؟ ضبطه ان 
الحاجب في « مقدمته » بأن تككون تابعة لجع منكور »© غير محصور » 
كقوله تعالى : ( لو كان فيها آلغحة إلا اف" لفسندة )9 > وقال 
جماعة : لا يشترط فها ذلك » فعلى هذا »2 إذا قلت : على ألنى” 
إلا مائة* » برقم المائة © فإنه يكون إقراراً الألف > عل قأعدة 
الأصوليين وبه ؟' أجاب النحاة أيضا ©» لكن الأكثرون من أصحابنا 
قد صرحوا في الكلام على لفظ غير بأن الملحن لا أثر له في الإقرار» 
وقباس ذلك لزوم تسعائة » وإنمها حملنا « غيراً » في الأقرار على 
الإخراج مطلقاً » لا على الصفة , لآن الأصل عدم الازوم ٠»‏ ولحذا 


)١(‏ انظر الإهاج بشرح المتماج لابن السبكي ( 48/5 ) وناية السول للإسنوي 
(كلده١).‏ 
(؟)في«أ» فقد. 
(+) الأنبياء | ؟, ٠.‏ 
(؛) في «ط» وأجاب ؛ بدرن « به» . 
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المءنى بعينه قلنا : إذا عاتبته المرأة يحديدة20 . فقال : كل امرأةلي 
غيرك طالق » لا يقع عليه ثيء مطلقاً » لكون الأصل عدم الوقوع» 
وقد أوضحنا ذلك في الكلام على المفاهم 2 وهو في أثن_اء الفصل 
التاسسع . 

إذا عامت ذلك »2 فيتفرع على الضابط فروع منها : 

١-إذا‏ قال : هذه الدار لزيد » وهذا البيت منها لي » أو هذا 
الخاتم له » وفصه لي »© فإنه يقبل منه » كا جزم يه الرافمي »2 وعلله 
. بقوله : لآنه إخراج يعض ما تناوله. اللفظ »> فكان كالاستثناء . 

؟- ومتها : إذا قال : على ألف أحط هنها مائة » أو أستئنيه » 
ونحو ذلك » ففقتضى ما سبق قبوله أيضا » وفي ذلك وجبان لأصحابنا 
حكاهها الماوردي في « الحاوي » . 


5 ل عات 


الاستثناء من العدد جائز » كا جزم به الإمام » والآمدي » 
وغيرهما > ولا فرق بين أن يكون من معين أم لا . 

إذاعلمت ذلك ؛ فمن فروع المسألة : 

و -ها إذا قال مثلآ : له على عشرة إلا واحداً ؛ زمه نسعة » 
كا جزم به الرافعي . ١‏ ْ 

؟ -.ومنها : إذا قال لنسوته الأربع : أربمتكن /طوالق إلا فلانة » 
قال القاضي للسين >2 والمثول : لا يصح هذا 'الاستثناء » لأن الأربع 


)00 في الأصل يحديد؛والثيت من«ط» و« أء وهو الصواب ؛ وقد مر هذا الفرع. 
-5م” - 


ليست صبغة عموم » وإمما هي امم لعدد معلوم خاص » فقوله : إلا 
فلانة ؛ رفع عنها بعد التنصيص علها > فهو كةوله : طلاقاً لا يقع 
عليك »© كذا نقله عنها الرافمي في أثناء تمليق الطلاق » ثم رد عايها 
بأن مقتفى هذا التعليل بطلان الاستثناء من الأعداد في الإقرار » 
ومعلوم أنه ليس كذلك , ثم حكى عن القاذي أنه قال : لو قدم 
المستثئى على المتثتى منه فقال : أربمتكن إلا فلانة طوالق © صح » 
ثم استشكل الرافمي الفرق بينها » وليس مشكلاً . يل مدركه انف 
الحم في هذه الصورة وقع بعد الإخراج ؛ فلا يلزم التناقض »> يخلاف 
الصورة السابقة » إلا أن الرافعي في كتاب الإقرار قد سوئئربيتها 
في الصحة »© وهذا كله في الاستثناء باللفظ » فإن قال : أنت طالق 
ثلاثا » ثم قال : أردت إلا واحدة » أو قال : أربعتكن طوالق » 
وقال : نويت بقلي إلا فلانة ؛ لم يقبل ظاهراً » والآصح أيضاً : أنه 
لا يدن » لآنه نص في العدد » يمخلاف ما إذا قال : كل امرأة لي 
طالق » وعزل يعضين «النية » فإنه يقبل باطنا » ولا يقبل ظاهراً عند 
الأكثرين » كا قاله الرافعي . 


ا م 


اختلفوا في الاستثناء ؛ هل هو إخراج قبل الجم أو بعده . 
فإذا قال مثلاً : له علي عشرة إلا ثلاثة ؛ فالأكثرون عل أنفي 
الاراد بالمشزة سمعة ؛) و 2م إلا «( قرائة ممينة17) لذلك كالتخصمص ٠‏ 
)١(‏ في «ط» مبنية . 
ماما 


وقال القاضي : عشرة إلا ثلاثة ؛ بإزاء سبءة » كاسمين مركب 
ومفرد . 

وقهل : المراد بالمشرة مدلولها » ثم أخرجت منا ثلاثة » 
وأسندتا إلبه بعد الإخراج » فلم يسنه '" إلا إلى سبعة » وصححه 
ابن الحاحب" . 

وقد تبين بما ذكراه أن الاستئناء على قول القاضي ليس بتخصص 
وهو واضح »2 وعلى رأي الأكثرين تخصيص » لأن اللفظ قد أطلتى 
لبعضه إرادة وإسناداً » وعلى الأخير محتمل لكونه أريد الكل وأسند 
إلى البعض © هكذا أطلقوا المسألة » ويتجه أن يكون ذلك عند تأخر 
المستثنى عن الحم » فإن تقدم > كقولنا : القوم إلا زيداً قامواء 
كان الإخراج قبل . 

إذا عليت ذلك ؛ فمن فروع المسألة : 

١‏ مانقله الرافعي في أثناء الطرف السابع من عليق الطلاق عن 
القاضي الحسين والمتولي أن الامتثناء من العدد محوز مع تقد الاستئناء عن 
المستثنى منه » ولاحوز مع تأخره » كقولك : له علي عشرة* إلا 
درهماً » وعللاه : بأن صبغ الأعداد لبت صيلغ العموم © وإمما هي 
أمهاء لأعداد () خاصة » فقوله : إلا كذا ؛ رفم للحم عنه ©) بعد 
التنصيص عليه . 





)١(‏ في «أ» ستلد. 

(؟) انظر الماتبى لابن الحاجب ص وم , 

(؟) في «ط» و «أ» الأعدادء 

(4) في «ط» لاحك عند ٠‏ وفي « أ» الحكم عنه , 
- 1 له 


؟ - ومن فوائد الخلاف أيضأ التقدم به عند التعارض » فإنا إذا 
قلنا : إن الاستثناء بعد الحم » فقد صار المستثنى منه يدل على 
إدخال ذلك الفره » ولكن الاستثناء عارضه »© فإذا عارض الاستثناء 
دليل آخر يقتضي إدخاله في المستثنى منه © قدمناهما عليه » لأن كثرة 
الأدلة من جملة امرجحات . ْ 


فسااة اا 
يشترط اتصال المستثنى منه بالمستثنى الاتصال العادي () . 


إذا تقرر ذلك >2 فمن فروع المسألة : 

©» -ها إذا قال : على 9» ألف” - استغفر الله إلا مائة‎ ١ 
فإنه ينصح الاستشناء عندظ 0 علافا لأبي حضشفة 6 دلملنا 5 أنه قصل‎ 
يسير > فم يؤثر » كقوله : على ألف _افلان  إلا مافة » كحذا‎ 
والبيان » للعمراني ق ونقله عنها ف زوائد « الروضة » وقال 0 إاهدك‎ « 
فيه نظراً » ولو وقع مثل هذا الفصل بين الشرط والمشروط كقوله‎ 
أنت طالقى - استغفر الله إن دخلت الدار » فالمتجه الجزم بالوقوف‎ 

)١(‏ وقيل : يجوز أن يتراخي المستثنى عن المستثنى منه ء فقيل : وهو عن ابن عباس 
إلى شبر » ونقل عنه غير ذلك كالسنة وغيرهاءوذهب بعض أصحاب مالك إلى جواز تأخير 
الاستثناء لفظا لكن مع إضار الاستثناء متصلا بالمستثنى منه » ويكون المتكلم به مدينا فيا 
بينه وبين الله تمالى » وذهب يعض الفقباء إلى جواز الاستثناء المنفصل في كتاب الله درن 
غيره » وقمل غير ذلك . 

(؟) ساقطةمن «دأع. 





نا ورسات 


سب 


مسألة -:- 


لايحوز تقديم المستثنى في أول الكلام كقولك : إلا زيدا قام 
القرم » كحرف العطف »2 إذ معنى إلا زيدا : لازيد © واختاره 
الكوفيون والزجاج 27 2 ولو تقدمه حرف نفي » فالمتع أيض] باق 
كقولك : ماإلا زيداً في الذار أحد »© وأما قول الشاعر 9© : 

وبلدة ليس" بها 'طلورية 2 ولاخلا الجن با إتسبي' 9" 

فشاذ » مخلاف مالوكان النافي فعلاً . فإنه يحوز » كقولك : ليس 
إلا زيداً فيها أحدّ » وكذلك لم يكن . 

إذا علوت ذلك »© فبحوز توسط المستثنى بين المستثنى منه والمنسوب 
إليه الحم » كقولك : قام إلا زيداً القوم » والقوم إلا زيدا ذاهيون 
وفي الدار إلا عمراً أصحابك © وأبن '؟' إلا زيداً قومك » وضريت 
إلا زيدا القوم . 





)١(‏ هو أبو اسحق ٠»‏ ابراهم بن السري بن سهل الزجاج » كان من أ كابر اهل العربية» 
وكان ححسن العقيدة » له مصنفات كثيرة » منها « المعاني في القرآن » توفي سئة أحدى 
عشرة وثلامائة , 

( نزهة الألباء ١1‏ - مراتب النحويين للحلي +م - بغية الوعاة 4١١/١‏ - تاريخ 
بقداد /م - التهذيب للأزهري الات شذرات الذهب «إوه؟ . العبير 4/5 -1١4‏ 
وفيات الأعبان 50/٠‏ - الفبرست +١‏ - اللباب 7/١‏ وم معجم الأدباء ١٠٠/9‏ - النجوم 
الزاهرة «رم١٠‏ - إنباء الرواه ١و١‏ ). 

(؟) هو العصجاج كا في اللسان . وانظر مادة «طور» . 

() لمس بها طوري » أي ليس بها أحد » ومنه قوهم ليس بها طوري ولا دوري . 
وانظر تهذيب اللغة للأزهري ( ٠١/١4‏ ) واللسان مادة ( طور ) . 

(؟) في «ط» راين . 

على وغ اسه 


» إذا تقدم على المستثنى منه وعلى العامل © ففبه مذاهب » 
20 : وهو مختار 7 حمان > إن كان العامل متصرفاً كقولك : 
القوم إلا زيداً جاؤواء فبجوز » وغير متصرف © نحو : الرجال إلا 
عمراً في الدار » فلا يحوز . ٠‏ 

إذا علمت ذلك ». فمن فروع المسألة : 

١-ماإذا‏ قال : له علي عشرة إلا دتانير مائة دينار © » ف_إن 
الاستثناء صحبح على الصحيح » كا قاله الرافمي في أول كتاب الأعان» 
وقيل : لايصح © قال : وهو ضعيف . 


5 
وهل إطلاق الاستثناء عليه إطلاق حقيقي أو >ازي ؟ فيه مذهيان » 
أصحها ه الثاني » فإن قلنا : إنه حقيقة » فقيل : مشترك » وقدل : 
متواطىء 4 حكاأهة ابن الجاحب 00 وغيره 5 
إذا تقرر ذلك »© فقال المقر* : علي أل درم إلا ثوبا 2 أو 
عبدا » أو غير ذلك ؛ صح », وحمل اللفظ على المجاز » ثم عليه أن 
بين نوب لا تستغرق قممته الألف > فإن استغرق » ففيه كلام يألي" 


ا 


)0غ( ف وه مقا روات 
(؟) انظر « الماتيى » لابن الحاجب ص ذىد. و . 
9 في «ط» و «أ» سبأني . 


ووم 





ال١‎ 


واعم : أن بعضبم يفسر المنقطع يكوئه من غير جنس المستثنى 
مله , وهو فاسد » كا تيه عليه ان مالك وغيره > لآن قول القائل : 


اك خا 


إذا احتمل الاستثداء أن يكون متصلاً وأن يكون منقطعأ » 
فحمله على الاتصال أولى »2 لآنه حقيقة » وأما المنقطع فمجاز . 

إذا علمت ذلك ؛ فمن الفروع الخالفة : 

-١‏ إذا قال : له على ألف إلا ثلاثة درام » فإن له تفسير الآلف 
بما أراد يلا خلاف , ولا يكون تفسير المستثنى تفسيراً للستثنى 
منه » حكذا ذكره الماوردي © وسيبه أن الآصل براءة الذمة مما 
زاد على ذلك . 


5 
وميا لذ نك 

الاستثناء من الإثبات كقولنا : قام القوم إلا زيدأ > يكون نفيأ 

للقيام عن زيد بالاتفاق » كا قاله الإمام في « المعالى » وصاحب 

د الحاصل » وغيرهما » وإت اختلف الناس في مدارتك ذلك » 
كا سبأتي . 

وأما الاستثناء من النفي © نحو : ما قام أضه إلا زنسن ام 

فقال/ الشافعي : يكون إثياتا لقيام زيد» وقال أبو حنيفة : لايكون 


. في «ط» زيداً‎ )١( 


إثياتاً له » بل دليا على إخراجه عن الحكوم علهم » وحينثذ فلا 
بازم منه الحى بالقيام » أما من جبة اللفظ »> فلأنه ليس فيه على 
هذا التقدير ما يدل على إثباته كا قلناه » وأما من جمة الممنى » فلآن 
الأصل عدمه ؟ قالوا : يخلاف الاستثناء من الإثيات © فإذ.ه يكون 
نفنا » لأنه لما كان مسكوتاً عنه » وكان الس هو النفي » حكنا به » 
فملى هذا » لا فرق عنده في دلالة الافظ بين الاستثناء من النفي » 
والاستثناء من الإثيات » واختار الإمام في «المعالم » هذهب أبِي حنيفة » 
وفي «الحصول » مذهب الشافمي . 

إذا عامت ذلك ؛ فمن فروع المسألة : 

١-ما‏ إذا قال : له على عشرة إلا خسة »أو ما له على شيء 
إلا خسة »© فإنه يازمه خمسة . 

؟ ‏ ومنها : لو قال : له على عشيرة إلا خمسة »> والزصه أيضاً 
خط لا دكرزة.. والصصح ما قاله لاقني أنه لا يازمة هيه > 
لآن العشرة إلا خمسة » مدلولحا : خمسة > فكأنه قال : ليس علي 
خجسة » وللسألة مدثرك” آخ_ر لم يذكره الأصوليون» وقد ذكرقه 
مبسوط) في «الكوكب الدري » مع إشكال يتعلق يه فراجعه ٠‏ 

م - ومنبا : إذا قال : واش لا أعطينك إلا درهما , أو لا آكل 
إلا هذا الرغيف » أو لا أطأ في السنة إلا مرة » ونحو ذلك كقوله : 
لا أضرب »> أو لا أسافر » زفقل بالكلية » ففي حنثه وجبان » 2 
حكاهما الرافعي في كتاب الإيلاه من غير ترجيح © أحدهها : نمم » 
لاقتضاء اللفظ ذلك » وهو كون الاستثناء من النفي إثياتا » والثاني : 
لا » لأن المقصود منع الزيادة » وقباس مذهينا هو الأول » لككن صحح 
النووي من زوائده الثاني . 

ا 2 


4- ومنبا ه لو قال : والله مالي إلا مائة درهم » وهو لايملك 
إلا خسين درهما » فإن نوى أذله لا يملك زيادة على مائة م يحنث » 
وإن أطلق » قفيه وجبان © ذكرهما 20 الروياني في كتاب الأعارنف 
من « البحر » . ْ 

ه - ومنها : إذا قال : ما إحدى نسائي طالق '" إلا زينب » 
فمتجه الوقوع على المذ إدة لا ذكرتاه » وتحتمل خلافه » لبعد هذا 
اللفظ عن الإنشاء » ويأقي هذا النظر أيضاً فما إذا وقم الاستثناء 
مفرغاً » كقوله 0*) : ها أنت إلا طالق ؛ و كذا غير الطلاق من البيع » 
والإجارة » ونحوهما .. كقوله في غير المفرغ © ما باع أحد منك عبده 
الذي عرضه الآن على البيع بمائة إلا أ » وفي المفرغ » ما باع 
المذكور إلا أة . 

5 - ومنها : إذا قلنا بالأصم » وهو أن التحالف كفي فيه ين 
واحدة يجمع بين النفي والإثبات » فأق ,هذه الصيغة فقال : والله ما بعته 
إلا بكذا » فبل يكفي ذلك عنها ؟ فيه وجبان © نقلها الماوردي » 
واقتغى كلامه تصحيح عدم الاكتفاء » لككن مقتضى القاعدة أنه يكفي » 
وقد سبق كلام آآخر متعلق بالمسألة في الكلام على أن « إنها » 
للحصر فراجعه . 





. في »#ط» ذكره‎ )١( 
. في «أ» طوالق‎ )0( 
. في «ط» لقوله‎ )9( 
- وم‎ 


كينا لد عي 

الاستثناء المستغرق باطل باتفاق » يا نقله الإمام والآمدي "' ؛ 
وأتباعه| '" © لإفضائ/إلى اللغو » ونقل القرافي عن « المدخل » 
لان طلحة أن في صحته قولين » ونقل شيخنا أبو حيان عن الفراء 
أنه يجوز أن يكون أكثر » ومثل بقوله : على ألف إلا ألفين» قال : 
إلا أنه يكون متقطه)ا 5 

إذا علمت ذلك » فمن فروع المسألة : 

و-ها إذا قال ازوحته مثلآ : أنت طالق طلقة إلا طلقة » فيقع 
علها طلقة » ولو قال : ثلاثا إلا ثلاث » وقم الثلاث » ولو قبل 
بوقوع واحدة » لكان متجبا » لأن استثناء الطلقتين جائز » فالمستئني 
للثلاث جامع بين ما يحوز وما لا يوز » فنخرجه على قاعدة تفريق 
الصفقة . 

وك وميا 4 ناقال عن النراء أن عنالق الاعراه 4 اللا 
أنت © وم يكن له غيرها » فإن الطلاق يقع علا » كا جزم يه 
الرافمي في الكلام على "ا الكنانات » وفيه نحث تعلمه قريب » فلو 
أق «يغير » ) فقال : كل امرأة لى غيرك '*» طالتى , أو طالى 


(١)انظر‏ الإحكام للآمدي ( ؟/70؟ ). 
(؟) انظر الاتهى لابن الحاجب ص ١ه‏ والإبهاج بشرح المنهاج لابن السبككي )1١/5(‏ 
ونباية السول للإمنوي ( 50/9 )ء , 
(؟)في«أ»عن. ش 
(4) في «ط» زيادة وهي : « بغير أو نخوها كسوى » . 
(5) في «ط» ر «أ» غير . 1 
ه894”م ب 


١1"ل1اد‏ ب 


غيرك » فالمقرل فيه عند . أن الطلاق لا يقم 2 كذا ذكره () 
الخوارزمي 9© في كتاب الأمان من «الكافي » > وم ينص أحد من 
أصحابنا على ما يخالفه ؛ وسيبه : أن أصل غير للصفة » وقد أوضيدت 
المسألة في كتاينا المسمى ب « الكوكب الدري » وتقدم أيضا في هذا 
الكتاب . ويحتمل أيضا إلحاق إلا بغير » لأنما قد تَمَم صفة »وضير 
الرفع قد يستعار لضمير النصب والجر > كقولهم : ما أنا كاتب ولا 
أنت كاتا » ولأن قاعدتنا أن الإعراب لا أثر له . 

وذكر الرافعي أيضاً أنه لو قال : النساء طوالق إلا عمرة ؛ وليس 
له غيرها » لم تطلق » قال : وكذلك لو كانت امرأته في نسوة فقال : 
طلقت هؤلاء إلا هذه » وأشار إلى زوحته . 


5 الو ةع 


إذا لم يكن الاستثناء مسدفرقا » جاز على الصحيح عند الإمام؛ 
والآمدي > وغيرهما »2 مساويا كان الأخلرج أو أكثر9") 2 قياس 
على التخصيص بالشرط » فإن2©© ذلك جائز فيه بالاتفاق » أ قاله في 
« المحصول » . وقيل : لا يحوز استثناء الأكثر ولا المساوي أيض) '" . 


. في «ط» ر دأ » كذا جزم به‎ )١( 

(؟) مرت ترجمته في ص /711 . 

(؟) وهو مذهب الشسيرازي » والغزالي » واين الحاجب » وجمهور الأصوليين من 
التكلمين والفقباء . ش 

(:) في «أ» كآن. 

(ه) وهو مذهب الإمام أحمد بن حثيل ؛ واختيار القاضي أبي بكر الماقلاني » وئقله 
البخاري في كشف الأسرار ( +/؟؟١‏ ) عن الفراء ولكن في الأكثر فقط »أي منع 
استثناء الأكثر . ونقله الشيرازي في اللمع ص ؟؟ عن أبن درستويه . 

دوم - 


إذا عات ذلك » فتفاريع الأصحاب موافقة للصحيح عند 
الأصولين © فنها : 

» أنهم صححوا الاستثناء إذا قال : علي عشرة إلا تسعة‎ ١ 
, أو له هذه الدار إلا الثلثين متا » أو أنت طالق ثلاثاً إلا طلقتين‎ 
. ونحو ذلك‎ 

؟ - ومنها : إذا قال المريض : أعطوه ثلث مالي إلا كثيراً منه , 
جاز إعطاؤه أقل متمول » ولو قال : إلا قلا » أو إلا شيئا » 
فكذلك > وقال الأستاذ أبو منصور : بعطلى زيادة على السدس » 


والمعروف ا قال الرافمي هو الآول . 


إن 003 


الاستثناءات المتعددة إذا لم تتعاطف » وكان الثاني مستغرقاً لما 
قبه » إما بالنساوي كقرله : له عثيرة إلا ثلاثة » وكرر اللفظ الأخير» 
وهو استثناء الثلاثة وإما بالزيادة كقرله : عشرة إلا ثلاثة إلا أريعة » 
فإنا لا تبطل » بل 3هود جميعها إلى المستثنى منه » خملا للكلام على 
الصحة »> كذا جزم يه في « المحصول ©» وتيعه البيضاري في 
د التباج .290 , 

فأما ما ذكره في الزائد سم . 

وأما الساوي © فقد جزم فيه الرافمي في كتاب الإقرار بأنف 
الثاني يكون توكيداً » وحكى في كتابكرالطلاق وحبين عن غير ترجيح » 


٠ ) 14/6 ( انظر الإبهاج بشرح التباج ( /44 ) وغاية السرل للإسئوي‎ )١( 
- م‎ 


اذأ 





أحدهما : هذا » والثاني يازمه عشرة في مثالنا » لأرن الاستثناء من 
النفي إثيات > وم يحكوا وحباً بوقوع طلقة واحدة > .ا سبق من 
حل الكلام على التأسبس والصحة »2 والكلام في المساوي بلفظ الآول 
يشة الكلام في تكرار الآمر 5 كقوله : صل ركمتين صل ركعتين » 


أي بالتكرار » وقد مر في باب الأوامر فراجعمه"' . 


من د ها 


الاستثناء عقب الجمل المعطوف بعضبا على بعض يعود إلى الجميع 
عند الشافعيى >2 مالم يقم دليل على إخراج البعض . 

وقال أبو حنيفة : يعود إلى الأخيرة خاصة © قال في «المعالم »: 
وفق ا اخثان : 

وقد وافقنا الحنفية ل قاله في « الحصول © على عود الشرط 
والاستثناء بالمشيئة إلى الجسم »ء وكذلك الخال ما صرح به البيضاوي . 

والتقييد بالطرفين فيه كلام يأتي عقب هذه المسألة » والصفة 
كالحال بلا شك . 

والتقييد بالغاية كالتقسد إلصفة » صرح به في « المحصول » ©» 
وسيأقي الكلام على جميع هذه السائل مفصلاً . 

وإذا قلنا : يمود الاستثناء إلى الجيع فقن أطلفد: الأسساب ا 
قاله الرافمي » قال : ورأي إمام الحرمين تخصيص ذلك بشرطين » 
أحدثها : أن يكون العطف لواو © فإن كان يثم اختصت الصفة 
والاستثناء بالملة الأخيرةء الثاني : أن لا يتخال بين الجلتين كلام طويل» 


. 30706 انظر ص‎ )١( 
-مة؟ ل‎ 





فإن تخال كقوله : على أن من مات مهم وأعقب قنصيبه بين أولاده 
للذكر مثل حظ الأنثيين » وإن لم يعقب فنصيبه للذين في درجتة » 
فإذا انقرضوا فهو مصروف إلى إخوق إلا أن يفسى أحدهم ‏ فالاستاناء 
تخصيص بإخوته . 

والصفة المتقدمة على جميع الجمل كقوله : وقفت على فقراء 
أولادي وأولاد آأولادي وإغوق - كلمتآخرة . 

وما ذكره الإمام من اشتراط الءعطف بالواو » صرح به الآمدي''"' 
وابن الحاجب ''' »© واستدلال الإمام فخر الدين وأتياءه 9" يقتضيه 
أيفضا . 

واعلٍ أن التعبير بالمل قد وقع على الغالب » وإلا فلا فرق 
بينها '؟' وبين المفردات » فقد قال الرافمي في كتاب الطلاق : إذا 
قال : حفصة وعمرة طالقتان إن شاء الله »> فإنه من ,اب الاستثناء 
عقب امل . 

إذا علمت ذلك »© تمن فروع المسألة : 

١‏ -ها ذكره الماوردي © والروباني في «البحر » © لو قال : علي 
ألف درم ومائة ديئار إلا خمسين ©» فَإن أراد بالمسين جنساً 0 
الدراهم والدنانير » قبل منه » وكذلك إن أراد عوده إلى الجنسين معاً 


. ) 5041 ( انظر الإحكام للآمدي‎ )١( 
, . (؟) انظر الماتهى لابن الحخاجب ص ؟و‎ 
؟/ هه ) ونهاية السول بشرح منهاج‎ ١ انظر الإبهاج بشرح المنهاج لابن السبكي‎ )*( 
- ) الوصول للإسنوي ( ؟/50‎ 
» في «ط» بينها‎ ):( 
- وم‎ 


ادب 


أو إلى أحدهُها » وإن مات قبل البيان ؛ عاد إلي) عندة 2 خلاف] 

لنا : أنه يحتمل ذلك »© والأصل براءة الذأمة . 

وإذا عاد إليها > قبل يعود إلى كل منها جيم الاستثناء فيسقط 
خحسون دارا وخمسون درها “أو يعود إلمها /نصفين فسقط خمسة 
وعشرون من كل جفس »© فيه وجبهان > قال الروياني أصحها الأول » 
وم يصحح الماوردي شيئاً » ويأتي أيض) هذا الكلام فيا إذا قال 
لفلان علي ألف » ولفلان على ألف إلا خمسين . 

؟- ومنها : مانقل الرافعي 2 كتاب الأعان عدن القاضي أبي 
الطبب أنه لو قال : .إن شاء الل أنت طالق »> وعبدي حر » فلايقع 
الطلاق والمتاق » قال : وكذا لوحذف الواو » لآن حرف العطف 
قد محذف مم إرادة العطف » قال الرافعي : ولمكن هذافبا إذانوى 
صرف الاستثناء إلها » فإن أطلق فيشيه أن يحميء في أنه هل ينصرف 
إلا أم مختص بالأخيرة . 

- ومنها : إذا قال أنت طالق طلقتين وواحدة إلا وا-_دة » 
والقياس في هذه المسألة أن يعود إلى الجلة الأولى وهي طلقة ين © 
وحينئذ فبقع عليه طلقتان . لآأنه قد تمذر عوده إلى الجملة الثانية 
لاستغراقه إياها » فيتعين الاقتصار على الآولى » لآنه إذا عاد إلها مم 
إمكان اقتصار عوده على ما يليه » تمع تعذره بطريق الأولى » لكن بنى 
الرافمي هذه المسألة على أن المفرق هل محمم ؟ فبه وجبان » أصحه) : 
عدم الجم , سواء كان مستثنى » أو مستثتى منه © فإن قلنا باجم » 
فكأنه قال : أنت طالق ثلاث إلا واحدة > فتقم طلقتان » وإرتف 
قلنا : لاتجمم » فيكون الاستثناء مستغرقاً © فتقم الثلاث ©» والذي 
قاله مشكل » لا ذكرناه » ثم إنه مها أمكن حل الكلام على الصحة « 
كان أولى من إلغائه بالكلية 6 تقدم إيضاحه . 


روهت 


وفيه مسائل : 
0 25 


إذا قيد به أحد المتعاطفين © فمقتضى كلام البيضاوي في « انها » 
أنه يعود إليها بالاتفاق » فإنه لما حككى خلاف أبي حتمفة في الاستثناء 
استدل عليه بقوله : ذا : الأصل- اشتراك الممطوف والممطوف علمه 
ف المتعلقات » كالشرط »2 والحال » وغيرههما » فكذلك الاستثناء () , 
هلاه «عيارتة ب :وقد ترح الإمام ليل المشول »ا يذالسك: فقا 4 إن 
الحنفية قد وافقوظ على ءود الشرط إلى المجبعم » ونقل »© في الكلام 
على التخصيص بالشرط عن يعض الأدباء أن الشرط مختص بالملة التي 
تليه » فإن تقدم > اختص بالأولى » وإن تأخر > اختص الثانية » 
ثم قال : والختار : الوقف » كم في الاستثناء » وسوى ابن الحاجب 
بينه وبين الاستثناء . 


(١)انظر‏ الإيباج بشرح التباج لابن السبكي (؟/ه-3و ) ونهاية السول 
للإمنوي ( ؟/كو). 
(؟) في الأصل و « أ » و «ط» ونقله ؛ والمثبت من نهاية السول للإسنوي ؟/اة) 
وو الصواب 2 
4.١ 1‏ 


1 أ 


إذا علمت ماذكرناه ؛ فللمسألة فروع منها : 

5- إذا قال : أنت طالق واحدة » يل ثلاثاً إرنف دخلت 
[ الدار ] "٠"‏ » فالأصح : وقوع واحدة بقوله : أنت طالق » وتتعلق 
طلقتان يدغول الدار » والثان تتعلق الثلاث بالدخول » كذا ذكره 
الرافعي في باب تعدد الطلاى . 

٠+‏ - ومنها : وهو في الاب المذكور قبل هذا الموضم بدوت 
ورقة لوقال : أنت طالق ثم طالق إن دخلت رجع الشرط إليهالر 
حا قاله المتولي ©» فإن كانت غير مدخول بها 2 مم يقم بالدك ول 
إلا واحدة . 

5 
شك أله عد ايد 

المشروط : هل يقع مقارنأ للشرط ٠»‏ أو متأخر] عنه ؟ فيه 
مذهبان » وفها أيضا وجبان الأصحاب © حكاهها الرافمي في أوائل 
باب تعليق الطلاق في الكلام على التعليق بالتطليق ويتفرع عليها فروع 
كثيرة منها : 

١‏ -إذا قال لغير المدخول بها : إن طلقتك فأنت ططالق © ثم 
طلقها » ذفي وقوع الطلاق المعلق وجهبان جاريان لمدخول بها إذا خالعها 
وقلنا : الخلم طلاق »© والمشبور متها عدم الوقوع » لأن المعسروف 
هو التأخر 9؟ »© واستغرب الرافعي عند حكايتها قول المقارنة 9) © 
حق إنه نفاء في الكلام على سراية المتق فقال : لاحالة في أن المعلق 
لابقارن المعلق عليه » بل يتأخر عنه » وعبر في « الروضة » يقوله : 
لاشك »© مم أنه ليس يغريب . 


. في «طه» المتآخر . (ع) في «طه» المقارية‎ )١( . ساقطة من الأصل‎ )١( 


4.19 


فصل 


قي 
وفيه مسائل : 


مسب لذ ا 
إذا قيد المعطوف أو المعطوف عليه بالحال » فقد سيق قبل هذا 
بدون الورقة من كلام البيضاوي التصريح بعوده إلى الجمبسع » وإن 
متقضى للامه الاثّفاق عليه » لككن صرح في «الحصول » باختصاصه 
بالأخيرة على قاعدة أبي حنيفة . 
إذا علمت ماذكرناه » فمن فروع المسألة : 
-١‏ إذا 99 قال : ووّفت على أولادي وأولاد أولادي محتاجين » 
أي بتنكير هذا اللفظ حى يكون <الاً » فإن الاحتياج يكون شرط) 
في اليم » إما 29 إجماعا » أو عندة خاصة . 


اد -# - 


الأصل في الحال أن تكون مقارنة لصاحيها © مفيدة للتقييد في 








. في «ط» إذاما قال‎ )١( 
. (؟)في «ط»ع - لنا_ يدل إما- وهو تصحيف‎ 
ا كم‎ 


الإنشاء وغيره » كالتقييد [ بالوصف ] «" . 

إذا علمت ذلك فللمسألة فروع منا : 

١‏ مانقله الرافمي في باب تمليق الطلاق »> قبيل الطرف الثالث 
المعقود للحمل والولادة » أنه إذا 2©9 قال : أنت طالق طالقا بنصب 
الثاني » قال الشيخ أبو عاصم : لايقع في الحال ميء » لحكن إذا 
طلقبا » وقم طلقتان © والتقدير : إذا صرت مطلقة فأنت طالق » 
وهذا في المدخول بها . 

ولو قال : أنت طالق إن دخلت الدار طالقا » فإن طلقبها قبل 
الدخول فدخلت الدار طالقاً » وقمت اللمعلقة () إذا م تحصل البينونة 
يذلك ) الطلاى » وإن دخلت غير طالقى © م تقم المعلقة . 

ولو قال : أنت طالق وطالق » إن دخلت الدار طالقاً » فبذا 
تعليق طلقتين يدخولا الدار طالقا © , فإن دخلت طالقا » وقّع 
طلقتان بالتعليق » ولو قال : أنت إن دخلت الدار طالقا واقتصر 
عليه قال البغوي : إن قال : نصبته على الحال وم أتم الكلام » قبل 
منه » ولايقع شيء » وإن أراد مايراد عند الرفم ولحن. وقع 
الطلاق إذا دغلت الدأر . 

؟- ومنها إذا قال : أنت طالق مريضة بالنصب » م تطلق إلا 


. في الأصل بالنصف ؛ والمثبت من « أ » و « ط » وهو الصواب‎ )١( 
(؟) في «دأعل.‎ 
, في «أ» الطلقة‎ )+( 
. (؛) في « أ» بدليل‎ 
. (ه) في « أ» فطالق‎ 
. في « أ» اتفاقاً‎ )5( 
م486 سه‎ 


في حال المرض »2 فلو رفع » فقبل : تطلق في الحال » حمل على أن 
« مريضة » صفة > واختار ابنْرالصياغ المل على الحال النحوي » وإن 
كان طناً في الإعراب > وهذا الفرع قريب مما قبل . 

قلت : وتعليل الآول بأنه صفة » ضعيف © بل يدعى مه إذه 
خبر آخر . 

م - ومنها : لونذر أن يصلي قَائما > ازمه القيام » ومقتضى كلام 
الرافعي وغيره أنه لابد من القيام في جميع الصلاة » لكن الجزء من 
الصلاة الصحيحة يصدق عليه أنه صلاة » بدليل : مالوحلف لايصل » 
فإنه ينث بمجرد الإحرام على الصحبح . وحينئذ إذا قام في قل 
الصلاة » يصدق عليه أنه صلى في حال قيامه . 

#باوطفيا :+ رقالب لله علي أن أحج ماشيا » فبازمه المشي من 
حين الإحرام إلى حين التحلل » فلوعكس فقال : على أن أمشي 
حاجا » فالصحيح كا قاله الرافمي : أنه كالمكس »© وهو مشكل » 
فإذا مثى في لحظة ١‏ يعد الإحرام » فيصدق أن يقال : إنه 
مشى في حال كونه حاجاً 2 م يقال : جامع بحرما » أو صائم) » 
ونحو ذلك . وهكذا لو أتى بالحال جملة؛ إحمية كانت أو فعلية 9) . 


0 عا 


التقسد يظرف زمان أ مكان » كقوله 0 أكرم زيدا اليدوم 85 





)١(‏ في «ط» و «أ»علحظة. 
(؟) في «ط» فعامة كانت أو أموية . 
(؟) في «ط» و « أ» المسألة الثائية , 


5086 اله 


؟*15 ابد 


ف مكان كذا وعمراً »> فبل يكون القبد راجعا إلى العطوف أيضا » 
توقف 27 ابن الحاحجب في « مختصره)» ©> وقد سبق من كلام السسضاوي 
ماحاصل : الاتفاق على عوده إليه » ولوفصل بين أن يتأخر الظرف 
عن الممطوف عليه م في هذا المثال » وبين أن يتقدم » كقولنا : 
أكرم اليوم زيدآ وعمر] » لكان له وجه ظاهر » فإن قلنا وأرجبوع 
إلها » فاختلف الممنى كقوله : طلق زوجت اليوم » وأعتق عدي © 
أو لان المعنى واحداً » لكن أعيد العامل نحو : أكرم زيداً اليوم » 
وأكرم عمراً » ففي رجوع القيد إلمها نظ" . 

إذا علمت ذلك ؛ فمن فروع المسألة : 

و-ماإذا قال : طلق هئداً اليوم وزينب »2 ونمحو ذلك من 
التصرفات »© كالبيع » والشراء » والوقف . 


ص يم و . 








(1) في «ط» و« أ» توقف فيه . 
() ف.. «.ل» و « آ»أيضاً نظر 1 
--700- 


فصّل 

التقييد بالصفة المتعقبة للجمل © وم يصرح الآمدي والإمام فخر 

الدبن يحكبا » لكنها شييية بالحال » وقد سيق من كلام السيضاوي أنه 
يءود إلى المع > ومن فروع ذلك : 

» -ها إذا قال : وقفت على أولادي وأولاد أولادي الحتاجين‎ ١ 
» فإن هذه الصفة شرط في الجسم » كذا جزم يه الرافمي وغيره‎ 
قال : وكذا لوتقدمت الصفة علها » كقوله : على الحتاجين من كذا‎ 
وكذا » وقد أطلق الأصحاب ذلك » ورأي الإمام تقيده بالقيدين‎ 
. السابقين في الاستثناء‎ 

؟ - ومنها : مالوقال: أنت طالق إن دخلت الدار ثلاثا » ول ينو شيئا 
فحتمل 2١‏ » على أن يكون التقدير : دخولاً ثلاثا لقربه » أو طلاقاً 
ثلاثا » لأنه الممتاد » يلاف مالوقال أرينا ع دوآن شرى؟ ايا متا 
فإنه يعود إلى الدخول »© صونا للكلام عن اللغو » وهل يقع المشروط 
مع الشرط »2 أو بعده ؟ يأتي الكلام عليه إن شاء الله تءالى في القباس 
في الكلام على الملة . 


217 
)0غ( في «ط» فيحمل . 


حساإيا, > سم 


ا 


ب يع جي يعي حي صصح عي خط جد متمد د عاسم ب سس وص 


َيل 
في 
التقِيدبِالتسِيرْيحَ د العطفٍ 

قد /رذكرت قبل ذلك بنحو ورقتين » في أول الفصل المعقود 
لاغرط ؛ أن كلام « ماج » 20 البيضاوي » وكلام غيره يقتفي أيضاً 
عوده إلى الأمرين » وهو مقتضى كلام الئحاة » واختلف أصحابنا في 
الفروع على وين » أصحها : أن الأمر كذلك » فإذا قال مثلاً 
له علي خمسة وعفشرون درها » كانت الجسم دراهم » والشاني : لا » 
بل يكون الأول اقب على إبهامه 0 سى بيزه بما أراده » وهكذا 
لوضم إلى ماذكرناه لفظة المائة فقال : مائة وخمسة وعشرون درهما » 
أو ضم أيضاً لفظ الآلف إليه » وكذا لوقال : ألف وثلاثة () أثواب 
بخلاف ألف وثوب. | 








)1( ف الأصل « المتهاج » والثيت من «ط» و «أ» وهو الصواب . 
)3( في «ط» أتهامه . وهو تصحيف ظاهر ٠.‏ 
(5) في «ط» ر «أ» ثلاث . 

سار 8 سه 


0 

وأما التقبيد بالغاية يعد الجل ؛ فقد سيق عن «الحصول» أنها 
كالتقسد بالصفة » وذلك كقوله“' : وقفت على أولادي وأولاد 
أولادي إلى أن يستغنوا . ٠‏ 

و 

أذ عا 

الخاص إذا عارض العام »2 قال الشافمي : يؤخذ بالخاص » متقدماً 
كان أو متأخراً . 

وقال أبو حنيفة : يكون المتأخر ناسخا للمتقدم . 

لنا : أن إبجمال الدلملين ولو من وجه أولى . 

إذا عامت ذلك . فمن فروع المسألة : 

١‏ -ها إذا قال لو كيله : لا تطلق زوجتى زينب »2 ثم قال له 
بعد ذلك : طلق زوجاتى »2 ومقتغى القاعدة أنه لا تطلق زينب . 

وهكذا في الوصية إذا قال : أوصيت بهذه العين ازيد 2 ثم قال 
أوصيت با في هذا البيت لعمرو » وكانت تلك العين فيه . 

فلو عمم » ثم خصص بعضين بالإخراج » ثم بعد ذلك ععمم أيضاً ء 
ففبه نظر © والمتحه الدخول » لأن لو خصصنا المام المتأخر ؛ لازم 
التأكيد , والتأسيس خصسير © فعانا أنها المقصودة بالعموم الثاني » 
ولا يحضرني الآن نقل فيا ذكرته . 

؟ - ومنها : عدم وجوب قضاء العيدين © وأيام التشريق » 











, في «أ» كقولك‎ )١( 
-5--38 


ورمضارنف قً على م ندر صوم سنة معملة 6 لقسام الدليل ا مقنفي 
م - ومتها : لو زمه صوم شهرين متتابعين عن كفارة قتل أو 


ظبار 6 أو جاع ف رمضان » ونذر صوم الآثانين داعا كِ قده30) صوم 


الكفارة على الأثنين » لإمكان قضاء الآثانين » ولو عككس ٠‏ ل يتمكن 
من الشروع في الكفارة » لفوات التَتابع » ثم إن لزمت الكفارة بعد 
النذر ؛ قضى الأآثانين الواقعة في الشبرين ©» لسبق التزامها » وتعديه 
بالسيب الموجب للشبرين » وإن ازمت الكفارة قبل 2 فوجبان في 
الرافعي من غير تصريح بتصحيح » أصحه) في زوائد « الروضة »0 : 
أن القضاء لا يحب'" , جلا للعام على الخاص المتقدم . 


إذا ورددليل بلفظ عام مستقل بنفسه » ولكن على سبب خاص » 
كقوله عليه الصلاة والسلام 00 الخراج بالضان »*4' ين سثل عمن 
اشترى عبداً فاستعمل, »ثم وجد به عبياً فرده » هل يغرم لخر 


وكقوله وقد سثل عن بثر بُضاعة '' : « خلق الله الماء طبوراً 


. في هط» و «أ» وإنا قدم‎ )١( 

(؟) انظر « الروضة» للإمام النوري (-/00>) . 

(+) ونقاهالنووي فيه الروضة » عن القاضيين أبي الطيب » وابن كج ؛ وإمام الحرمين 
والغزالي » والوجه الثاني أنه يحب القضاء انظر الروضة +/107؟ . 

(4؛) الحديث : أخرجه أبو داود في البيوع م٠‏ هم و.ه+ ٠١١‏ وج » والترمذي 
في الببوع 6هم+١1- ١١85‏ وابن ماجه في التجارات ؟14؟* ‏ +884 »؛ والنسائي في 
البيوع ه » وأحمد في السند ةع 2 م١5‏ 02*؟. 0 

(ه) بالضم » وهي بثر في دار بني ماعدة بالمدينة «مراصد الاطلاع» ٠.318 +١‏ 

4٠١١ - 


ز لا ينحسه ذيء 3 ين » فالميرة بعموم الافظ عند 0 
فخر الدين » والآمديوأتباع) » »لأنه لامنافاة 2 السيب والعموم » 
وهذا مذهب الشافمي » نص عليه في «الآم» '" في باب مايقع يه 
الطلاق » وهو بعد باب طلاق المريض © وجزم به الرافمي في آخر 
الأعان فقال : العبرة عندنا باللفظ فيرعى عمومه » وإن كان السبب خاصا » 
وخصوصه وإن كان السيب عاماً . 

وذهب بعض الشافعءة إلى أن العبرة يخصوص السيب '“' » ونةله 
عن الشافءي ‏ » واستدل عليه : يأنه لولم يكن خصصاً “ م يكن 
لذكره فائدة » وجوابه : أن معرفة السيب من الفوائد» فإن إخراجه 
عن العموم بالقياس متنم بالإجماع » لم نقل الآمدي © وغيره» لآن 
دخوله مقطوع يه »> لكون الحم ورد بيانا له » يخلاف غيره » فإنه 
حول [خراسه: 6 .لأن .دغولة -مظنوان :. 

وَأهَا نقل ذلك عن الشافم ي فوهم ؛ كا ثمه عليه الإمام و فخر الدبن 

في « مناقب الشافمي »2 » وقد ذكرت المسألة ميسوطة في « شرح 


. زيادة من «ط» ودأ» ليست في الأصل‎ )١( 

(؟) الحديث : أخر جه أبو داود في الطهاره 8 5 52+ اوالودي و الغرارء و1 
وا نسائي في المياه ١‏ » وأحمد في السند (4/1١1؟)‏ ترئمب المسئد . 

(9) انظر «الأم» للإمام الشافمي ٠/١2؟‏ ط . نولاق . 

(5) وهو منقول عن مالك » والمزفي » وأبي ثور. 

(6) هذا النقل عن الشافعي غير صحيح » وسمتءرض له الاسلوي بعد قليل .. 

(5) انظر الإحكام للآمدي 0/١؟؟‏ . 

(؟) أنظر « مناقب الشافمي» للإمام فخر الدين الرازي (ص/؟5). 
حيث قال فيها : « عابوا ما نقل عنه أنه قال : العبرة تخصوص السيب ٠»‏ لابعموم اللفظ » 
الجواب : معاذ الله أن يصح هذا النقل عنئة » كيف ؟ وكثير من الآيات نزلت في أسباب 
خاصة لم يقل أحد من الأمة أنها مقصورة على تلك الأسباب » ولنذكر متها أمثلة الخ .. » 
فانظر ما كتبه الرازي في هذه المسألة في المناقب » فقد أطال فيه فأجاد وأفاد . 

-؛١١‎ 


المنباج » 2١‏ فراجعها . 

إذا عامت ذلك > نمن فروعها : 

5 اختلاف أصحاينا في أن العرايا هل تختص بالفقراء أم لا ؟ 
فإن اللفظ الوارد في جوازه عام » وقد قالوا : إنه ورد على سيب 
وهو الحاحة إلى ششيرائه . وليس عندهم ما يشترون به إلا التمر ٠‏ 

م - ومنها : إذا دعي إلى موضع فبه منكر » فحلف أنه 
لا يحشر في ذلك الموضع > فإبت اليمين يستمر وإف رفع المذكر 
كا قاله الرافعي . 

م ومنها : إذا سل على جماعة وفهم رئيس هو المقصود بالسلام 
فبل يكفي رد غيره ؟ على وجبين » حكاها الماوردي . 


ا تاد 


إذا كان السبب عام واللفظ خاصاً » فالعبرة أيضا باللفظ » 
كا قد تقرر نقله في المسألة التي فرغنا منمها عن نصه في «الأم » وعن 
الرافمي في آخر الأمان ء قال الرافعي : ومن فروع المسألة : 
الأكل والشرب من غير المطش »© قال : وإن نوى أنه لا ينتفع بشيء: 
من جبته » وإدب كانت المنازعة أيض) تقتضي ما نواه » لأن اللفظ 
لا محتمله . 

قلت : ولقائل أن يقول : من ج-1 الجازاة الممتّبرة إطلاق اسم 





)١(‏ انظر نماية الول للإسنوي ؟/115. 
-؟ 1١‏ سه 


البعض وإرادة الكل ونحو ذلك » كإطلاق الخاص وإرادة العام » وقد 
تقدم الكلام فيه في بيه أيض . 


30-5 5 


الراوي لحديث عام 2 إذا فءل فهلاً يقتضي :تخصيص العموم 
الذي رواء » أو أفتى بما يقتضي ذلك » فبل يؤخذ به لكونه قد 
اطلع على الحديث ؛ فلو لم يخالفه لدليل 0 وإلا كان قدحا فيه, أو 
لا نأخذ بذلك لأنه ربا خالف لا ظنه دليلاً وليس بدليل؟2 فسه 
مذهبان ٠‏ الصحيح عند الإمام » والآمدي » وأتباع) : الثشافي ") 
نحن فروعه 9() : 

١-قتل‏ الرأة إذا ارتدت © فإن قوله علي السلام » ه من بدأل 
ديئه فاقتلوه م ©) يقتضي بعمومه قتلها لكن رأويه هو أن عباس » 
أ ومذهيه أن المرتدة لا تقتل »ء يلل تحس »© ا بقوله أبو حنيفة » 
ومذهبنا قتلها » لما تقدم » وذكر الرافعي في أول الباب الرابع 'في 
الشاهد واليمين أن الراوي يرجم إليه في تفسير الحديث وتخصيصه » 
وسيأني في آخر الكناب كلام آخر متعلق بالسألة . 





)١(‏ كذا في الاصل و «ط» و «أ» وفي نماية السول (؟/+؟١)‏ الراوي إنا شالفو 
العام لدليل لو خالفه لغير دليل لكان ذلك فسقا . 

(؟) وعزاه الإمام الرازي للإمام الشافمي رضي الل عنه » وذهيت الحنفية » والحنابلة 
إلى أنه يكون مخصصا » وفصل غيرثم كالقاذي عبد الجبار » وإمام الحرمين » انظر الإبهاج 
(؟/١؟1١)‏ لتقف علتفاصيل المذاهب في المسألة. ؛ 

9) في «ط» فروع . 

(؟) الحديث : رواه البخاري في الجباد ع١‏ ؛ والاعتصام م ؟ ؛ والاستتابة + » 
وأبو داوه في الحدود أو#ع » والترمذي في الحدود ؛ممع!١‏ والنسائي في التحرمم غ+١»‏ 
وابن ماجه فيالحدود ه مه ؟ وأحمدفيالمسئد ل ل ا ل 0 0ل 


سي - 


و١‏ _أ 


02 ١ 


الخصص بشيء معين حجة في الباق على المعروف عند الأصوليين "١‏ 
وأما إذا خرج منه فرد غير معين ؛ فلا يحوز العمل بذلك العام في 
شيء من الأفراد » ولا الاستدلال به عليه بلا خلاف »2 كا قاله 
الآمدي 9) » لأنه ما من فرت إلا ووز أن يكون هو الحرج » مثاله 
قوله تمالى : ( أحلتّت لكثم' بهيمة” الأنعام إلا ما بتلى عليكثم ) 9) 
وما ادعاه الأمدي من عدم الخلانف مردود 6 ؤقل حكى أن برهان 
قولاً أنه يعمل به إلا أن ييمقى واحد9) . 

إذا عامت ذلك ؛ فمن فروع المسألة : 

ذ الاستثناء : فإنه من جملة الحصصات المتصلة ؛ ومم ذلك لو 
قال : أعتق «هؤلاء إلا واحداً ؛ صح . وازمه العمل يذلك © بل لو 
قال : له على درهم إلا شدئا » فإنه يصح »هم أنه مهم من كل 
وحه ٠»‏ ثم بفسرء عا أراده 1 

: ومنها : ما إذا وكل شخصاً في إعتاق عبيده ©» ثم قال‎ ٠ 
منعتك من إعتاى وأاحد مهم 0 فقياس هذه القاعدة امتناع عنق‎ 
. ا جسع » فإن قام دليل على إرادة المنع من التعميم ؟؛ فلا كلام‎ 

م - ومئها : ما إذا قال : على عسرة إلا حمسة أو سدة » أعنى 





» وهذاهو مذهب الشيرازي » والفزالي » وإمام الحرمين » والرازي » واتباعه‎ )١( 
. والآمدي ؛ وابن الحاجب » وابن السبكي » ونقله ابن السبكي عن معظم الفقهاء‎ 
.؟١/؟ انظر الإحكام‎ )0( 
5 ١ المائدة/‎ (3) 
والبزدوي في أصوله . انظر كشف‎ ١64/١ وهو اختيار السرخسي في أصوله‎ )( 
. )©02/6( الأسرار‎ 
-1١5- 


يلفظ 5 » فقد نقل الرافمي عن امول أنه بلزمه أربعة » لآرتف 
الدرمم الزائد مشككوك فيه » فصار كقوله : علي أربعة أو خمسة » 
ثم قال : ويمكن أن يقال : بازمه خّسة . لأنه أثنت عشرة ©» 
واستثنى خسة . ونشككدا في استثناء الدرهم السادس ©» واعترض في 
« الروضة » فقال من زوائده : الصواب : قول المتولى » لآن الختار 
أن الامقناه نات جم ل جوف يأك الكلاج 2" لا أنه كال ساقت .+ 

4 - ومنها : ما إذا اشتبهت محرمة بأجنسسات »© أو إناء نجس 
بأوان طاهرة » أو ممتة بمذكاة » فإن كان العده محصوراً ؟ م يحز أن 
جم ويأخدذ ما شاه » بل يمتهد في الأوافي » وإن كان غير محصور 
فله أن يأخذ بعضها بغير اجتهاد » وإلى أي حد ينتهي الأخذ ؟ فيه 
وجبان في « الروضة », أصحها : إلى أن يبقى واحد »2 والثاني : إلى 
أن ينتهي إلى عدد لو كان عليه ابتداء ‏ وهو المدد الحصور - لم 


يحز أن يأخذ شيا . 
ساألة -ك 
إذا حم على العام بحم “مم أفرد منه فردأ وحم عليه بذلك 
الحكم بعينه في كلام آخر منفصل عن الأول © فلا يكون إفراده 
بذلك تخصيصا للعام » أي حكا على باق أفراده بنقيض ذلك » مثاله 
قوله عليه الصلاة والسلام : « أَينا إهاب ابم فقد” طهر” ١»‏ /مع 





يذمرتلاو»4١؟+ وأبو داودفياللباس‎ » ٠١٠ الحديث : أخرجه مسم في الحيض‎ )١( 
١١ ومالك في الموطأفيالصيد‎ ١١1١ والدارمي في الأضاحي‎ ٠ في اللباس ه١١١ والنسائي‎ 
00 وأحمد في المسلد ل ا‎ 
, عام .وان ماجه و. دم‎ 


هاب 


سر 


قوله في شاة مولاة ميمونة : « هلا أخذتم إهابها فد بغتموه”»”" 
وقال أبو ثور : التعبير بذلك الفره دل بفبومه على التخصيص » 
والجواب : أن مفهوم اللقب مردود . 

إذا عامت ذلك ؛ فمن فروع المسألة : 

وها إذا أذنت المرأة لأولماها في التزويج » ثم إنها أيضا أذنت 
فنه لواحد معين ٠‏ قبل يكوت مئعا لقيره ؟ على وجبين > أصحها في 
5 «الروضة »9© : لا » وقد سيقت المسألة أيضا في الفصل التاسع 
وطرد القاضي الحسين ف « تعليقته » هذين الوجبين فها إذا أذنت لواحد 
في التزويج ثم أذزنت فيه لآخر » ثم قال : الأظبهر أنه لا يتعزل » 
وطردها أيضا في الوكيل بالبيم © والذي ذكره يقوي الترجيح الذي 
نقلناه عن النووي . 


9 
أل -ل/ا- 
إذا ذكر العام وذكر قبله أو بعده اسم لو لم يصرح به لدخل 
فيه » أي في العام » إلا أنه 5 عليه ىح أخص ما ح به على 
بقمة الأفراد الداخة [ فيه ]'”' » فهل يكون إفراده يقتضي عسسدم 
دخوله في العام » أم لا ؟ فيه مذهيان للأصوليين > حكاهما الروياني في 
كتاب الوصية من «البحر » ؛ قال : ومن فروع المسألة : 


)١,‏ الحديث : أخرجه مسل في الحيض ٠١441١251٠٠١‏ وأبو داود في الاباس 
ل ال ل سيلف ؛ والنسائي » وأحمد في السند ع[ ؟؟ . 
(؟) انظر « الروضة » للإمام النووي (8/0م) . 
(*) ساقطة من الأصل . 
1١5-‏ - 


» -ها إذا أرصى ازيد يعشرة دانير : وبثلث ماله للفقراء‎ ١ 
وزيد فقير » فبل يجوز أن يعطى مع ''' الدنانير شيئًا من الثلث باجتهاد‎ 
4 الوصى لكونه فقمراً 5 فيه وحهان 2 مدر كهها ما ذكرتاه م( أصحهما‎ 
, )9 الأول‎ 

قلأت : ويه جرم الرافءعي 2 وعلله بأن ا موصي قطم اجتهباد الوصي 
بالتقدير » أما إذا لم [ يستفد ] 0) بإفراد ذلك الفرد زيادة على 
ما حم به على الأفراد الداخلة في العام » كقوله تعالى : ( من كان 
عدوا 7 وملائكته وراساله و حتيريل” ومسسكال” لد ونخو دلك ؛ 
فقد سبق الكلام عليه قبيل النواهي . 


مسألة م 
إذا علق بالصفة حم “مم عطف عليه حم آخر لم يقصد تعليقه 
بالصفة > فبل تعود الصفة إلى الثاني أيضاً ؟ فيه خلاف » كاه 
الصمدلانى '5' في اب المتعة من « تمرح الختصر » وهذا الشرح هو الذي 
ينسبه أبن الرفعه في «المطلب » إلى ان داود () تآرة » وإلى الداردي 





. في «ط» من‎ )١( 

)3( في «ط» و «أ» د أصحيها : لا » ركلاهما معنى 5 

(9) في الاصل و «ط» يستيد » والمثيت من «أ» . 

(؟) المقرة[ اه . 

(ه) هو الإمام حمد بن داوه » الداردي ؛ أبو بكر الصيدلاني » شارح مختصر المزني » 
وهو تاميذ الإمام ألى بكر القفال المروزي » وعل طريقته علق الشرح المذكور » كان إمام) 
في الفقه والحديث » والصيدلاني نسية إلى بيع العطر . 

2 طبقات الشافعية :]م١ طرقات ابن هداية ألله ؟زه‎ ١ 
والحقيقة أنها واحد » وانظر ما حققه الإمام ابن السبكي حول هذا الموضوع‎ )1( 
.)١48/6( في طبقاته‎ 
- 51١ 


الجا 


أخرى © ويوم أن ذلك غير الصيدلاني . حتى جمع برها في أخسر 
الككتاب » وهو وهم عحمب أوضحته في كتاب « الطبقات » © ثم قال 
الصبدلاني بعد حكايته الخلاف : إن بعض أصحابنا قال : ينبني عليها 
القولان في إيحاب المتعة للمطلقة يعد الدغول »2 استنباط] من ة_وله 
تعالى : ( لاجناح” عليك' إن طلممم النساء مام قثوهنة أو تفرضوا 
هن" فريضة ومتعوهن ١١)‏ » قال : ووجه البناء أن الى 9) المقصود 
إنما هو رفع الجناح عن المطلقين الافوضة قبل المسيس والفرض »© ثم 
إنه عطف عليه قوله تعالى : ( ومتموهن ) 20 2 فإن أعدن الصفة إليه 
أيضا ؛ ل تحب المتمة لغير عولاء » وكأنه قيل : ومتعوا المذكورات/ 


وإن ١‏ تأخذ به ؛ وحمت »© وكأنه قل : ومتعوا النساء . 


سيد 3 ساكس 


إذا ورد لفظ مطلق ولفظ مقيد > فقد يختلف حكميم » 
وقد يتحد . 

الخال الأول : أن يمختلف نحو : اكس نويا هرويا » وأطعم طعاما 
فلاحيل أحدهها على الآخر باتفاق > أي لايقيد الطعام أيضاً بالهروي » 
لعدم. المنافاة » واستثنى الآمدي ) وابن الحاجب ©» صورة واحدة » 
وهي ما إذا قال : أعتتى رقبة » ثم قال : لاتلك كافرة » أو لاتعتقباء 
وهو واضح . 





٠. البقرة/5م؟‎ )١( 

(؟) ساقط من «ط» . 

(9) البقرة[5؟ . 

() انظر « الإحكام » للآمدي (؟/4)) . 

(ه) انظر « المنتبى » لابن الحاجب (ص/|5ة) ٠.‏ 
-8م١اغ ‏ 


ودرح الآمدي بأنه لافر فى في هذا القسم ‏ وهو ح_الة اختلان 
الحم بين أن يتحد سبيها أم لا » ولام أصحابنا في الفروع يدل 
على الجل عند اتحاد السبب © كلوضوء © والتيهم » فإن سبيها وأحد 
وهو الحدث »© وقد وردت اليد في التبمم مطلقة » وفي الوضوء مقبدة 
بالمراقق > ومم ذلك حملوه عليه لاماد السيب . 

الحال الثاني : أن يتحد كمها فينظر © إن اتحد سببهها كا لوقيل 
في الظهار : اعتق رقبة » وقيل فيه أيضاً : اعتتى رقية مؤمئة , فلا 
خلاف ا قال الآمدي (2 أ حمل المطلق على المقيد » حدق يته-ين 
إعتاق المؤمنة » لأن فيه إعالاً للدلياين » لا المقيد على المطلق حسى 
يحزي إعتاق الكافرة © لآنه يؤدي إلى إلغاء 9© أحدها © ثم اختلفوا 
قصحح أبن الاجب ' وغيره أن هذا الل بيان للمطلوب » أي دال 
على أنه كان المراد من المطلق هو المقيد » وقيل : يكون نسخ؟ » أي 
دالا على نسخ حم المطلق السايق لحم المقيد الطارىء . 

واعلم أن مقتضى كلام الإمام في « ال محصول » وصرح به في «المنتخب» 
أنه لافرق في حمل المطلق على المقيد بين الأمر والنهي © فإذا قال : 
لاتعتق مكاتبا » وقال أيضا : لاتمتق مكاتبا كافراً » فإنا تحمل الأول 
على الثاني » ويكون المبي عنه هو إعتّاق المكاتب الكافر . 

لكن ذكر الآمدي في « يد 6 أنه لاخلاف في العمل دلولا 


)١(‏ انظ« الاحكام #اللامدي) (ماه)., 
)0 ف «دأ» إلى إعتاق 1 
(؟) انظر وفع الحاجب عن ابن الحاجب (؟إق ؟+ع-ب) . 
(؟) انظر « الإحكام » للآمدي لعة). 

4194 - 





والجع ينها في النفي » إذ لاتهذر فيه » هذا لفظه »© ومعناه : أنه 
يازم من نفي المطلق نفي المقيد » فيمكن العمل بها » ولا يلزم من ثبوت 
المطلق ثوت المقبد وتايعه ابن الحاجب عليه وأوضحه . 

وحاصل ما قالاه : أنه لايمتق في مثالنا مكاتبا مؤمنا أيضا» إذ لو أعتقه 
لم يعمل بهما“وصرح به أبو الحسين البصريفيدالمعتمد» 227 وعلل بأنقوله: لايعتق 
مكاتياً ؛ عام والمكاتب الذمي فرد من أفراده » وذكره لايقتضي التخصيص. 

ونقل الأصفبانى "'" شارح « المحصول » عن أبي الخطاب الحتبلي 9) 
بناء المسألة على أن مفهوم الصفة هل هو حجة أملا؟ 

وفي المسألة أشياء أخرى ذكرتها في « شرح انهاج » 9) . 

وإن لم يتحد سبيها كإطلاق الرقبة في آي الظبار » وتقبيدها بالإيمان 
في آية القتل » ففيه ثلاثة مذاهب > حكاهها في « المحصول » . 





. )51١؟/١( انظر المعتمد لأني الحسين البصري‎ )١( 

)0 هو عمد بن “#ود بن حمد بن عياد العجلي 2 شمس الدين الأصفباني » ولد بأصفيارت 
سئة 115 ثم ذهب إلى بلاد الروم وأخذ عن الأبهري ثم إلى القاهرة وقد |كتملت علومصه 
ففدا إماماً نظاراً » متكلماً » فقيه) » أصوليا » تولىقضاء قوص ثم الكرنك ودرس بالمشهد 
الحسيني والشافمي » له مصنفات منها « شرح المحصول » توفي ممنة هم( شذرات الذهب 
والح طيقات الشافعية ٠١/4‏ المبر وروهم ). 

(5) هو أبو الخطاب محفوظ بن أحمد بن الحسن بن أحمد الكلوذاني نسبة إلى كلواذي قرية 
ببغداد » وهو شيخ الحنابلة » وأحد الحتهدين في مذهبهم كان إماما صالحا ورعا » مع غزارة 
العلم وحسن المحاضرة ء تخرج به أئمة كثر ؛ له مصنفات كثيرة منها « التمبيد » ف أصول 
الفقه توفي سنة ١1م‏ ه. 

( شذرات الذهب /؟ - العجر ١١/4‏ تذاكرة الحفاظ 51./4؟١‏ - المدخل لابن 
يدران 5١١‏ - النجوم الزاهرة ه/؟ - اللباب ةع ) والذي في العبر ود بن أحمد » 
وفي اللباب الكلواذاني م في النجوم الزاهرة . 

(6) انظر نهاية السول للإسنوي (07/9؟١) ٠‏ 

سد - 


أحدها : ان تقييد أحدهما يدل/يلفظه على تقييد الآخرء لآت 
القرآن كالكلمة الواحدة ٠» ١‏ ولحذا أن الشهادة لما قبدت بالعدالة مرة 
واحدة » وأطلقت في سائر الصور » حملنا المطلق على المقبد . 

الثاني : وهو قول الحنفية '" »2 أنه لايجوز تقبيده بطريق ما » 
لالإللفظ # :بولا لاس 

والثالث : وهو الأظبر من مذهب الشافعي 19 » كا قاله الآمدي9©) 
صحبح يقنهي تقسمده 0 قيد 4 كالرقبة في آية الظهار والقئل 2 وإن / 
يحصل ذلك ؛ فلا. 

وقال الروياني ف كثات القضاء من « البحر © : ظاهر مهب 
الشافمي أنه يحب حمله عليه » قال : وحيث حمل عليه » فبل ذلك من 
طريق اللغة » أو من طريق الشرع لكونه مينيا على استنباط المعاني ؟ 
فيه وجبان لأصحاينا . 


(1) قال إمام الحرمين: وهذا هذيان » فإن قضايا الألفاظ في كتاب الله تعالى مخدافة 
متيايئة » لبعضها حكم التعليق والاختصاص ؛ ولبعضها حك الاستقلال والانقطاع » فسن 
ادعى تنزيل جبات الخطاب على حم تلام واحد ٠‏ مع العم بأن في كتاب الله النفي والإثبات» 
والأمر والزجر » والأحكام التغايرة » فقد ادعى أمراً عظيما » ولا يعني في مثل ذلك 
الإثارة إلى (تحاد الكلام الأزلي اه , الإبهاج (9/ ؟١)‏ . 

(؟) انظر أصسول السرخسي (١/707؟)‏ وكشف الأسرار على البزدزي (807/2؟) 
وتيسير التحرير .)50/١(‏ 

. وهذا هو مذهب جمبور أصحاب الشافعي أيضا‎ )١ 

(5) انظر الإحكام للآمدي م/ ؛ . وملتهى الول له أيضاً ؟إوهة. 

(ه) انظر شرح المنهاجللإسنوي ؟/7؟١‏ وشرح المنهاج لابن السبكي ١١07/5‏ والذتمى 
لان الحاجب ص/لوةه . 

د4١‎ 


005 ب 


وقال الماوردي عندي أنه يعتبر أغلظ الحكمين > فإن كان حم 
المطلق أغلظ »© حمل على إطلاقه , ول يقيد إلا بدليل > وإن كان العكس 
فالمكس » ثلثلا يؤدي إلى إسقاط ما ثيقنا وجويبه بالاحهال" . 

إذا عامت ذلك ؛ تمن القاعدة فروع : 

-ها إذا قال : أوصيت لزيد هذه المائة » ثم قال : أوصيت له 
بمائة » أو يعككس » فموصي أولاً بغير المعينة » ثم بالمعينة » فإنا تحمل 
المطلقة في المثالين على المعمنة حتى يستحق مائة فقط » كا لو أطلقبما 
معا » فإنه لاستحق إلاالمائة ©» ولو كانتا معينتين » فلا إشكال . 

؟ ‏ ومنها : إذا قال من حج : لله علي أن أحج : ثم قال :لله 
تعالى على" أن أحج في هذا العام © فإنه يكفيه حجة واحدة > وفائدة 
النذر الثاني تعجيل ماكان له تأخيره » ا لونذر من لم يحج أن يحج في 
هذا العام ٠‏ 

ومثله نذر الصوم > والصدقة , وسائر العبادات . 

م - ومنها : لوقال : لزيد علي ألف » ثم أحضر ألفا وقال : هذه 

» وكنت قد تعديت فيا فوجب خمانها © فإنه يقبل منه . 

فرع ه قال في « البحر » والمراد يحمل المطلق على المقبد : إما 
هو المطلق بالنسبة إلى الصفة » يما في وصف الرقية بالإيمان » وكوصف اليد في 
في الوضوء يكونها إلى المرفق مع إطلاقها في التبمم » فأما المطلق بالنسية إلى 
الأصل ‏ أي الحذوف بالكلية» كال رأس والرجلين فإنها مذكورات في الوضوء 
دون التيمم » وكالاطعام مذكور في كفارة الظبهار دون كفارة القتل ‏ فإة 
لانحمله على التقسيد » لأن فيه إثياث أصل بغير أصل . 


انض لد الحلاف في هذه لمسألة في تخربجج الفروع على الأصول لازنماني ص/غ :١١‏ 
ومفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول لابن التامساقي ص/»؟ , 
ات 


وقال ابن خيران (©: يحمل الطلق على المقبد في الأصل » كما 
حمل عليه في الرصف . 


مستا للا سواه 

إذا علق حم بفرد غير معين من أفراد » ووجدنا دليلين متعارضين 
كل منما يتقتضي انحصار ذلك الحم في فرد بخصوصه غير الفرد 
الذي دل" عليه الآخر » فيتساقطان ويستوي الفردان مع غيرهما . 

وعبر الأسوليون 22 : ومنهم الإمام في « المحصول » عن هذه 
القاعدة بقوهم : إذا ورد تقبيد المطلق بقيدين متنافيين » ول يقم دليل 
على تعيين أحدهما » فإنها يتساقطان ويبقى أصل التخبير بينها وبين 
غيرهما مما ذل على المطلق أولاً » ومثلوه بقوله عليه الصلاة والسلام : 
« إذا ولبغ الكعلب في إنام أحدك* فلمغسل” سبع مرات 6" » فإنه 
قد ورد في رواية : « إحداهن بالتراب » رواها الدارقطني 240 من رواية 





)١(‏ هو الحسين بن صالح بن خيران » أحد أئمة الشافعية ؛ ومن كار أثمةبغداد » كان 
ورعاً متقشفا » عرض عليه القضاء فأباه » وكان يعيب عل ابن سريج ولايته القضاء » قال 
ابن السبككي : لعل جالس في العم ابن سريج وأدرك مشايخفه » توفي منة عشرين وثلامائسة . 
( طبقا تالشافعية 0١+‏ ؟ - شذرات الذهب ١‏ ؟ - تاريخ يغداد م/م« ه المبر؟ |4 م ١‏ 
وفيات الأعبان 4٠١/١‏ -طبقات ابن هداية الله )١٠‏ . 

(؟) في «ط» « الأصوليين » وهو لحن من الطباعة . 

(؟) الحديث : أخرجه البخاري في الوضوء +مء ومسل في الطهارة هم 2 5ووء, 
؟ 2 مةء رأبو داود في الطباره 6١‏ 78 2 74 » والترمذي في الطبارة ١‏ والنسائي 
في الطبارة ٠٠‏ ؟ه ء والمياه ٠١‏ ؛ م وابن مناجه في الطهارة +" -14-ه5 والدارمي 
في الوضوء ١6+‏ وأحمد في المسئد ١ع‏ اما ا وده . 


(6) انظر سئن الدارقطني ( 5+/١‏ ) . 
ل 


علي وم يضمفبا '" » وذكر النووي في المسائل المنثورة أنه حديث 
ثابت » وفي رواية ه « أولاهن » رواها ملم" © وفي أخغرى 9) : 
« السابعة بالتراب » رواها أبو داود )> وهو معنى ماروأه مسلم : 
م رعفروه الثامنة بالقراب » © . 

قالوا : وإئما معمت ثامدة لأجل استعمال التراب معها » فلا كان القمدان 
متنافيين تساقطا » ورجعنا إلى الإطلاق الوارد في روايه «إحداهن » ٠‏ 

قلث : والصواب في مثل هذا سقوط التقببد بالذسبة إلى تعيين 
الأولى والسابعة »لأنما لما تعارضا وم يكن أحد القيدين أولى من الآخر ؛ 
تساقطا» وبقي التخمير فها حصل فيه التعارض ©» لا في غيره » وحسنئد 
فلا يوز التعفير فيا عداهما » لاتفاق القيدين على نفيه » ويدل على ما 
قلناه ؛ ما رواء الدارقطني بإسناد صحيح «أولاهن أو أخرامن )"ا 
أعني بصيغة أو وقد نص الشافمي على ما ذكرناه من تعبين الأولى 
أو الأخرى "© » فقال في البويطي *“'» ما نصه : قال الشافمي : 
« وإذا ولغ الكلب في الإاء ؛ غسل سبعا أولاهن أو أخرامن 600 
بالتراب » ولا يطبره غير ذلك » وكذلك روي عن رسول الله صلى 


.  كورتم فيا الجارود » وهو ابن أَبي يزيد‎ ) 006/١ ( قلت : قال الدارقطني‎ )١1( 

(؟) انظر صحبح مس شرح النوري ( ١8/6‏ ) . ورواء أيضا أبو داود رق .7١‏ 

() في «ط» في بدرن الوار . 

(؛) انظر سنن أبي داود حديث رمّ 7 . 

() انظر صحيح مسم شرح النووي ( ؟/*8١‏ ) ٠‏ 

(5) في « أ » احداهن . 

(؟) م أجد هذه الرواية في نسخة سئن الدارقظني التي أرجع [إيها وعليها التمليق الغني 
, لكن هذه الرواية موحودة في الترمذي رقم ١ه‏ »ورراه الشافمي ني الأم ( ذله). 

(ه) في «ط» الأخرى أر الأولى . 

(9) مختصر البويطي ص ١١‏ مخطوط في مكتيتنا الخاصة من رواية الربيع بن سلمان . 

. في « أ» أو إحداهن‎ )٠١( 

عماج سل 


الله عليه وس » هذا لفظه يحروفه » ومن المويطي نقلته » ورأيت في 
د الأم ٠‏ نحوه أيضاً ٠‏ فئمت دليلا ونقلاآ بطلان ما جرم به الرافعي 
أو الأخرى 9 »2 وسببه : قلة اطلاعبم على نصوص الشافعي » وذهوهم 
عن هذا المدرك الذي أبديته » وقد وف الله تعالى جماعة فاطلعهم على 
نص الشافعي , وأرشدهم إلى هذا العنى > فجزموا بمقتضاه » منهم 
الزبيري ©" في «الؤفي » والمرعشي 64 في « ترتيب الأقسام » وابن 


. ) 0/١ ( انظر « الأم » للإمام الشافمي‎ )١( 

(؟) قلت : وهو المعتمد المفتى به في المذهب ٠‏ وهو الذي جرى عليه كل من أتى 
بعد الامام النووي من أمْة الشافعية وكل من أقى قبله سوى من استثناهم الإسنوي هناء فهل 
يخوز لذي مسكة من عقل أن يذهب إلى أن كل أولئك الأمة جباوا نصوص الشافمي » وذهلوا 
عنها إلى أن أَم الله الاسنوي الاطلاع عليها ؟ لاسيا وان جلهم من كبار مدي هذه الأمة 
المتمرسين بنصوص الشرع اللمثقولة , 

والشافمي ‏ رضي الله عنه ‏ لم يتعرض لكيفية وجوب استعمال القراب في النجاسة 
الكلبية في « الأم » ولا في « اختلاف الحديث » وإنما اكتفى يسذكر الاحاديث الواردة 
فيها » على أن قوله في مختصر البويطي : سبعا أولاهن أو اخراهن بالتراب لايطبره غير ذلك 
- أي لا تطبره ست غسلات أو ما دونها لورود النص بتعيين السبع » وعلى وجوب السبسع 
استشبد بهذا الحديث في « الأم » ( ١/ه‏ ) لا على كيفية استعمال التراب وكذلك فعل في 
« اختلاف الحديث » إذ كان يتكلم مع اتخالفين لوجوب سبع غسلات.ولو أردت ان اذكر 
من وافق النووي والرافمي فيا جزما يدمن أَنْة مذهبنا حدثين وفقهاء لضاق القرطاس ويكفي 
الباحث أن يرجم لأي كتاب من كتب المذهب أو لأي كناب مشروح من كتب الحديث . 
والله اهادي إلى الصواب . 

(>) هو الزبير بن أحمد بن سلمان بن عمد الله الأسدى" » الإمام أبو عبد الل ألزبيري» 
من أمة المذهب الشافمي الحافظين له . وكان عارفا بالأدب سير بالأنساب » له مصنفات منها 
« الكافي » رو « المسكت » توفي سنة 0١م‏ ه ( طبقات الشافعيسة م هو؟ ‏ طبقات 
الشيرازي هه - تاريخ بغداد 4701/4 - وفيات الأعيان 56/١‏ ). 

(؛) هو أو بكر حمد بن الحسن المرعشي »؛ فقيه شافمي » صاحب كتاب « ترتيب 
الأقسام » في الفقه الشافمي . 

( كشف الظنون ١[١1؟).‏ 

اه؟"خ - 


/ا>1١‏ ا اب 


حابر 20 كما نقله عن الدارمي في و الاستذكار » » فاما ثبت ذلك شص 
صاحب الشسرع وإمام المذهب تمين الأخذ به » واطراح ما عداه » لاسيا 
أن النووي قد ذكر في «١‏ الخلاصة »أن رواية الإطلاق » وهي 
« إعداهن > لم تليت. ».وضي مقتضي. كلامه فيالاشترح المبذب: + ©) 
وكلام غيره أيضاً » وادعى الذووي في « شرح المهذب »(" أن التعفير 
في كل غسلة جائز بالاتفاق . 

؟ - ومنها : لو استأجره رجلان ليحج عنهما » فأحرم عنهما ؛ ينعقد 
عن واحد منهما ووقع للأجير ) : لأن الجمع بينهما متعذر» فلغي القيدان ) 

قال الرافمى : ولا فرق بين أن تكون الإجارة في الذمة أو على - 
العين » قال/: لأنه وإن كانت إحدى إجارق العين فاسدة إلا أن الإحرام 
عن غيره لا يتوقف على صحة الإجارة . 

ومنا : أي من هذه القاعدة أيضا © إذا تنازع رجلان في طفل » 
فقال كل منهما : أن التقطته دون ”ذاك © وهو في يدسماء أو لاسد 
لأخدها علمه » وأقاما ببنتين مطلقتين أو مقبدتين بوقت واحد © أو 
إحداهها مطلقة والأخرى مقيدة » فقد تعارضت البياتان وتساقطتا » 
وحينئذ فيجعله الما م عند من يرى منهما أو من غيرها » وأما إذا كانت إحداها 
متقدمة التاريخ فإنها تقدم . 

ومنها : المال إذا تعارضت فيه البينتان على ما ذكر ناه الآن في اللقيط 


)١(‏ هو ابراهم بن جابر » ابو إسحق الفقيه ؛ صاحب كتاب « الاختلاف » إمام 
فاضل من حمع بين الفقه والحديث » وهو ظاهري المذهب » توفي سلة ٠١م‏ ه, 

( كشف الظنون 5/١‏ - تاريخ يغداد 8ه - الفبرست ورم ) 

. انظر « المجموع » شرح المبذب للامام النوري‎ )١( 

() انظر « المجمرع » للنوري ( ؟/ه+ه-44ه ) وانطر صحيبح مسلم شرح 
النرري ( ؟/*ه1- 0اه١).‏ 

(؟) في «ط» ر « أ» الأجير . 
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فإنها يتساقطان أيضا » ولككن يقسم بينها إن كان في يدهما » فإت 
كان في يد أحدهيا قدم » وإن كان في يد ثالث رجع إلبه . 

؛ ‏ ومنها : إذا تعارض المي والحيض في الخنثى » بأن حاض بفرج 
النساء » وأمنى من فرج الرجال » فلا يحم بكونه ذكراً » ولايككونه 
أنثى للتعارض » ويكون بلوة؟ على الصحدح © وقمل ٠‏ لا لتعارضها » 
وجوابه : انها متفقان على البلوغ » والتمارض إنا وقم في الذك-ورة 


والأنوثئة. 
مسالة )١١(‏ 


ما ذكرناء في المسألة السابقة محله إذا أطلقت الصورة الواحدة 
تم قيدت تلك الصورة (2 بقيدين متنافيين كما تقدم تمثيه » فأما إذا 
وقع ذلك في الجنس الواحد > كتقميد صوم الظهار بالتتابع حيث قال 
تعالى : ( فصيام شهرين متتابعين ) ("© وتقببد صوم التمتع بالتفرقة0) 
حيث قال تعالى : ( فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعمٍ ) '؟ 
مع إطلاق الصوم في كفارة اليمين حيث قال : ( فمن' ل يحلا 
قصيام ثلاثة أيام ) (*© » فيجب بقاء المطلق على إطلاقه » لأنه لس 
حمله على أحدهما بأولى من حمله على الآخر » ويحب أيضاً بقاء كل 
واحد من المقيدين على تقبيده © وأما حمله على تقبيد صاحبه فينظر 





. في «ط» و « أ» الصورة بعيتما‎ )١( 
٠. (؟) المحادلة/ ع‎ 

(©) في « أ» بالفرقة 

(؟) البقرة / ١55‏ . 


(ه) المائدة | وم. 


-/0؟غع - 


فنه, » فإن تنافى الجع بينها كصوم الظبار مع صوم التمتع على ماسبق 
إيضاحه © لم يمل أحدهها على الآخر © وإن لم يتنافيا » ففي حمله 
من غير دلمل وحبان ؛ تقدم مدر كها في المسألة السابقة » فإرت 
حلناه » صار كل منها مقيداً بالقندين مءا » كذا ذكره الروياني في 

هر © في كتاب القضاء »© ترما للمارردي ) ثم قال : فملى القول 
الأول بالجل » يحوز حمل المطلق أيضا على القيدين » ويصير كل من 
الثلاثة مقبداً بشرطين . 
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البابا راع 


يي 
و سا 2 َ. 
الجمّلوالمبحيّن 
' يجوز تأخير البيان عن وقت الخطاب على الصحيح عند جمهور 
الآصو ليين كالإمام ( والآمدي , وغيرههما 20 , 


وقالت المعتزلة : لا يحوز مطلقا '" . 
وقال جماعة ه إن كان مشتركا ؛ جاز » وإن م يكن مشتركا 


فلا يحوز إلا إذا اقترن به بيان إجمالي » كقوله : اعم أن هنذا العام: 


مخصوص © وأن المراد باللفظ مجازه 29 لا حقرقته » وبالمطلق أو النكرة 
فرد معين . ونحو 'ذلك » لأن ترك البيان الاجمالي ©» موقع في الحذور . 

و الروياني في القضاء في السألة/ ثلاثة أوجه لأصحانا © 
ثالثها : لاصحوز في الجمل »2 لآنه قبل البيان غير مفروم » ويحوز في 
العموم . 

(١)‏ كالزني ؛ وابن سر يج 2 وأبي صعيلق الاصطخري» وأبي بكر القفال » ونقله الباقلاني 
عن الشافعي ؛ وهو اختيار الشيرازي واين الحاجب وحمهور أصحاب الشافمي . وانظر 
ماكتيناه في هذه المسألة في شرحنا على تبصرة الشيرازي ( ق/ه ؛-ب ) . 

(؟) ونسبه الشبرازي في المع ص 5؟ اصيرفي ؛ والأروزي منا : والأمدي لبعض 
الحئفية » والظاهرية . 

(9) في «ط» و« أ» مجاز . 

(1) في «ط» و « أ» للاجالي , 
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وفي المكلف به قبل البيان » وجبان لأصحابنا » حكاهما الماوردي 
أيضا والرويافي : 

أحدهما : أنهم مكلفون قبل البيان بالتزامه بعد البيان . 

والثاني : أمهم قبل السسان مكلفون بالترامه حمل » وبعده مكلفون 
بالتزامه مفسراً . 

إذا عامت ذلك كله ؛ فاعم أن بمان المجمل يقتضي أن المراد من 
ذلك الجمل وقت إطلاقه هو ما دل عليه المبين ©[ وإلا لم يكن 
بيبانا له ]20 »> وهذه القاعدة قد صرح بها مع وضوحم_ا القرافي في 
و شرح المحصول » » وتعليقته على « المنتخب » » وكلام الباقين يدل علها ٠‏ 

إذا علمت ذلك ؛ فللمسألة فروع : 

أحدها : إذا قال : له علي عشيرة إلا نويا » ثم فسر الثوب يما 
عيرق قلت عفر “فزن الانشاء يطل 0 يا ذكرناه ©» وقيل : 
يدطل التفسير خاصة ويفسره يغير هذا المقدار ما لا يستغرى . 

الثاني : إذا قال لها أنت طالق ثاثا إلا طلاقا » أعني : باستث_اء 
المصدر © قالمتحه صحته » ويؤمر بالتفسير > فإن فسره بواحدة أو 
اثنتين قبل » وإن فسره بثلاث ؛ ففي بطلان الاستثناء ما سبى. 

ومثله : لو قال : أنت طالقى طلاقا إلا شيئا . 

الثالث : إذا قال لعنديه أسدكا حر ء وم ينو معدا > فإنا 
تأمره بالتعبين » فإن عين كان ايتدأء وقوعه عند الإيقاع على الصحبح 1ا 
ذكرتاه » وقيل :عند التعيين . 

(1) مايين القوسين ساقط من « أ » ويوجد بدله « له  »‏ أي البين له . 


)ع( في «دط » مبطل . 
1 5 


ومثله : إذا قال لزوجتيه : إحداكا طالق »© ويثيني عليه العدة . 

الراسع ه لو نذر أضحية في ذمته © ثم عين عنها أفضل مما وجب 
عليه فتعيدت » فهل يتعين عليه رعاية تلك الزيادة في الذي يعيئه بعد 
ذلك ؟ فيه وجبان © أصحها كأ قاله الرافعي : لا يلزمه ذلك © وهو 
خالف لنظائر القاعدة . 

الخامس : ذكره الماوردي في كتاب الأمان من « الحاوي » وتبعه 
عليه الروياني في « البحر » لو قال : والله لأفملن شيئا » أولا أفمل 
شنا فلا يمككن حمل البمين على جميع الأشياء » لخروجه عن القدرة 
والعرف ©» فوجب حمل على يضعبها » فإن كان قد عبين شيئا بالنية 
وقت ينه تعين » وللا فتعين يعد اليمين فيا شام » ا إذا طلق إحدى 
نسائه ثم إن كان الحلف بالطلاق أو العتاق ؛ الزم بالتعبين » لتعلق 
حق الآدمي » وإن كان بالل تعالى ؛ عين مق شاء © ولا حنث فيا 
قبل التعيين » وإذا عين شيثا ؛ صار «ر المراد باليمين » سواء حلف 
على إثماته » كركوب الدابة مثلا » أو على ذفيه » كعدم ركوبها» 
ويتعلق البر والحنث با يفعله بعد التعيين إن لم يكن قد فعله قبِلِ » 
فإن كان قد فعمله ؛ ففي حصول الحنث والبر به وجبان مبنيان على 
أن الطلاق المهم إذا عينه هل وقع من /حين التعيين أو الإيقاع ؟ . 

المادس : إذا أحرم بالنسك قبل أشهر الحج » وم يصرح بالعمرة» 
ثم أراد في أشهر الحج صرفه إلى الحج > فإنه لايجوز على الأصح » 
للقاعدة التي قدمناها ©» بمخلاف ما إذا أحرم بالعمرة » وأقسدها . ثم 
قصد إدخال الحج عليا » فإن أصح الأوجه ابعقاده فاسداً » والثاني : 
صحيحاً [ ثم يفسد » والثالث : صحيحا |(© وتستمر صحتله» 

ااه 


9 _أ 


والرايع : لايتعقد أصلاً . 
الساببع : وهو مشكل على هذه القاعدة » إذا أحرم في أشبر الحج 
مطلة) » فلا قصح منه الأعمال قبل التميين » كما جزم به الرافعي » 
مع أنه بالتعيين إلى الحج مثلآً بت.ين أن إحراءه وقع بالحج > وحينئذ 
فيجري على ما أتى به من الوقوف وغيره © لوقوعه في بحله » ولايقال 
إنه أتى بهذه الأشياء وهو متردد في أنه هل يقم عنه » لأنه القردد إما 
يقدح فيا تحب فيه النية » وهي لا تحب في أركان الحج والعمرة على 
[ الصحيح » لاشتال نبة الحج والعمرة ]20 على نبة أركابمطا » وفي 
« الببان » وه شرح المبذب » للحضرمي '' أنه لو طاف »© ثم صرفه 
للحج ؛ وقم عن طواف القدوم »مم أن طواف القدوم من سنن الح 
وهو مؤكد لا أشرن إليه من قباس صحته © فإنها مخالفة لما دل عليه 
كلام الرافعي من العموم'» فيحتمل أن يكون كلام الرافعي عمولاً 
على الواجب » ويحتمل أن تكون هذه المقالة ضعيفة عنده » وذكر ابن 
الصباغ في « الشامل » فرعا آخر قريياً من هذا » وفيه مخالفة له © 
فقال : لو أحرم عن أحدهما لا بعينه ؛ انعقد » ولو صرفه لمن شاء 
قبل التلبس بشيء من الأفمال » هذا كلامه » ومقتضاه : أنه إذا أتى 
بشيء من الأفعال » انصرف له © وامتنع الصرف © وقياس ما سبق 
أن لا يعتد با أتى به » ويبقى الصرف ا كان » خصوصا أن نية 
الأركان لا تحب كنا سبق . 


. » مابين القوسين ساقط من « ط‎ )١( 

)ع( هو إسماعيل بن محمد بن على بن عبد الله بن إساعيل كدري ؛ قطب الدين ؛ من 
أئمة الشافمية » وله قدم راسخة في التصوفء ولي قضاء الأقضية فكان آمراً بالمعرون اهيا عن 
المنكر ء له مصنفات منها « شرح المبذب « المذكور و « مختصر مسلم » وغيرهها توفي سملة 
م كا في الشذرات وقيل 57١‏ . / ش 

( طبقات الشافعية م/. ١+‏ - شذرات الذهب +51/٠‏ ) 
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ييا لذ 

اختلف الأسوليون في آية السرقة » وهي قوله تعالى : ( والسارق 
والستارقة” فاقطموا أ"بديها )0 » هل هي مجملة أم لا؟ 

فذهب جماعة إلى انها مجملة » لآن اليد تحتمل الككل والدعض » إما 
إلى المرفق > أو إلى الكوع » ولككن بينتها السنة . 

وقال الأكثرون: لا إجمال فيا » بل البد حقيقة في ججيعها » وهو 
من رؤوس الأصابع إلى المنككب »© ولكنها تطلق على البعض مجازا » 
والمجاز خير من الاشتراك . 

إذا علمت ذلك ؛ فيتفرع على المسألة 

» ها إذا قال لزوجته : إن دخات الدار فسسينك طالق‎ - ١ 
فقطمت ينها » ثم دخلت الدار , فبل تطلق ؟ فقال أصحابنا : ينيغي‎ 
» على أنه إذا نحز الطلاق 2" كذلك . أي قال لها : يمينك طالق‎ 
فإنها تطلق » ولكئن هل هو من السراية »أي يقم على الجزء ثم‎ 
يسري » أو من بإب التعبير بالبعض عن الكل ؟ وقيه وجبان » قال‎ 
الرافعي : يشيه أن يكون الأول هو الأصح » فان قلنا بالأول» ل‎ 
يقع © وإلا فيقم » قال : ويحري الخلاف في أبواب منما/: استلحاق‎ 
» الولد والإقرار الاستيلاد وغير ذلك - وم يبين الرافعي المراد باليد‎ 
ويتجه بناوه على هذا © فإذا قطمت يدها من الكوع مثلآ » قاف‎ 
قلنا ه إن اليد حقيقة في الكل ؛ م تطلق »2 وإن قلنا : إنها جمة ؛‎ 





)1:0 الائدة | مم . 
(؟) في «ط» الطلاق ثلاثا . 
1 


068 ابا 


فإن كان حنا سثل © عن مراده » وعمل يه > فإن م برد شيئاً ؛ 
عين فما شاء » فإن مات 4 رجع إلى بيان الوارث دون تعمينه » لآن 
الوارث هذا حكه » ولو عبر بالمد 4 تعلق الح باليد الباقية . 

ولو قال : فإحدى يديك » وقلنا : ليس من اب التعبير عن 
الكل » فقطءت ولمدة (© »2 فإنه نظير ما لو قال ازوجتيه : إن 
فملت كذا فإحداكما طالق > فطلق واحدة » ثم فعل الشيء » فإنه 
لاقم على الأخرى شيء » كما ذكره الرافمي . 





)١(‏ في «أ» يسأل. 
(؟) ساقطة من « أ» ٠.‏ 


غ409 س 


اتفقوا - 5 قاله ابن الحاجب 21 على أن النسخ لا يثبت 
حكه قبل أن يبلغه جبرائيل إلى الني مَل . 
إلينا » هل يثبت حكه ‏ أي بالفسبة إلينا ؟ 

والحتار : أنه لاا شت » وجرم الروباني في : البدر » في كعات 
القضاء بأنه لا يثبت » وحكى وجبين»عفيا إذا بلقه إلى البعض ؛ هل 
كانت أنه بالنسبة إلى العالمين ؟ وقال : إن أشهها أنه لا يشت ©» 
لأن أهل قبا للا بلفهم نسخ القبلة وهم في الصلاة استداروا وينوا ولم 
يستأنفوا . 

إذا علمت ذلك ؛ فمن فروع المسألة : 

١‏ - أن يقتل 9) من ل تبلغه دعوة نبينا » وكات على دين ني 


لِا يعثير كمه ع ففى وحوب انقصاص وجبهان ممنمان على هذه القاعدة 





5 ١ ؟٠١ أنظر « المنتهى » لابن الحاجب مر‎ )١( 
. (؟) في «ط» تقبل ؛ وهو تصحيف ظاهر‎ 
- هخ" غم‎ 


قاله في التتمة » » وأصحها :5 الرافمي عدم الوجوب فل عت 
دية أهل [ ذلك الدين ] 20 » وقيل : دية مسلم . 

- ومنها : كا قاله صاحب «التتمة » » صحة تصرفات الوكيل 
بعد المزل وقبل بلوغ ابر له » ومثل القاضي » لككن الصحيح في 
القاضي النفوذ » وفي الوكيل خلافه . لأن تصرفات القاضي تحكثر 
غالبا فيسسر تنبعبا بالنقض , بخلاف الوكيل'” . 


)١(‏ مابين القوسين ساقط من الأصل وفي مكانه بناض وبعده حرف فن ه 
() في « أ » زيادة قرله « وال أعم » . 
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وف يابان : 
اباب لأول 


أفْعَالوعَلِمَءالصَلاة وَالسَلام 


27 5ت 

ما كان من الأفعال بمنوعاأ ؛ لم يكن واجبا 2 فإذا فعله الرسول 
عليه الصلاة والسلام فإنا نستدل بفعله على وجوبه » وذلك كالقيامين 
والركوعين في الخسوف »فإن الزيادة في الصلاة ميطلة في غير الخسوف» 
مشروعية جوازهما دليل على وجوبها » وهكذا ذكر ف ه المحصول » 
هذه القاعدة » ومثل بما ذكرته » وتمعه على ذلك من بعده » ومن 
فروعها أيضا : 

» وجوب الخحتان »2 لما ذكرتاه » وقمل : إنه لا يحب مطلقا‎ ١ 
وقبل : يحب في الرجال دون النساء » وهذا في الواضح » وأما‎ 
» الخنثى المشكل فقيل : يدب ختان فرجيه معا للتوصل إلى الواجب‎ 
قاله في « الروضة » : إنه لا يجوز غتانة 4 لآن فيه‎ )٠١ والأصح //ك)‎ 


. ساقطة من الأصل‎ )١( 


خرف 


دا 


5 عضو شنم 000 قطعه » وقد أممنت الككلام على المسألة في كتابنا 
ىح زعا التعرررين انعاء لنت الشتكل ا 

؟ - ومن الفروع الخالفة لهذه القاعدة سحود السبو » وسح ود 
التلاورة » في الصلاة وفي غيرها أيضاً » ورفع البدين على التوالي في 
تكميرات العيد . ش 

ثم إن ما ذكره من وجوب القيامين والركوعين هو الجزوم به في 
الختصرات » وذكر النووي في أواغر باب الكسوف من « شرح 
المذب »" أن ذلك لا يجب »> بل لو صلاها كسائر الصلوات صح ©» 
وحكاه عن ججماعات كثيرة » واقتمى للامه الاتفاق عله » وقد 
يسطت المسألة في « الممات » فراجهها . 


ساألة -؟- 


إذا أمكن حمل فعله عليه الصلاة والسلام على العبادة أو العادة » 
فإنا نحمله على العبادة إلا لدليل » لأت الغالب على أفماله قصد 
التعمد بها . 

إذا علمت ذلك ؟ فمن فروع المسألة : 

؟- ومنها : تطبيبه مظع عند إحرامه بالحج » وتطيبيه قبل 
تحلله الثانى » فإنه سنة لكل حاج 9) > وقد ذكر الرافمي كلا 
منها في موضعه . 

. في «ط» يملع‎ )١( 

)؟( انظر « المجموع » شرح المبذب للنوري ( 386-54/٠8‏ ). 

() في دأ » خارج ٠‏ 

عام 48 اسم 


اللا اام 


شموع من قبلنا إذا ثبت بطريق صحيح كقوله تمالى : ( وكتينا 
علهم فيا أن النفس بالنفس )22 الآية » وم يرد عليسه ناسخ ؛ 
لا مكون شرعاً لنا عند الجبور > واختاره الإمام ف فخر. الدين 4 
والآمدي 9 »© والسيضاوي 9) »2 واختار ابن الحاحب ؛) »© عكسه 
وللشافعي أيضاً في المسألة قولان » أصحها : الأول » ورجحه النووي 
في «الروضة » وغيرها من كته (20 5 

إذا عامت ذلك », نمن فروع المسألة .ي- 

-١‏ مالو حلف لبضرين زيداً مثلا مائة خشية © فكربه بالمشكال 
ونحوه »> فإنه يبر لقوله تعالى لأيرب عليه السلام لا حلت ليضرين 
زوجته ذلك : ( وخذ بدك ضفثاً فاضرب به ولا تحنث |) 90 : 


)0غ( المأئدة/ه ؛ 

(؟) انظر «الإحكام» للآمدي (4/؟؟١)‏ « ومئتهى السول » له أيضا )١١/6(‏ . 

(5) انظر « الإبهاج بشرح المنباج » لابن السبككي )١2١/5(‏ ور 0 ٠‏ 
للإسئري .)١١١/(‏ / 

(1) انظر « المنتهى » لابن الحاجب (ص/ مه )١‏ وهذا الذي ذهب إليه ابسن /إلحا 
هو ما ذهب إايه الإمام أحمد بن حنيل في إحدى الروايتين عنه » وقهب إليه أيضاً جمع من 
الشافعية وجمهور المالكية » وأكثر الحنفية . 

)(ه) اك جمهور الشافعية » والمتكلمين » والمانمون لكونه شرعاً لنا قمل: عذلا» 5 
والجمبور : 

0 ا المسألة أيضا في كتاب « تخريج الفررع على الأصول » 
لاز نجاني » تحقيق الدكترر عمد أديب صالح . 

. سورة ص/))‎ )١( 

 ةةا١‎ 


والضفث : هو الشاريخ القائمة على الساق الواحد » وهو المسمى بالمشكال 6 
قال إمام الحرمين في كتاب الأيمان : اتفتى العلماء على أن هده الآية 
معمول بها في ملتنا © , والسيب فيه أن الملل 9» لا تختلف في 
موجب الألفاظ » وفي ما يقع برا وحنثاً » هذه عبارته » وقد 
يقال : إن موجب الألفاظ قد يختلف لاختلاف ”" الإطلاق العرفي . 





. في «ط» و«أ» في مألتئا » رهو تصحيف‎ )١( 

(؟) في «طه» و «أ» أن الملك رهو تصحيف . 

(؟) المثبت من دط» و «أ» والذي في الأسل « لاخلاف » . 
495 - 


الخبر هو الكلام الذي يحتمل التصديق والتكذيب كقولنا : قام 
زيد » وم يقم > بخلاف قولنا : زيد أضربه ونحوه » وإنما عدلنا عن 
الصدق والكذب إلى ما ذكرةه , لآن الصدق مطابقة. الواقع » والكذب 
عدم مطابقته » ونحن نجد من الأخبار ما لا يحتمل الكذب كخبر )١‏ 
الله تعالى وخبر رسوله © وقولنا : حمد رسول الله » وما لا محتمل 
الصدق » كقول القائل/ه مسيامة رسول الله » مع أن كل ذلك يحتمل 
التصديق والتكذيب » لأن التصديق هو كونه يصح من جبة اللغة أن 
يقال لقائد : صدق '" . وكذلك التكذيب » وقد وقم ذلك » فالمئومن 
صدق خبر الله تعالى وخبر رسوله : وكذب مسيامة » والكافر بالعكس . 

إذا علمث ذلك : فمن فروع المسألة : 

١-ما‏ إذا قال لزوجاته : من أخبرني بقدوم زيد منكن في 
طالتى » فأخبرته إحداهن بذلك كاذية » وقم الطلاق > حا قاله 
الرافمي . 

؟ - ومنها : وهو مشكل على هذه القاعدة » ما إذا قال : إن 


)١(‏ في «ط» غير, 
)3س( في «ط» صدقت . 





44# 


لاب 


م تخبريني بعدد حب هذه الرمانة قبل كسرها ؛ فأنت طالق » وم 
يقصد معرفة الذي فها » فالخلاص أن تذكر عدداً يعم أن الرمانة 
لا تنقص عنه ©2 ثم يزيد وعدا قؤاحيد] عق يعم أنها لا تزيد عليه . 
ولو قال لثلاث : من / تخبرني بعدد ركمات فرائض اليوم والليلة » 
فبي طالق ©» فقالت واحدة : سبع عشرة ركعة © وأخرى : خمسة 
عشرة »© وثالثة ه إحدى عششسرة» تخلص من يمنه » لأن الأول معروف » 
والثاني : ليوم © الجعة © والثالك : لمسافر » هكذا قاله الأصحاب » 
وهو مشكل » بل قباس إطلاق الخبر على الصدى والكذب التخلص 
بأي ميء قبل » كا قلنا في المسألة السابقة » إذ غايته أن يكورنف 
كذباً » وفي المثال الثالث كلام آخر سبق في الكلام على أن المفرد 
المضاف والمحلى بأل هل يعم أم لا ؛ فراجعه 9 فإنه مهم . 


ش |" ا 
الجمبور على أن الخبر إما صدق أو كنب © فالصدق : هو 
المطابق لاواقع » والكذب : غير المطابى . وجعل الج احظ بدنها 
واسطة فقال : الصدق : هو المطابق مع اعتقاد كونه مطابقاً , 
والكفب : هو الذي لا يككون مطايقاً مم اعتقاد عدم المطابقة » 
فآما الذي ليس معه اعتقاد فإنه لايرصف يصدق ولا كذب» مطابق 
كان أو غير مطابق . 


)0( في الأصل كيوم » والمثبت من «ط» ر«أه. 
(0) انظر ص."”. 
1 ن 


إذا عليت ذلك ؛ فمن فروع المسألة : 

١‏ -ها إذا قال : إن شبد شاهدان بأن على كذا فهما صادقان, 
فإنه يازمه الآن على القولين معا » لأة قررة أن الصدق هو بالمطابق 
للواقع > وإذا كان مطابقا على تقدير ٠0‏ الشبادة لزم أن يكين ذلك 


عليه . 
بيب اذا د 

الصبي الذي لم يجرب عليه الكذب هل يقبل خيره ؟ فيه لغلاف عنسد 
الأصولمين » وكذلك عند الحدثين والفقهاء » والأصح نبأ الجسم : عدم 
القبول > نعم ؛ إن استفت به قرينة كالإذن في دخول الدار» وحمل 
الحهدية » فالصحيح القبول . 

إذا عامت ذلك ؛ فمن فروع المسألة : 

١-أن‏ يخبر بتنحس الماء » أو الثوب © أو '' الأرض »2 ومحو 
ذلك »© أو يخبر بأن هذا المرض محخوف حتى ييح التيمم » ويقتضي 
كون التصرفات محسوبة من الثلث ©» أو بأن ششريكه قد باع حتى 
تسقط شفعته بال:_أخير » وفي الكل وجباف © والأصح فهين : 
عدم القيول ٠‏ 

؟ - ومنها/: إذا أخبر برؤية الحلال » وجعلناه رواية لا شهادة. 
فلا يتخرج '" على الوجبين في روايته » بل المشبور الره جزما » قاله 





. في «ط» ر «أ» تقرير‎ )١( 
(؟) ساقط من الاصل ؛ وهو في «طع ر «أ».‎ 
. في «ط» فلا يترجح‎ )9( 

سدامعع ل 


وعلما 


الرافعي » وهو مخالف للفروع 20 السابقة . 

م - ومئيا : إذا أخبر يطلب صاحب الدعوة له > فإن المدعو 
تازمه الإجابة ') » 5 قاله الماوردي , والروياني في « البحر » كلاهما 
في باب الوليمة © إلا أن الروباني اشترط أن يقع في قلبه صندق 
الصبي . 

واعم أن النووي في « ثرح المهبذب» قد ذكر تفصيلاً في قبول 
روايته فقال : يقبل خبره في كل ما طريقه *" المشاهدة دون الأخبار » 
فملى هذا تقمل رواية النحاسة » ودلالة الأعمى على القبلة » وخلو الموضع 
عن الماء » وطلوع الفجر » وغروب الشمس © وما أشيهه » بخلاف ما 
طريقه الاجتهاد كالإفتاء ©) » والتطيب 0*©» ورواية الأحاديث 2 ورواية 
التنجيس عن غيره » ذكر ذلك في باب الأذان » في الكلام على أذان 
الصبي ناقلآ له عن الجبور »6 © وهذا الذي ذكره سيقه إليه الم_ولي 
فقال فيه : والصواب المذكور في أكثر كتبه إطلاق تصحيح الرد . 


يشترط في انخبر أن يكون عدلاً 2 فلا تقبل رواية الفاسق ولا 
المستور على الصصحييح . 


. في «أ» يخالف الفروع‎ )١( 
. في «ط» تلزمه الإجابة له‎ (0 
. في «طء سبيه‎ )6( 
(؛) في جبيع النسع كإفتاء‎ 
. (ه) كذا في جميع النسخ » ولمل صوايها د والتطبيب » كا يغهم ما قبله وبعده‎ 
٠ )٠١5/+( انظر « المجموع ء شرح الممبذب للنوري‎ )1( 
45س‎ 


فن فروع المسألة : 

-١‏ إخمار الطميب الفاسق بأن استعال الماء دضر »ود_أن مرض 
الموصي موف » حق بحسب التصرف فيه من الثلث » ونحو ذلك مما 
سيق في مسألة الصي . 

؟ - ومنها » وهو وارد على إطلاق تصحيح الرد © إذا عدم 
الماه » فأراد الطلب قبل التبمم 20 © فأخبره الفاسق بأنه لا ماء في 
تلك الجبة ٠»‏ فإنه يمتمد عليه فيه » مخلاف ما إذا أخيره بوجود الماء » 
فإنه لا يءتمده ,» كذا ذكره المأوردي في « الحاوري » وسبيه : أرت 
عدم الماء هو الأصل فيتقوى خبر الفاسق به © مخلاف وجود الماء . 


اتات (جرا 


2 ٠ 
ليجماع‎ | 


اق 


الإجماع : هو اتفاق انجتهدين من أمة الني صلى الله عليه وسام 
على حم . 

وهو حجة » وحكى الروياني ف كتاب القضاء من « الببحر « عن 
بعضهم أنه لا يككون حجة إلا إذا انضم إلى القول فعلهيم لليتأكد» 
فإن قال بعض الىحتهدين قولاً . وعرف به الماقون فسكتوا عنه» 
ولم ينكروا عليه ٠‏ ففيه مذاهب ». اصيخها عند اللاهام فخر الدين : 
أنه لايكون إجماع) ولا حجة ''' »2 لاحيّال ترقفه في للسألة »أو ذهابه 
إلى تصويب كل جتبد 2 ْم قال هو والآمدي "ا : إنهة مذهب الشافمي » 
وقال الغزالي في « المنخول غ0؟ : نص عليه الشافمي في الجديد » 
وقال في « البرهان » : إنه ظاهر مذهب الشافمي »© قال : ومن عبارته 
الرشيقة فبه : «لاينسب إلى ساكت قول » '؟' وهذا في السكوت الذي 
يتكرر © فإن تكرر في وقائع كثيرة » كان ذلك إجماعا وححة 





)١+١/١( وإلى هذا ذهبالقاضي أبو بكر الياقلاني »رالغزاليفي كتابيه المستصفى‎ )١( 
. والمنخول (ص/7١؟) وهو مذهب عيسى بن أبإن » وأبو عبد الله البصري‎ 

(؟) انظر الإ-كم للآمدي (1/م؟؟). 

(+) انظر المنخول (س/8١>)‏ بتحقية: 

(؛) انظر اختلان الحديث للإمام الثافمي (م/+؛ )١‏ امش «الأم » . 


إدلحف 


عند الشافمي » كا قاله ابن التامساني/4 قال (© : ولهذا إن الشاقمي 

استدل على إثيات القياس وخبر الآحاد بذلك » لكونه في وقائم ©» 

تناقض من الشافعي ٠‏ : 
والثاني ٠‏ إذا انقرض العصر ‏ أي مات الساكتون - تثبينا أنه 

إجماع » لأن استمرارهم على السككوت إلى الموت يضعف الاحتال '" . 
والثالث : ليس بإجماع » لككنه حجة »© لآن الظاهر الموافقة 0 . 
وقال ابن أبي هريرة29؟2: إن كان القائل حاكما » لم يكن إجماعاً 
وقيل : يكون إجماعاً ومحة مطلقا 5 

الكبير » ''' وأما في « اللختصر الصغير » '"' فإنه جمل اختياره صوراً 


. ساقطة من الأصل » والمثيت هنا من «ط» ر «أ»‎ )١( 

(؟) وإلى هذا ذهب أبو علي الجبائي من المعتزلة » والبندنيجي من الشافعية . 

(+) وهو اختيار الأمدي » وابن الاجب في « المتهى » كا سيذكره الأآمدي » 
ونقله الرافمي عن المشبور عند الأصحاب ؛ واختاره الكرخي » والصيرفي » وأبو هاشم . 

(:) هو القاضي الحسن بن الحسين بن أني هريرة » أبو على » أحد عظماء أصحاب 
الشافعي » تفقه على ابن سريج ؛ وله مسائل فقبية نفيسة » وآراء محفوظة » ومسالك حميدة 
وله مصنفات منها « شرح مختصر المزني » توفي سنة مه 

(طبقات الشافعية +/5ه؟ - المداية والنباية اللأعيج» تاريخ يغسدآد الدؤم - 
شذرات الذهب ؟/. ام طبقات الشيرازي 4١‏ - طبقات العبادي «الا » طبقات أيدن 
هداية اله ١؟‏ - العبر ؟/0؟ ‏ مرآة الجنان +/ امم النجوم الزاهرة + وفيات 
الأعبان ١إدمه؟‏ -الفبرست ١١م).‏ 

)0( انظر « الإحكام » للآمدي ١/م؟؟‏ . 

(1) انظر « المنتهى » لابن الحاجب » ص/# ع وهو المختصر الكبير . 

6 انظر المضد على ابن الماجب م 

لامع ا 


ب18١‎ 


في أحد مذهيين وهما : القول بكونه إجماعا » والقول يكونه ححة . 

والذي نقلناه عن الآمدي محله قبل انقراض العصر » وأما بمد 
انقراضه ؛ فإنه يكون إجماعا ؛ كذا ذيه عليه في مسألة انقراض العصر ١‏ 

وفصل الماوردي والروياني في كتاب القضاء فقالا : إن كان ذلك 
في غير عصر الصحابة 9© فلا أثر له » وإن كان في عصرم » فان كان 
فها يفوت استدراكه كإراقة الدم » واستباحة الفرج ؛ فيكون إجماعاً » 
وإن كان فيا لا يفوت , كأحد الأعبان ؛ كان حجة > وفي كونه 
إجماعا حى يتنع الاجتهاد وجبان . 

إذا علمت ذلك » فللقاعدة قروع . 

أحدها : إذا أتلف شيئا ومالكه ساكت »© بلزمه الغهان ؛ وفي مثله 
في قاطم الطريق إذا قتل » وجبان © أصحها : أنه يجب أيضا » 
قال الإمام : وهما مفرعان على القول بأنه لايحوز الاستسلام لمن قصد 
قتله » ومأخوذان من التردد في المءنى الذي أسقط الشارع به'" مبر 
الزانية » هل هو كون الوطء غير محترم » أو لأن التمكين رضى عرفا ؟ 

الثاني : إذا قام فاستى في ملأ من الناس فقال للقاضي : هذا 
شاهد عدل » وم ينكر عليه أحد 2 لم تثبيت عدالته عندطة »2 خلافاً 
لأبي حنيفة © قاله في « البحر » »2 وتقسمده بالفاسق وشعر يأنه لو كان 
المتكلم بذلك عدلاً كفى في التزكية سكوتهم » والمتجه خلافه » وكأن 
التقيبد للإعلام بالثبوت عند الحنفية بطريق الأولى 


. ؟"9/١ انظر « الإحكام » للآمدي‎ )١( 
. (؟) في «ط» الني » وهو تريف ظاهر‎ 
, (؟) في «ط» به الشارع‎ 


6غ د 


الثالث : إذا استؤذنت النكر فسكتت »2 فإنه يكفي على الصحيح » 
وقبل ٠‏ لا >2 كالثيب » وهذا يخلاف مالو عقد على النكر حضورها 
وسككتت > فبل يصح ويغني عن استئذانها ؟ وجهان ©» الصحيح : أنه 
لايغني عنه . 

الرابع : إذا زوج صغير © بصغيرة » ثم دبت الزوجة فارتضعت 
من أم الزوج رضاعا محرما » وكانت الأم مستيقظة ساكتة » فبل يحال 
الرضاع على الكبيرة ارضاها به © أم لا لعدم فعلبا كالنائمة 5 فيه 
وجهان » أصحها في زوائد «الروضة » الثاني . 

الخامس : إذا حلف لا يدخل الدار » فحمل بغير أمره » وكارك 
قادراً على الدفم » فبل هو كدخوله مْتاراً ؟ فيه وجبانء الظاهر 
منها في الرافمي أنه لا يكون » وفي « النباية ‏ 29 أن الأكثرين على خلافه. 

السادس : إذا خرج أحد المتبايعين من الجاس مكرها » فإن منسع 
الفسخ بأن مد تمه ؛ م ينقطع خياره » وقيل : فيه وجهان من 
القولين في الموت » وإن / عنم فكذلك (© في أصم الرجبين » وبه 
قطمع بعضهم » فعلى هذا إذا زال عته الإكراه » نظر © إن كارت 
مستقراً في المجلس »2 امتد الخدار امتداد ذلك المجلس » وإن كان مار]» 
فإذا فارق في مروره فكان الزوال » انقطمع خياره . 

السابع : إذا فعل مم الصاثم ما يقتضي الإفطار > فإن طمن جوفه» 
وكان قادراً على دفعه ء فم يفعل » ففي فطره وجبان © أقيسهما : 


)١(‏ في «ط» الصغير. 

(؟) لإمام الحرمين . 

) المثبت من «ط» و «أ» وفي الأصل فذلك . 
اع8ه56 هه 


عنزر_ ا 


أنه لايفطر » إذ لافءل له » كذا ذكره في « شيرح المذب » © » 
ومثل هذا إذا نزلت النخامة إلى الباطن » وكان قادراً على ها فتركبا 
حتى جرت بنفسبا » فوجبان » أوفقه) لكلام الآمة يرا قاله الرافمي : 
أنه يفطر لتقصيره . 

الثامن : إذا حلق شخص رأس الحرم يغير إذنه » فإن كان مكرهاً 
أو ناما » فالفدية على الحالق في أصح القولين » والثاني : على الحاوق » 
وإن لم يكن كذالك , لكنه سكت »© فم ينعه 9') > ففيه وجبان » 
أصحما : أنه ا لو حلق بإذنه . 

التاسع : إذا عقد واحد من أهل الشوكة البيعة لواحد ء والياقون 
ساكتون » انعقدت ولايته » كذا ذكره الهروي في «الاشراف » » قال: 
وكذلك إذا عقد رئيس الكفار المدنة لآهل بلده أو إقلبيه وسكت 
الباقورن . 

العاثير : إذا نقض بعض المشير كين الهدنة » وسككت الباقون ف-لم 
ينكروا على الناقض بقول ولا فعل »© انتقض عبدهم » وإن أنككروا 
بالفمل بأن اعتزلوهم » أو بالقول بأن بمدُوا إلى الإمام بأنة مقيمون على 
العبد » ل ينتقض » قاله الراقعي . 

الحادي عششير : إذا استدخلت المرأة ذكر الزوج المولي عنها > م 
تنحل عبنه » وهل تحصل به الفيئة ويرتفع حم الإيلاه ؟ وجبسان » 
أسعب: دعم © وقطم به كثيرو2ك . 


. 54/4 انظر «المجموع » للنووي‎ )١( 
11ل سار وأ وديف‎ 


6ه ده 


الثاني عشر : إذا استلحق بالغ بنفسه » بأن قال : هذا ولدي » 
فكت »2 فإنه لا يلحقه » بل لا بد من تصريحه بالتصديق » كذا 
جزم به الرافعي في أواخر كتاب الإقرار » ثم خالف ذاك في كتاب 
الشبادة في الاب الثالث منه في الفصل ( الثاني المعقود للشبسادة 
بالتسامع , فجزم هناك بأنه يكفي السككوت . 


الثالنكث عشي : إدا أدعى رق شُخص بالغ في بده >6 وباعةه » فإن 
صرح الشخص بالملك أو بعدمه » فواضح » وإن سكت © فالصحيح 
كا قاله الرافمي في الياب الأول من كتاب الدعوى ٠‏ أنه يوز الإقدام 
على شرائه » لآن الظاهر أن الحر لايسترق > وقيل : لابد من تصربحه 
يأنه ملوك . 

7 3 

قال الآمدي وججماعة : يستحيل '" اتفاق أهل العصر القاني 
على أحد قولي العصر الأول » لأن الأولين قد أجمموا على أن المسألة 
أحتهادية 3 

والصحيح قال الإمام فخر الدين »> وابن الحاجب '') إمكانه » 
م اختلفوا /فقال الإمام وأتباعه »© : يكون إجاعاً محتجا بهء 
لأنه2*» سبيل المؤمنين » وقيل : لا أثر لهذا الإجماع »وهو مذهب 


. ساقط من «أ»‎ )١( 

(؟) أي متنم شرعا لاعقلً كا قال في الإحكام ١ر4‏ ؟ . 
6) أنظر « النتبى » لابين الحاجب ص/ه 4 . 

(؟) انظر الإبهاج ؟/٠ه؟‏ ونباية السول 76٠١/9‏ . 

(ه) ساقط من «أ» , 


-5هم4- 


؟١ ‏ _ء 


الشافمي يا قاله الفزالي في « المدشول » ٠"‏ © وابن “بر'هان في « الأوسطء 
وقال الماوردي » والردياني في ١‏ البحر » : إنه ظاهر مذهب الشافعي 
والجبور '' > وقال في « البرهان» : ميل الشافمي إليه » قال: ومن 
عبارته الرشيقة في ذلك « إن المذاهب لاتوت بموت أصحاها»»2 وم 
يرجح ابن الحاجب شيئاً . قال الذووي في كتاب الجنائز من « شرح 
مسلم 06" في الكلام على الصلاة بعد الدفن : إن الأصح أنه إجم_اع 
وكأنه قلد بءض الأصوليين فيه . 

إذا عامت ذلك ؛ من فروع المسألة : 

١-ها‏ إذا تزوج المرأة إلى مدة كشهر وسئة ونحوها 6 وهو 
المنمى بنكاح المتعة » فبل يحد بوطئها ؟ فيه وجبان 2 الصحيح على 
ما قاله الرافمي والنووي : إنه لاحد > لكن ذكر في [ «الأم» في ] 4 
كتاب اختلاف مالك والشافعي في باب ما جاء في المتعة ما حصاصل : 
الجزم بوجوب الحد '"" . 

« - ومنها : إذا حك الحام يصحة بيع أم الولد » فل ينقض 
حكه » لأن الخلاف الواقع فا بين الصحابة قد عارضه إجماع الشافمي 
وعاماء عصره على المنع ؟ فيه وجبهان > لم يصرح الرافمي ولا النووي 
بتصحيح واحد © لكن ذكر في كتاب القضاء عن الروياني أن الأصح 


. بتحقيقنا‎ +٠١ انظر « المنخول » ص/‎ )١( 

(؟) ونقله الآمدي عن الصيرفي » وأحمد بن حثيل ؛ وأفي الحسن الأشمري وإمام 
الحرمين ٠‏ والغزالي . 

(6) أنظر صحيح مسلم شرح النوري 508/٠‏ . 

(5) مابين القوسين ساقط من و«ط» . 

(ه) انظر « الأم » للإمام الشافمي 5١5/9‏ . 


دلاة ع - 


عدم النقض وأقره © ونقل عنه في كتاب أمبات الأولاد أن 
الأمكان ارا بالنقدن.. 

واعم أن الماوردي والرويافي في كتاب القضاء » قد نقلا وجبين 
فيمن كان أهلا للاجتهاد » متقدما في العلم » إذا قال : لا أعم بين 
العائاء خلافا في هذه المسألة » هل يثيت الرجوع بذلك أم لا؟ 

واعم أن الخلاف في أصل المسألة هو مثل الخلانف في جواز تقليد 
اميت » والصحيح عند الأصولبين الجواز » وصححه الرافعي أيضاً في 
كتاب القضاء . 


ساألة عن 


إذا اختلف اهل الءصر على قولين '' فنجوز بعد ذلك حصول 
الاتفاق منهم على أحد القولين» ويكون حجة © خلافا للصيرفي . 

ودليلنا » إجماعوم على خلافة الصديى بعد اختلافهم فيا ٠‏ 

وفي هذا الإجماع وحبان > حكاهما الماوردي والروياني في كتاب 
القضاء » أحدهما : أنه أقوى من إججماع م بتقدمه خلاف 2 لأنه يدل 
على ظبور الحق بعد التباسه . والثاني : أنها سواء , لأن الحق مقترن 
بكل منها ٠‏ 

إذا تقرر هذا » فإن اختلفوا » ثم ماتت إحدى الطائفتين »أو 
ارتدت - والعماذ بلله تعالى ‏ فإنه يصير قول الباقين إجماعاً وحمحة » 
لكونه قول كل الآمة , كذا جزم به الإمام فخر الدين وأتباعه » 


. في «ط» القولين‎ )١( 
- -لمهغ‎ 


وذكر أبن الحاجب هذه المألة في أثناء (2 اتفاق أهل العصر الثاني 
على أحد قولي العصر الأول » وححكي عن الأكثرين أنه لا يكون 
إحماعاً » وذكر عن الآمدي نحوه أيضا : 

إذا علمت ذلك ؛ فمن فروع المألة : 

»© ما قاله المتولي في «التتمة » ماإذا مات وخمّلف ولدين‎ -١ 
فأقر أحدهما بثالث »2 ثم مات المنكر » فهل يثيت نسبيه ؟ قمسه‎ 
. وجهان /: أصحبا : انعم‎ 


10 دت 

إذا أجمعوا في شيء على حكم 2 ثم حدث في ذلك الشيء المجمع 
عليه صفة > فبل يستدل بالإجماع الموجود فيه قيل الصفة عليه بعد 
الصفة أيضا © وإن لم يظبر فبه دليل من قياس أو غيره » بل بمجرد 
الاستصحاب > حتى يمتنع إثيات الخلاف » أو يحوز الاجتهاد فيه بعد 
حدوث تلك الصفة ؟ فإن اقتضى القياس أو غيره إلحاقه بما قبل الصفة 
ألحق بيه وإلا فلا ؟ 

اختلفوا فبهكما قاله الماوردي © والروطى في كتاب القضاء » فذهب 
داوه إلى الأول فقال : إن اختلاف الصفات لا تبيبح اختلاف الحم 
إلا بدليل قاطم . 

وذهب الشافمي » وجمهور العاماء إلى الثاني . 

ومثال ذلك : انعقاد الإجماع على بطلان التيمم برؤية الماه قيسل 
الصلاة » فإذا رآء فها > قبل يكون ذلك الإجماع دلي على البطلان 
في تلك الحالة » أم لابد من دليل آخر ؟ ولهذا اختلفوا في البطلان » 
وصححوا الصحة . 





, في «ط» إيقاء‎ )١( 
ب8ه6غ8‎ 


5" 


همال سات 


منهب الشافعي ا قال في ه المحصول» إنه يجوز القياس في 
الحدود » والكفارات ؛ والتقديرات » والرخصس 2 إذا وحدات شرائط 
القياس فيا © ويمبر أيضا عن الرايم بالحالف للقواعد . 

وقالت الحنفية : لا يحوز في الأربعة . 

فأما الرخص فقد رأيت في « البويطي » الجزم بالمنم فها فقال : 
« ولا يعدى بالرخغص2©22 مواضعبها » » ذكر ذلك في أوائل0” الكتاب » 
قبل كتاب الطبارة يدون ورقة . 

إذا عامت ذلك ؛ نمن فروع قاعدة الرخص : 

١‏ جواز التداوي بغير أبوال الإبل من النحاسات » وفسه 
وجبان , أصحما : الجواز » ما'عدا الخر الصرفف © وأصل الخلان 
أنه عله الصلاة والسلام أمر العرآنمين لما قدموا المدينة لمرضوا فها أن 
يخرجوا إلى إبل الني مكب في البادية ويشربرا من ألبانها وأبراها » 


5 في «ط» و «أ» الرخصة‎ )١( 
في «طعر «أ» أول.‎ )0( 


سدم عبسب 


اا انب 


روا" وويرا 00 #ارقوي' للأرال :ركية خرن اهل التذاري ند 
القائلين بالنجاسة » وهم جمهور أصحاينا . 

؟ - ومنها : إذا صلى صلاة في شدة الخوف » ففشى في أثنائا » 
أو استدير القبلة للحاجة إلها » لم تيطل صلاته » لوروه النص يذلك 
فلو ضرب ضربات متوالية » أو ركب وحصل من ركويه فعل كثير » 
فقيل : تبطل »© لآن النص ورد في هذين فلا يقاس عليما غيرهما ولأن الأصل 
في العمل الكثير ه-_و البطلان ©» والصحيح عدمه قباس على ما ورد . 

+ ومنها : أنه [ عليه الصلاة والسلام ]'"' أرخص لضباعة ©) 
في اشتراطها في الإحرام بالحج أن تتحلل به_ذر المرض *4' © فاختلف 
الأصحاب في باقي الأعذار كدَفاد النفقة » وموت البعير » وضلال 
الطريق على وجبين ©» أصحها : جواز اشتراط التحلل بها قياساً 
على المرض . 

؛ - ومنها : إذا قلنا بالقدى '*' الذي اختارء/الذووي > وهصو 





)١(‏ الحديث : رواه البخاري في الوضوء 15 » والزكاة م » هو ء؛ 146 »ء والمغازي م 

والديات ؟؟ ء والحدرد ١ ٠‏ : رالطب و ءرأو دارد في الحدود + +: » والترمذي في 
! الأطعمة ه46١‏ والطبارة ؟؟ ٠‏ والنسائي في تحر الدم * » واين ماجه في الطب .١ه‏ ؟ 

والحدرد م /اه؟ ومسل في القسامة ه١1‏ وء وأحمد في المسند م#/ ١5١ 21٠٠١7‏ وترتيب 
المسئد ١/دع؟‏ . 

(؟) مابين القرسين ساقط من «أ» , 

(؟) هي ضياعة بنت الزبير بن عبد المطلب بن هاشم » تزوجها المقداد بن محرو » 
وها أحاديث منها هذا الحديث» روى عنها الأعرجوعروة بن الزبير (الامتيعاب 0/6 )١410‏ 

(؛:) ححديث نمباعة : رواء البخاري ومسلم » وأبو داوه » والترمذي » والنسائي » 
وابن ماجه » وأحمد وانظر ترئيب المسئد ١*+/١١‏ . 

(ه) في «ط» بالتقدم . 


-54ع)- 


جواز صوم(9© أيام التشريق للمتمتع » فبل يتعدى إلى كل صوم له 
سبب »> أم لا » لآن الرخصة وردت في المتمتع خاصة ؟ فيه وجبان » 
أصحما : الثاني . 

ه- ومنها : إذا فرعنا على جواز الصوم عن المبت »© لورود"' 

الحديث الصحيح » وإن كانت القاعدة امتناع النيابة في الأفمال 
اليدنية » فإن الصحيح أن ذلك لا يتعدى إلى الصلاة والاعتكاف . 

5 - ومنها :أن قطع نبات الحرم لا يحوز » ويستثنى منه الإذخر » 
لآنهم يسقفون به بوتهم > وبقد 9 يه القين » وهو الحداد » .ودليله 
أن العباس قال : « يا رسول الله » إلا الإذخر » فإنه لقينهم وبيوتهم > 
فقال اللي مل : إلا الإذخر » 9) فلو احشيج إلى قطعه لإدواء » 
فوجبان > أصحها كا قاله الرافمي : أنه يحوز » قياس على حاجة 
الإذخر وأولى » لأا أم مها > والثاني : النع » لأن التص / يرد 
إلا بإستثناء الإذخر »© وههنا أمران مان : 

أحدهما : أن الوجبين في جواز القطع حكاههما الإمام في « النباية » 
عن « شرح التلخيص »2 للشبخ أبي على © » فقلده به الغزالي » 





. في «ط» صيام‎ )١( 

(؟) في «ط» بورره. 

9) في «ط» ريقيد . 

(؟) الحديث : رواه البخاري في العم وء والجنائز ١+؟‏ والصيد ه ؛ ٠6‏ » والبيوع 
مكء رمسل في الحج )ع لا )ع» )4 ء وأبو دارد في المناسك 0 ' والنسائي 
في المج - ٠١٠١‏ ؛ وأبن ماجه في المناسك .١م‏ ؛ وأحد في المسند ١/م؟‏ » 
كوا لاس 

)م لابن القاص. 

)3( مرت ترجمته في ص 50لا , 

-56ات 


والرافمي 420 والذووي » شم إني راجعت كلام أبي علي في الشرح 
المذكور .فم أر ذلك مطابقا لما قنه » بل جزم يوار القطع » وحمكى 
التردد في وجوب الجزاء"' © وقد ذكرت لفظه في كتابنا 
« الميمات ©» فراحجمه . 

الأمر الثاني : أن هذا الخلاف المذكور في قطعه للدواء يحري فيا 
لو قطعه للحاجة التي يقطع لها الإذغر > كتسقيف البيوت ونحوه » 
كذا .قاله الغزالي في « اليسيط »و « الوسيط » ومقتضاه رجحان الجواز » 
وقد تبعه عليه صاحب « الحاوي الصغير » فجوز القطع للحاحة مطلقاً » 
وم نخصه بالدواء »وقل من تعرض للسألة » وهل يتوقف الأخذ للحاجة 
على وجود () السبب » أو يجوز قطمه وتحصيل عنده ليستعيل عفد 
وجود سبيه » لا سما إذا كان غريباً ؟ . 

واعلم أنه يستثنى أيضاً ما يتغذى به كلرجلة '؛' المسمى في الحجاز 
بالبقة » ونحو ذلك »2 لآنه في معنى الزرع ٠‏ كذا دكره الحب الطبري 
قاضي مكة في شرحه « للتنبيه » . 

-٠‏ ومنها : أنه عليه الصلاة والسلام رخص في العرابا » وهو 
بيع الرطب والعنب بثلها تمراً أو زبيبا بشروطه الممروفة وذلك 
للحاجة إلمه » فاختلف في تعدي ذلك إلى غيرهها من الكار على قولين » 
أصحها : المنم . 


)01( في «ط» لاراقعي . 

(؟) في «ط» و «أ» الجواز . 

(+) في «ط» وجوب . 

(:) في المصباح : الرجله بالكسر : اليقلة الجقاء . 
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قلت : وأما المسائل الثلاثة الباقية فلنذكر «© فروعبا فنقول : 
أما الحدوه ؛ فكإيحاب قطع النباش قياس على السارق 2 والجامع 
أخذ مال الغير خفية . 
ومثال الكفارات 2 إيحام-ا على قاتل النقس عدا » بالقساس 
على المخطىء . 
قال الشافعي : ولآأث الحنفية أوجبوا الكفارة بالإفطار بالأكل 
قياسا على الإفطار/ الجاع » وفي قتل الصمد خطأ قباساً على قثله عنداً . 
واعتذرت اللهنفية عن هذه الأمور با لا ينفعهم » فإن حقيقة 
القياس قد وجدت في هذه الأشياء . 
وأما المقدرات ؛ فقال الشاقمي ٠:‏ قد قاس الحنفية فيا حتى 
ذهبوا إلى تقديراتهم في الدلو والبثر » يمني أنمم فرقوا في سقوط 
الدراب إذا ماتت في الآبار فقالوا : في الدجاجة ينزح كذا وكذا » 
وذكروا دلاء معينة » وفي الفأرة أقل من ذلك © وليس هذا التقدير 
عن 29 نص ولا (9) إجماع » فيكون قياس ٠‏ 
وذكر الماوردي والروياني في كتاب القضاء من «١‏ البحر » أن المقادير 
يحوز القباس ؤربا على الصحبح > ومثل بأقل الحبض وأكثره [ وذكر 
في « الحصول » أن العادات لا يجوز القماس فها » ومثل با ذكرناه » 
وهو أقل ال حيض وأكثره ]|[ 0( » وظاهره المءارضة © وقد محمل الأول 
على الحيض من حيث اجملة » والثاني في الأشخاص المعينة . 
(1) في «طعالباقية الثلاثة فنذكر. 
(5) في «ط» و «أء على . 


(9) في دط» رو «أ» أو . 
(؟) مابين القوسين ساقط من «ط» . 


اكع 


:مدا 


نمال عله 


اختلفوا أيضأ في جواز القياس في اللغات > ا إذا ثدتت تسمبة 
حل بإمم لمنى مشترك بينه وبين غيره « فبل يسمى ذلك الغير بذلك 
الاسم لوجود المعنى المقتضي للتسمية > وذلك كتسمية اللائط زانياً » 
والنشّياش سارقا "١‏ ؟ فقال في « الحصول » هنا : الحق الجواز © ونقله 
ابن جني ') في «الخصائص » عن أكثر اللغويين 9) » قال : وذهب 
أكثر أصحاينا » وأكثر الحنفية إلى المدم ©» واختاره الآمدي 9) » 


وابن الهاحب 0) م( وجزم به في « الحصول » في كاب الأوامر والنواهي 
في آخر المسألة الثانية ©© , 


)١(‏ فلمس من محل الخلاف أمماء الأعلام » لأنباغير معقولة المعنى ؛ ولامائيتبالاستقراء 
كرفع الفاعل ونصب المفمول » ولافها ثبت تعميمه بالوضع كأمماءالفاعلينوافمولين ؛ وأسماء 
الصفات كالعالم والقادر . 

(؟) هو الإمام عثان بن جني ؛ أبو الفتتح النحوي » من أسذى 'هل الأدب وأعاهم 
بالنحو والتصريف ٠‏ كان يناظر المتني في شيء من النحو ٠‏ وكان يقول المتني فيه : هذا 
رجل لايعرف قدره كثشير من الناس ؛ له مصنفات منها : « الخصائص » وشرحات لديوان 
المتني » وغيرهما توفي سنة 90و« ه. 

( بغية ألوعاة ؟/؟١‏ - معجم الأدياء ؟1/1م ‏ نزهة الألباء ٠٠١‏ - شذرات 
الذهب م/. غ ١‏ ء العبر م/مه ‏ النجوم الزاهرة غ/ه٠٠ ‏ وفيات الأعيان -)٠١/6‏ 
تأريخ بغداد .*11١/١١‏ 

() وإلى هذا ذهب الشيرازي » وابن سريج ٠‏ وابن أبي هريرة » والاسفراييني ؛ 
والرازي ؛ وابن القصار » وابن التار من المالكية » والفارسي ٠‏ وا مازني من أهل العربية . 

(؟) انظر « الإحكام » للأمدي ١/ه‏ . 

(ه) انظر « المنتبى » لابن الحاجب ص/ه ١‏ . 1 

(1) وإلى هذا ذهب القاذي ل ال النقول عنه » وابن القشيري 
وابن خويز منداد من المالكية . 

مع - 


وفائدة الخلاف في هذه المسألة © ما 0 1 « المحصول » وهو 
صحة الاستدلال بالنصوص الواردة في الخر » والسرقة » والزنى » 
شارب النبيذ » والتباش , واللائط . 

وقد ذكر الرافعي في باب حد الخمر وجبين في أنه حقيقة في 
ماء العنب خاصة © أو فى كل مسكر » قال : والأكثرون على الأول . 

ومن فروع ذلك أيضأ : الخلانف في إطلاق اخ اخمر حقيقة 
على المسكر من ا ماه المنب ٠‏ وفيه وجبان » حكاهها الرويافي في 
أب حد الخر : إن الأكثرين على أنه مجاز » وه-ذا الخلان 
ينبني عن 6 في اللغات » فإن جوزناه كان حقيقة بلا شك »وإن 


م نحوزه فمجاز . 
مسألة سم 
ترتيب الحم على الوصف المئاسب يقتني العلية على المعروف » 

أي كون الوصف علة لذلك الحم كقولك : اقطع يد السارق » واقتل 
هذا القاتل » فإن لم يكن مناسيا فالختار عند الآمدي 9© » 
وابن الحاجب 9) أفه لا يفبدهما » واختار اليبضاوي عكسه 9) » 

واستدل عليه بأرن قول القائل - : أهن العام وأكرم الجاهل ‏ 

مستقبح » على أرن ذلك قد محسن لمنى آخر » فدل على أنه 
لفيم التعليل . 


)1 انظر أثر الخلان في هذه المسألة ذ ري فر ع الأصرل» لجان . 
تحقيق الاخ الدكتور عند أديب صالح . 
(؟) انظر « الإحكام 50 000 
)») انظر « المنتهى » لابن الحاجب ص[+؟١‏ . 
(؛) انظر « الابياج » لابن السبكي ؟| ؟م و « نباية السول » للإسئوي م«/؟م . 
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#ااب 


فإن كان الترتيب بالفاء ؛ أفاد العلية © » سواء دخلت على الحم , 
كقوله تعال : ( والسارق” والسارقة” فاقطعوا أيدها )"1 > وقول 
الراوي : « زنى ما عز فرجم »» أو على الوصف كقول/: «١‏ لا تقربوه 
طسا فإنه يبعث يوم القيامة ملباً »9 . 


إذا عاست ذلك ؛ فمن فروع المسألة : 

١‏ -هاإذا سمم مؤذنا بعد مؤذن ‏ فالمحتار : استحياب إجابة الميع 
لقوله في الحديث : « إذا سمعتم المؤذن » 9) [ إلا أن الأول "“ ] 
متأكد يكره تركه ",م كذا قَالْه النووي في 0 شرح الميذب « 200 
تفقا » قال : ولم أر فيه نقلآء وأجاب الشبخ عز الدين في « الفتاوى 
الموصلية » ينحو ما أجاب بهء قال : إلا أن الآذان المفمول في 
الصبح قبل الوقت مساو [ في ذلك ]© لا بعده » لآن الأول راجح 
بالتقدم » والثاني بوقوعه في الوقت » وبأن الأول مختلف في مشروعيته » 
بخلاف الثاني » قال : وكذلك الآذان الأول يوم الجمعة مساو للثاني » 
1١0)‏ في «ظ» الغلية . 

)0 المائدة/مم . 

() الحديث : أخرجه البخاري في الصيد م١‏ ء ومسل في الحج ٠١+‏ » وأيوداود 
في الجنائز مم »+ والنسائي في المناسك بقابة ؛ واين ماجه في المناسك :م.+ والترمذي 
في المناسك الوق 

(:) انظر تخريج الحديث في ص م58 . 

)0 في «أ» بدل هذه العبارة قوله : «إلى آخره ؛ نعم ء إجابة الاذان الأول » . 

30( في «أ» تركها . 

(؟) انظر المجموع للنووي ٠ ٠١١/+‏ 

)ه) ساقطة من «ط» . 

9/6اغ8- 


لأن الأول فضل با ذكراه من التقدم » والثاني : بكونه المشروع في 
زمن الني مني . 

قلت : ويتحه أن يقال في أصل المسألة : إنه إن م يصل قبل 
الأذان الثاني ؛ فتستحب الإجابة بلا خلاف »2 وإن كان قد صلى » 
فيتجه تخريحه على استحباب الإعادة » وقد نقل بعضهم عن الرافمي 
الإشارة إلى ميء من هذا التخريج في كتاب سماء «١‏ الإيحاز في 
أخطار الحجاز ١»‏ . 

" - ومتها : لو عل أنه دؤذن » ولكن ١‏ يسمعة لبعد أو 
مم » قال في « شرح ألمهذب » : المتجه © أرىي الإجابة 
لا تشرع له. 

- ومنها : إذا لم يسمع الترجيم فالمتجه أنه يحيب فيه » لقوله 
في الحديث : « إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول » 9) 2 ولم 
يقل : فقولوا مثل ما تممعون » كذا ذكره أيضا في الشرح المذكور » 
وقماس استدلاله أنه لا فرق بين الترجيع وغيره » وفيه نظر . 

؛ - ومن الفروع الخالفة هذه القاعدة © ما لو قال : لله على 
إعتاق هذا العبد الكافر » فإزه لا يلزمه إعتاقه » يخلاف ما إذا لم 
يأت بالوصف »> وكان كافرا » فإنه يازمه » كذا ذكره القاضي الحسين 
في « فتاويه» » وجزم الرافعي بالوجوب في الصورتين » وزاد أنه 
لا يحزيه به غيره » بخلاف ما إذا كان في الذمة كقوله : إعتاق عمد 





)١(‏ لقد مرت هذة المسألة في كتاب الأوامر عند الكلام على أن الأمر هل يفيد 
التكرار أم لا : انظر ص/ #م؟ , 
(؟)في «طه» الختار . 
(>) انظر تخريج الحديث في ص/88١‏ 
لاغ - 


كافر أو معيب فإنه يحزيه المسم والسلم ”' على الصحيح'' ؛ وقد سيق 
التعرض لشيء من ذلك في الكلام على مفبوم الصفة . 

ه - ومنها : ما ذكره الرافمي في آخر الجنايات في باب الشهادة 
على الدم » فقال : ويشترط أن يضيف الهلاك إلى فمل المشهود عليه ؛ 
فلو قال : ضربه بالسيف أو جرحه به نمات © أو قال :فأنهر الدم 
ومات ؟ / يثبت به شيء » لاحتال الموت بسبب آغر » يخلاف مالو 
قال : جرحه فقتله » أو مات من جراسته » أو وأنهر دمه ثمات 
يسبب ذلك » فإن القتل يثيت » وفي مناه أن يقول : فأنهر دمه 
ومات مكانه » ونص عليه في « اللحتصر » », وفي لفظ الإمام ما يشعر 


بنزاع فيه » قال : وحم الشبادة بالإيضاح والإدماء سكم الشهادة 
التسال . 


شيتت ]أذ 2 


سلاحية كون الثيء جوابا لسؤال/مغلبة على الظن أنه جواب 
له » كقول الأعرابي : واقعت أهلي با رسول اش » فقال : «ه أعفيق 
رقبة » 9© هكذا ذكرء الإمام وغيره ؛ وبنوا على ذلك أنه يكون 
من أقسام الإماء إلى الملة إذا صح التعليل به . 


() في «طه» المسل التسام . 


(؟) في «ط» عل الأصح . رفي «أ» والمسم الصحيح . 
() الحديث : أخرجه البخاري في الصيام ٠م‏ ؛ والهبة ٠ ١١‏ ومسل في الصوم ١ه‏ » 
والترمذي في الصوم .0 +*؟ ء وأم داو في الصوم .و م؟ ٠‏ ؟وم؟ ٠‏ وابن ماجه فيالصوم 
واد رأحمد في المسند ؟/1ع؟ 075/52؟. 
4-7 0 


إذا علميت ذلك فللمسألة فروع : 

أحدها : إذا قال له قائل : طلقت امرأتك ؟ ملتمساً منه 
إنشام تطليقها »© فقال : نعم © فأصح القولين : إنه صريح » والغاني : 
أنه كناية . ْ 

فلو قال : طلقت »> فقيل : إنه كقوله نعم » لما ذكرظاء» 
وقبل : ليس بصريح 207 قطمأ » لأن نعم متّعين للحواب » وقوله : 
طلقت ؛ مستقل بنفسه » فكأنه قال ابتداء : طلقت © واقتصر عليه 
فلم يذكر الزوجة ؛ قال الرافعي : وقد سيق أنه لو اقتصر عليه ؛ 
فلا طلاق »2 كذا ذكره في الطرف السابم من أنواع التمليقات » لكن 
جرم في باب أركان الطلاق بأن الكناية لا تلتحق بالصريح بسؤال المرأة 
الطلاق » مم أن طلقت إنما كان صريجحا لأجل القدر الذي وّلء عليه 
الكلام السابق . 

وذكر الرافعي أيضاً في الكلام على الكنايات أنه لو قيل له : 
ما تصنم بهذه المرأة ؟ طلقها » فقال : طلقت »© أو قال لامرأته :م 
طلقي نفك » فقالت : طلقت »© وقع الطلاق » قال : لأنه يترتب على 
ما قبله . يخلاف ما لو قال ابتداء : طلقت » ونوى امرأته لا تطلق » 
لعدم الإشارة والاسم ء هذا كلامه . 

الثاني : إذا قال الكافر ابتداء : أسامت »© أو آمنت © ل يكن 
مساماً حت يقوله : لله » فلو قيل له : أسل لله » أو آمن بالل » 
فقال : أسامت' ع أو أمنت” » فقال الحليمي : محتمل أت يكون 


. في« أ» وقيل : تصريح قطعاً‎ )١( 
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مسلا » كذا نقله عنه الرافمي في آغر 260 كتاب الردة وأقره . 
الثالث : لو فمل شيا وأنكره » فقال له قائل : إن كنث كاذباً 
فامرأتك طالق © فقال : طالق » وقع الطلاق » فإن ادعى أنه 
' برد طلاق امرأته 4 فقيل 3 لأنه ' بوحدد مدسة تسممة لما » 
ولا إشارة إاما » كذا قاله الرافمي في أثناء أركان الطلاق » وقريب 
من دلك ما إذا قال الزوج : قلت 0 وم يقل نكاحها ولا تزونحبا » 
والصحيح فيه : عدم الصحة ٠‏ 
ونظيره من البسع » قالوا : ينعقد ونكون صريحا » وهو في غاية الإشكال 
فإن المقدر '' إن كان كاالفوظ "' به © لزم الانعقاد في النكاح » 
م يككن كذلك ؛ لزم أن لا يكون صريحا في البيع . 
الراسع : ما ذكره ٠‏ الرافعي في الماب الر اسع من أبواب الخلم إدا 
قالت المرأة طلقني على ألف » فإن أجاها وأعاد ذكر المال ؛ فذاك» 
وإن اقتصر على قوله : طلقتك ؛ كفى ». وانصرف إلى السؤال على 
الصحيح » لما ذكرناه » وقيل : يقم رجعنا » ولا مال © نعم ؛ إن 
قال : قصدت الامتداء دون الجواب 1 فل م6 وكان رجمياً ل فإرتف 
أتهمه حلفه . 
ولو قال المشتري : لم أقصد بقولى : اشتريت > جوايك © ففي 
, البحر 6 للروياني اف الظاهر القدول أدضاً » قال : ويحثمل أرف 
لا يلحق بالخلم . 


)١(‏ في «! » أواخر 
(؟) في «ط» و «أ» القرر. 
(؟) في «ط» و « أ » الملفوظ . 
- لاع - 


والفرق : أنه لا ينفرد بقوله : بعت /؟ ونفرد الطلاق . 


الخامس : ذكره الروياني ف هذا الموضع أيضاً من والسوه ار 


المرأة لو سألت يكناية فقالت : أبني بألف »2 فقال : أنت طالق » 
ثم قالت المرأة : لم أنو شيئا » فلا يقم الطلاق على المشبور » لأرف 
السؤال معاد في الجواب © وكأنه قال : أنت طالق على ألف » وحينئذ 
فلا يقم الطلاق ما لم يازمها الألف . 

السادس : إذا قال لزوجته وأجننة : إحداكا طالق » وقال : 
نوبت الأجنيمة ؛ فإنه يقبل منه »2 فلو حضرتا ء وقالت له زوحته : 
طلقني » فقال : طلقتك » ثم قال : أردت الأجنبية »ل يقبل » 
لقرينة تقدم السؤال © كذا نقله الرافعي عن «١‏ التهذيب » وأقره . 

السابع : إذا قالت له زوجته واسمها فاطمة : طلقي » فقال : 
طلقت فاطمة » ثم قال ه نوبت فاطمة أخرى © طلقت » ولا يقيل 
قوله لدلالة الحال > يخلاف ما لو قال ابتداء : طلقت فاطمة » ثم 
قال : نويت أخرى » كذا نقله الرافمي في باب أركان الطلاق عن 
« فتاوى القفال » , ثم نقل بعده يذحو صفحة مأ حاصل ترجبح عدم 
الوقوع » إلا إذا أراد زوجته . 

الثامن ه لو قبل له : كلم زيدا اليوم » فقال : وال لا كلمته » 
انعقدت اليمين على الأيد » إلا أن ينوي اليوم » كذا نقله الرافمي في 
آخر الأعان عن «المبتدأ »'" للروياني » ول يخالفه . 

التاسع : ما نقله الرافمي قبيل الرجعة عن البوشنجسي »© أت 


) 4| كذا ضبطه ابن السبكي في « الطبقات » ولكن ابن العماد في الشذرات ( ؛‎ )١( 
. » ضبطه يكسر الدال « المبتدي‎ 
هلا -ه‎ - 


ه85 باب 


سم ا 


أمرأثه لو اتممته بالغامان » فحلف أن لايأقي حرام » ثم قيل غلاما » 
أو اسه »محنث > لعمؤم اللفظ ء قال : يمخلاف مالو قالت له: قى 
فمات” كذاحراما » فقال: إن فعلت حرام فأنت طالق ؛ لا يقسمع 
لأن كلامه ههنا قد ترتب على كلامبا» وهناك قد اختلف اللفظ »؛ فحمل 
كلامه على الابتداء 

واعم أن ماذكره البوشنجهي في الأولى من التحريم في المس » 
ووافقه هو والنووي عليه ؛ متجه » على ما صححه النووي من #-ريم 
النظر إلى الأمرد بغير شبوة » فإنه إذا حرم » كان تمريم اللمس يطريق 
الأولى » وأما على ما قاله الرافمي والجهور من جواز النظر 2 فلا 
يستقم معه تحريم المس » لآنه كالرجل على هذا التقرير ٠‏ 

وأما المسألة الثانية التي أجايه فيا يعدم الحنث ؛ فقد أسقطها 
النوري من « الروضة » والّم الذي ذكره الرافمي فها مشكمل » 
والقباس الحنث . 

العاشر : إذا قالت له زوجته : إذا قلت لك طلقني ما تقول؟ 
فقال : أقول طلقتك © لا يقع الطلاق »> لأنه إخبار عما يفمل (© في 
المستقيل » كذا قاله انرافمي في أثناء تعليق الطلاق » وإما يصح التمليل 
على تقدير عود السؤال فبه . 

الحادي عشر : إذا قال لزوجته : طلقي نفسك » ونوى الثلاث > 
ففالت : طلقت' »> ونوت الثلاث »© وقمت الثلاث » وإبفا / تنو هي 
المده ؛ وقعت واحدة » وقبل : ثلاث . 

إذا عاست هذا »© فلو قال : طلقي نفسك ثلاثا » فقالت/: طلقت” » 





. في «ط» ر « أ» يفيك‎ )١( 
كلا ل‎ - 


طلقت ؛ ول تلفظ 7" بالعدد ولا نوته : وقع الثلاث ”© . لأنه جواب لكلامه. 
فهو كامعاد في الجواب » يخلاف ما إذا نوى الثلاث > ولم يتلفظ بها » 
لأن المنوي لايمكن تقدير عوده في الجواب » فان التخاطب باللفظ لا 
بالنبة » كذا ذكره الرافعي © ثم حككى عن الإمام احهال أنه لايقسع 


إلا واحدة . 


3 -م- 
التعليل بالمظنة صحيح كتعليل جواز القصر وغيره من الرخص بالسفر 
الذي هو مظنة لامشقة ‏ هو قريب من اختلاف النحاة في حد الضرورة 
ال موزة في الشعر مايمثنع في غيره . 
إذا عامت ذلك » فللمسألة فروع : 
أحدها : إذا قال ازوحته إن كنت حاملاً فأنت طاللت » وكان 
يطرها . وهي ممن تحبل »> فبل يحب التفريق إلى أن يستبرأها الزوج ؟ 
فنه وحبهان > أصحها : لا » لآن الأصل عدم الل » وقيل : نعم » 
لأن الوطء مظنة له . 
الثاني : اشتراط الشبوة في النقض عمس الأجانب © والصحيم : 
عذء: 'الاشتراط: . ٠‏ 
الثالث : قالوا: يجوز للعيد أن يصوم بغير إذن السيد في وقت 
لاضرر عليه فيه » فإن كان فبه ضرر ؛ ل يحر إلا بإذنه » لجكن 
الشرر أمر مظنون » وقد يظنه العبد غير مؤثر في الخدمة مع أنه مؤثر» 
)١( 0‏ في « أ» تتلفظ , 
(؟) في « أ» وقعت ثلاث . 
-/1/1 ات 


فم يقولوا بالمنعم مطلقا ثعللا بالمظنة . 

الرابع ١‏ : جواز رجوع الآصول » كلآباء والأمبات فيا وهيته 
لفروعهم » دون الأجانب » لآن الأصول يقصدون مصلحة فروعبم » 
فقد يرون في وقت أن المصلحة في الرجوع 2 إما لقصد التأديب » أوغير ' 
ذلك » فجوزناء بخلاف الأجنى » واختافوا في اشتراط هذه المصلحة 
لجوان الرجوع »© والصحيح : عدم اشتراطها » تعليلا بالمظنة . 

وهذه المألة هي نظير ماإذا كان الأب أو الجد عدواً للمكر » 
وقد نقل الرافعي فيه عن ابن كج, وابن المر ز'بان "١‏ أنه لاحبرها على 
التذوج »© ثم نقل ‏ أعني الرافمي ‏ قبه احهلاً في الجواز » وقماس ولاية 
المال أن تكون كولاية النكاح في ذلك . 

الخامس ٠ه‏ أن المكره على الطلاق لوقدر على التورية » كقوله : 
طارق »2 الراء ونحوه » قبل يازمه ذلك 29 ؟ على وجيين » أصحها : لا . 

السادس : جوزوا للممتكف الخروج إلى بدته للأكل »> ولقضاء حاحة 
الإنسان © لاستحيائه من فمل ذلك مع الطارقين هناك » فلو اعتكف 
في هوضع مغلقى عليه » كالمثارة مثا »© أوكان المسجد نفسه مبجوراً 
يغلقه على نفسه إذا دخل إليه »؛ فمتجه امتناع ال خروج لانتفاء الامنى » 
وحتمل الجواز » اعتماراً بالمظنة » لابآحاد الأفراد . 

)١(‏ ماقطة من «ط» و« أ». 

)١(‏ هو علي بن أحمد بن المرزبان ؛ أبو الحسن ٠‏ أحد كبار أثمة المذهب الشافمي ؛ 
تفقه على ابن القطان ٠‏ وتفقه عليه أبو جامد الإسبفراييني ٠‏ قال الشيرازي ‏ كان فقيها ورعا ؛ 
كي عنه أنه قال : ما أعم لأجد على" مظامة . توفي سنة 51٠‏ , 

( طبقات الشافعية +/41 + - تاريخ يفداد ./٠١‏ ,م شذرات الذهب +/ده 
طبقات ابن هداية الله - وفيات الأعيسان ؟/+ 4غ - طبقات الشعرازي 1ه - المداية 


والنهاية 545/1١‏ - تبذيس الأسماء واللغان »١ 14/٠‏ ) 
)) ساقطة من «ط» و «أ» . 


8لا - 





سيب اعم 


إذا تردد فرع بين مشامهة أصلين » أحدهما يشبهه في الممورة » 
والآخر يشيهه في المعنى »؛ وعبر عنه بعضهم بالمشايية في المكم فلا )١‏ 
خلاف "ا '" قاله الغزالي [ في « المستصفى » ] 19 أن ذلك حمحة لتردده 
بين قياسين مناسبين » ولذلك سمي قياس غلبة الاشتباه» واختلفوا في 
المعتبر منها » فقال الشافعي : تعتبر المثابية اللمعذوية » وقال أبو بكسر 
ابن علية ©) : تعتبر ااصورية © » ومنه إيحاب أحمد التشبد الأول 
كالثاني » وعدم إيحاب أبي حنيفة الثاني »الأول . 

إذا عامت ذلك ؛ فمن فروع المسألة : 

١ماإذاقتل‏ عبداً وكانت قيمته تزيد على الدية > فإن القممة 
تحب عند الشافءي وإن زادت » إلاقاً له بسائر المملوكات » وقال 
غيره : لايزاد على الدية » نظراً إلى مشابية الحر 20 في الصورة . 

+ -ومنيا: السللت” -[ بسين مبملة مضمومة ©» ولام ساكلة » 
وتاء مثناة من فوق |0(»© وهو حب يشبه الحنطة في الصورة » إذهو 





(١)في‏ دأع»ولا. 

(؟) في «أع»فيا. 

(؟) ساقطة من «ط» . وانظر المستصفى ( /1ج ) . 

(: ) هو إبراهم بن إسماعيل بن إبراهم بن مقسم ٠‏ أبو اسحاق البصري » الممروف بابن 
علية » أحد المتكلمين » كان يقول يخلق القرآن » له مع الشافمي مناظرات بمصر وبغداد » 
وكان أحمد بن حشبل يذمه » وله مصنفات في الفقه » قوفي بمصر سنة +١‏ ه . 

( الريخ بغداد ١/5‏ ؟ - ميزان الاعتدال ٠١/١‏ لسان الميزان +4/١‏ ) 

() في «ط» و « أ» الصورة . 

(1) في «ط» الحم » وهو تصحف ظاهر . 

(7) مابين القوسين ساقط من الأصل » وقد أثبته من «وط» و« أ». 

- 89/4 ل 


غلى لونها ونعومتها » ويشيه الشعير في برودة الطبع » هذاهو الأقول . 
عند اللغويين » والمعروف أيضاً عند الفقباء » وعكسه بعضهم » واختلف 
أصحاينا » فقيل : إنه ملحق الحلنطة حتى يكمل به نصا بها » وقيل 
بالشعير » والصحيح أنه جنس مستقل لتعارض المعنيين . 


إذا استئبط المجتبد من النص وصفا مناسبا » وأراد تعدية الحم 
إلى حل آخر لأجل وجوده > فمنع الخصم علدّيئّة ذلك الوصف ؛ 
م يلتفت إلى منعه > بل بازمه القول به أذ معارضته يورصف آخر يصلح 
للملية » لآن الغالب على الأحكام تعليلبا » وقد وجدة ممتى مناسيا > 
والأصل عدم غيره » فتمين ما وجداء للملية » وهذه القاعدة ذكروها 
في مواضع مها مفبوم الصفة » ومن فروعها : 

١-ماإذاقامت‏ بيئة عند الحام بأن فلان بن فلان الفلاني قدأقر 
بكذا » فاعترف شخص بأن هذا النسب صادق عليه » وأتكر أن يكون 
أن له من يشاركه في هذا النسب . 

واعم أن هذه القاعدة التي ذكرها الأصوليون يشككل عليها ماقالوه 
إن الإجماع الموافق لحديث © لاحب أن يكون ناشئا عنه » لجواز اجماع 
دليلين » وخالف أبو عبد الله البصري ١‏ فقال: يحب ذلك » لما قلناه . 

)١1(‏ هو الحسين بن علي ٠أبو‏ عيد ألله البصري » الملقب 9 'لجحمل » كان ص العتزلة 
له تصدانيف كثيرة على مذهيهم » وكان حنفي المذهب في الفروع » منتشر الصميت ٠‏ واسع 
العم ' يرجع إلى قوة عجيبة في التدريس وطول النفس في الإملاء توفي سمدة كك" . 

( طبقات الشيرازي ص ١؟١‏ - تاريخ يغداد و/م ا العسمير 5م شذرات 
الذهب ع/2"” ) . 

مغ - 


مسألة م- 

تعليل الح الواحد بعلتين فيه أقوال : 

أحدها : نحوز مطلتقاً » بدليل ما لوقتل" وارتد والمماذ بالل تعالى . 
واختاره ابن الحاحجب 20 , 

والثاني : يمننم مطلقا » لآن إسناد الحم إلى أحدهها يقتضي صرفه 
عن الآخر » واختاره الآمدي © , 

والثالث : واختاره في « المحصول » في الكلام على الفرق » وتابعه 
عليه البيضاوي  ©0‏ يحوز في المنصوصة »© للدليل الأول دون المسةشيطة 
للدليل الثاني . 

قال الآمدي : وحل الخلاف في الواحد بالشخص » كتحرم امرأة 
بعنا » ووجوب قتل شخص بعينه » قال : وآأما الواحد بالنوع » 
كالتحريم من حيث هو ؛ فيجوز بلا خلاف . 

إذا علمت ذلك . فمن فروع المسألة // 

١‏ ها إذا أحدث أحداثاً ثم نوى حالة الوضوء رفم بعضها © وفيه 
وجوه أصحبها : يكفي » لأن الحدث نفسه كالنوم ونحوه لابرتفم » وإنما 
يرتفع حمكه » وهو واحد » وإن تعددت أسمابه » والثاني لايكيفي 
مطلقا » والثالث : إن نوى الأول » صح» وإلافلا » والرابع : عكسه 
والخامس : إن نفى غير المنوي م يصح ء وإلا قفيصح . 

. ١١م انظر المذتهى لابن الحاجب ص‎ )١( 

(؟) انظر الإحكام للآمدي ( +/88؟ ) . 


(؟) انظر الإبهاج ( ٠٠١+‏ ) وتماية السول ( ٠٠١+‏ ) وهذا هو اثبار 
القاضي الماقلاني . 


1م - 


اذأ 


؟ ‏ ومنها : إذا صادف نذران زمان) واحداً © كأ إذا قال : إن 
قدم زيد 4 فلك تعالى علي أن أصوم اليوم التالي لقدومه » وإن قدم 
عمرو ؛ فلك علي أن أصوم أول خميس »2 فقدما معاً يوم الأريماء » 
فلاحزىء صصامه عنها مما » كأ نقله صاحب التتمة » بل عليه أرنف 
يصوم عن أول نذر ٠‏ ويقضي يرما للنذر الثاني » ثم قال : ويحتسل 
أن يقال : لاينمقد النذر الثاني » كذا نقله الرافمي عنه » ثم نقل في 
نظير المألة أن الثاني لاينمقد على وفق احهال المولى » ثم أعاد النووي 
المسألة قبيل المبوع من زوائده © » فقال : لو ندر صيام سنة معينة ثم 
قال : إن شفى الله مريضي فلل على صوم الأثانين من هذه السنة » قال 
القاضي الحسين في « فتاويه , لاينمقد الثاني » لأن الزمان مستحق لغيره » 
وقال العيادي : ينعقد . فمازمه القضاء » قبل له : لوكان له عبد فقال 
إن شفى الله مريضي © فلله على عتقه » ثم قال : إن قدم زيد فعلٍ 
عتقه » قال : بنعقدان »© فإن ونّعا مما أقرع يلما . 

م - ومئما : إذا ششبرط المتيايعان خبار الثلاث » فإن الأصح أن 
ابتداءها من حين العقد » وحينئذ فبيقى له الفسخ بملتين » والثاني : 
يبقى من حين التفرق » فلو اشترى غائباً بالرصف »© وصححيناء ©» فإي”ك 
الخمار يثبت عند الرؤية » ويند إلى آخر 'مجلس الرؤية » فلو شرط مع 
ذلك خمار الثلاث فيكون في أولها الوجهان السابقان » فإن قلا 
هناك : من المقد » فيكون هنا من الرؤية » وإن قلنا + من التفرقة : 
فيكون هنا من انقضاء خيار الردية » كذا ذكره الدارمي في كتابه المسمى 
١‏ جامع الجوامع ومودع البدايع » ومن خطه نقلت . 


؛ ‏ ومنها : ما قاله الدارمي أيضاً في الكتاب المذكور » أنه 


٠ ) 58 4/ ( انظر الررضة للامام النوري‎ )١( 
- 4895- 


إذا اجتيعت أنواع من الخيار » كخيار امجلس » والشرط » والعيب 0 
ففسخ العاقد » فينظر : 'ن صرح بالفسخ مجميعها انفسخ بالجيم 2 وا 
صرح بالبعض انفسخ به ' وان اطلق فيتفسخ بالجيع » لآنه 0 
بعضها أولى من بعض » قال : وكذلك في الإجازة » إذا أجاز في 
الجيم أو أطلق » فان أجاز بالبعض بقي الخبار بإلياقي . 

ه - ومنها :ما ذكره الرافمي في آخر الياب الأول من أبواب 
الطلاق أنه إذا وطىء امرأتين » واغتسل عن الجناية » وحلف أنه 
لم يغتسل عن الثانية ,لم محنث . 

6 ومنها كرما ذكره الشيخ أبو على السنجي قيبل كتاب الزكاة 
من « شرح التلخيص » أن المرأة إذا كانت جنب فحاضت ثم اغتسلت » 
وكانت قد حلفت أنما [ لا ]20 تفتسل عن للنابة » فالميرة عندت 
باللئة » فان نوت الاغتسال عنها » تكون مغتسلة عنها وتحنث © وان 
نوت عن الحيض وحده , ل تحنث © لأنها م تغتسل عن الجنابة وإرتف 
كان غسلها مجزياً عنها مما > قال : ورجح القفال الحنث > هذا كلامه 
وقد ظبر لك ما زقلناه الآن عن الرافمي أنه صور مسألة الممين حال 
اتحاد النوع ,» وقد يوخ منما + المي اننا 4 مسألة الشيسخ أبي 
علي . حق إذا نوى ها عدى الأولى من أفراد النوع قاصداً لم 
دصح ع وهو متحه . 


سيد اذ ٠‏ 


المعاول > هل هو مقارن لتم علته أم يتآخر عنها؟ فبه 





. ساقط من الأصل رهو ميت في «ط» و «أ»‎ )١( 
-485- 


بوشن 5 


مع المشروط . 

إذا عاست ذلك ؛ فمن فروع المسألة : 

١‏ ماذكره الرافمي في آخر (1) كتاب الظبار في الككسلام على 
التكفير بالمتق فقال : واختلف الأصحاب في أن الطلاق والعتى 
وسائر الألفاظ > هل يثبت حكمما مع الجزء الأخير من 2 اللفظ أم 
عقب تام أجزائه على الاتصال »© والأكثرون على الثاني »ء وهو الذي 
ذهب إلمه الشيخ أبو. على » قال ه وبنوا على هذا ما إذا قال لغيره : 
أعتق عبدك عني »فأعتقه عنه » فانه يدخل في ملك السائل ويعتقى 
عليه » وهل يدغخل في ملككه مع آخر اللفظ أو بعده ؟ يبنى على 
ما ذكرناه » فمل ما سبق أنه الصحبح إذا تم © اللفظ حص-ل املك 
ثم العتق . 

؟ ومنها : أذا ارتضع الصبي مس رضعات 6 وحصل التحريم ك4 
عقها ؟ فيه هذا الخلان . 


.» ساقط من دوط‎ )١( 

(؟) في «ط»م. 

(؟) في «ط» وداءع أتم. 

(:) في «ط» و «أ » الرخصة وهو تصحيف ظاهر . 
485 - 


لتر (لاس 


ف 
دلا كيت ذا 


أأة تم 
قد سبق في اوائل الكتاب أن الختار في الأفعال قبل البعثة هو 
التوقف >2 أي لا يحم علها بإباحة ولا تحرمم © وأما بهد الشرع 
أمقتضى الأدلة الشرعية أن الأصل في المنافع الإباحة » لقوله تعالى : 
( خلق لم ماني الأرض جميعاً ) '" »> وفي المضار ‏ أي مؤلات 
القاوب - هو التحريم 2 لقوله عليه الصلاة والسلام : ١‏ لاضيرر ولا 
ضرار في الإسلام »" © كذا ذكره الإمام فخر الدين » والآمدي ©» 


)١(‏ في «ط» و« أ» وفيها. 

(؟) البقرة/ ه؟. 

(؟) الحديث أخرجه ابن ماجه في الأحكام 7841-0 وصالك في الموطأ في 
الأقضبة لعا رأحمد و/امم. 

(١؛)‏ انظر الإحكام للآمدي ( 5زم ) . 


/ا4 4 


- ١*6 


وأتباعما "١‏ وحكى النووي في باب الاجتهاد من « التحقيقى » و «شرح 
المجذب » ثلاثة أوجه لأصحاينا في أن أصلبا الإباحة أو التحرم '"' » 
أ و لاحك بالكلية » قال معنا : الثالك . 

إذا عامت ذلك ؛ فاامسألة فزوع : 

أحدها : إذا وجدنا شعراً ولم يدر هل هو من مأكول أم لا 

فيل هو نجس أو 9() طاهر ؟ على وجبين > أصحها في باب الأواني من 
زوائه « الروضة» 4) : هو الطبارة » قال الماوردي » والروياني :هما 
مبنيان على أن الأصل في المنافع » الإباحة أو التحريم . 

الثاني : إذا رأى شخسا . ول ددر هل هو من يحرم النظر إلبه 
أو لا » كم لو شك هل هو ذكر أم انثى» أو شك في أن الأنشى 
حرم أو أجندية » أو أن الأجنسة حرة أو أمة ونحوه »> فبتجه تخريج 
جوازه على هذه القاعدة . 

الثالث : أن فأرة المسك طاهرة إذا انفصلت من الظمية في حياتها » 
فلو شككنا في أنها انفصلت منها في الحياة أو بعد الموت فيتجه أن 
يقال : ان تيقن وقت انفصاها » وشك في وقت الموت / كا إذا تبقن انفصاها 
عنها في وقت الظهر مثلا » وشككنا في أنها ماتت قبل الظبر أو يعده» 
فتكون طاهرة » لأن الأصل بقاء الحياة عند انفصالها , إذ الأصل في كل 
حادث تقديره في أقرب زمن » وإن تيقن وقت مدتها وشك هل الانفصال 
قبل ذلك أو بعده قبالمكس :لا ذكرناه بعينه » وإن لم يقبقن وقت واحد 


. )1١ 81+ ( رناية السول‎ ) ٠١١/6 ( انظر الإبياج‎ )١( 
. (؟) في « أ» التحرم أر الإباحة‎ 
(؟) في دط» ر دأ» أى.‎ 
. ) (؛) انظر الروضة للإمام النوري ( ؟/44‎ 
- -مم4‎ 


منهها ؛ فيتخرج على أن الأصل الإباحة أم لاء ويؤيده أنها كانت في حال الحماة 
حمكوما ايا بالطبارة » والأصل بقاء ذلك الحم » لأ شككنا في المنجس » 
وهو الموت السابق على الانفصال » والأصل عدمه . 

الرابع : إذا م يعرف حال النبر هل هو مباح أو لوك > فهل 
يحري عليه حم الإباحة أو الملك ؟ على رجبين مفرعين على أن الأصل 
الإباحة أو الحظر > ذكره المارردي في « الحاوي » . 

الخامس : الثوب المركب من الحرير وغيره إذا كان وزنها سواء. 
في حله وجهان ينبنيان على هذه القاعدة . أصحهما : الحل . 


استصحاب الحال حجة على الصحييم '١'‏ 2 وقد يعبر عية بأن 
الأصل في كل حادتثت تقديره ف أقرب رمن ك4 وبأن الأصل بقاء ما 
كان على ما كان » ولذلك فروع كثيرة مشهورة ٠‏ 

أحدها : إذا وكل بتزويج أبفته » فحص.ل موت الموكل ووقوع 
النكاح » وشككنا في السابى © قال القاضي الحسين : فية_خرج على 
الوجبين في الأصل والظاهر » لآن الأصل عدم النكاح » والظاهر بقاء 
الحياة » قال : فعلى هذا يصح في الأصح ء كذا نقل الروياني في كتاب 
النكاح من « البحر » ثم قال : وعندي الأصح أنه لا نصح 2 
الأصل التحريم > فلا يستباح بالشك و وإذا استحضرت أن الأصل في 





)١(‏ والثافي : ليس يحجة ؛ وعليه الأحئاف » وانظر أثر اللاف في هذه السألة في 
« تخريج الفروع » للزنجاني ص 7 محقيق الدكتور حمد أديب صالح . 
-4484- 


ته 


الحادث تقديره في أرب زمن © لزم اقترانها 2 في الزمان » وحينئذ 
يحم بالبطلارن . 

الثاني : انه لايصح توكيل المرأة في إيجاب النكاح © ولا في قبوله» 
ويصح توكيلها في طلاق غيرها في الأصح » والخنثى في ذلك كالرأة » 
كذا رأيته في كتاب «الخناثا» لابن المسلم ‏ بفتس اللام ‏ الدمشقي/ 9 
تلميذ الغزالي » وأجاب به أيضا النووي في باب نواقض الوضوء من 
«دشرح المبذب » 9)» تفقبا بعد أن قال : إنه لم بر فيه نقلآ , 
فإن أقدم الوكيل المذكور على المقد ء ثم بان أنه رمجل» قفي صحته 
وجبان مينيان على ما إذا بإع مال مورثه ظانا حماته » فيان 
ميتأ > قاله ابن المسم © ثم قال : فإن قلنا يعدم الصحة » فقالت 
المرأة : وقع المقد يعد 8 » وقال الزوج : قبله » فالقول قول 
المرأة » لآن الأصل بقاء الإشكال » وقد أوضحت المسألة أيضاً في كتابنا 
المسمى « إيضاح المشكل في أحكام الخنثى المشكل » . 

الثالث : إذا ادعى عينا » فشهدت له بينة بالملك في الشبر الماضي 


“مثلآ . أو أنها كانت ملكه” فيه » أو ادعى الى 49» وأقام بينة على 


نحو ماذكرناء ق ففي قدولها قولان ق أصحبها ويه قطم يعضوم ايها 
لاتقبل » نعم يجوز له أن يقول :كان ملكه ولا أعلم له مزيلاً » ويجوز أن 


. في «ط» افتراتها‎ )١( 


(؟) هو جمال الإسلام ٠‏ أبو الحسن على بن امم السامي الدمشقي » الشافمي . درس 
في الغزالية » والأمينية » وكان مفتي الشام في عصره » ازم الغزالي مدة مقامه بدمشق ٠‏ قال 
فيه الغزالي : خلفت بالشام شابا إن عاش كان له ثأن توفي سنة ممه ه. 
( العبر »١ه‏ شذرات الذهب /؟١٠‏ ) 
(ع) انظر المجموع شرح المبذب للنرري ( ؟/3ه ) . 
) في «ط» و « أ » الملك , 
2 


يشبد بالملك في الحال استصحابا لما عرفه قبل ذلك من ثسراء أو إرث 2١0‏ 
أو غيرههما « كذا قاله الرافغي © قال : ولو قال المدعى عليه : كارن 
ماكك أمس ؛ فقيل : لايؤاخذ به > كا لوقامت بينة بيأنه كان ملكه 
0 والأسم أنه يؤاخذ » كا لوشبدت البينة أنه أقر أمس » والفرق 
على هذا بين أن يقول ؛ كان ملكه أمس ل وبين أن تقوم المينة بذلك 
بأن الإقرار لانكون إلا عن تحقيق » والشاهد قد مخمن ©) »؛ عق 
لو استندت الشهادة إلى تحقبق بأن قال : هو ملكه » اثشتراه مئه » 
قلت » والخلان في هذا الفمل ينبني ا قاله الهروي في « الإشر ان » 
على أن الاستصحاب هل هو ححة أم لا؟ 

الرابع : لو اتفقا على الإتفاق على الولد من يوم موت الأب » ولكن 
0 لو كناك 3 ا يي 
ار الوصايا : 
الصحة 1 ف ا » فالقول قول اوهو له كم قاله ا 
وجزم به في « الروضة » 59 في آخر اهمة » إلا أنه عبر ,اتا رءوهو 
حالف هذه القاأعدة . 


السادس : إذا أوَضئ مل فلانة » فعا يعطى لولدها إذا تقنا 
وحوده في حال الوصية »؛ بأن ولدقه لدون مستة أ 000 
ادن ع1 لزان مكو كروي ريد يغثاها » » فإن كان > ل يعط 
هذه القاعدة 3 





)١(‏ في «طه ر « أ» أو وإرث. 

(؟) في «ط» يتغمن . 

(؟) انظر الروضة للإمام النوري ( «لؤهم). 
- وغ سه 


وم را 


السابع : تزوج يأمة » أو وطها بشبهة © ثم اشتراهاء وظبير )١‏ 
بها حمل يححوز أن يكون متقدماً على الشسراء حتى لاتصير به أم ولد » 
وأن يكون متأخراً عنه » فإن الحل يمتتى > وتصير الجارية أم ولد 
على الصحيح هذه القاعدة » فإن وضعت لدون ستة أشهر » أو لأكثر 
ول يطأها بعد الملك ؛ لم تصر أم ولد “وإن وطئا بعد الملك , رولدت 
لستة أشبر من حين الوطء » فبحكم/بحصول العلوق في 9 ملك اليمين 
وإن احتمل سيقه . 

الثامن : إذا وكله في استيفاء القصاص © فاستوفاه » ثم ثبت أن 
الموكل عزل الوكبل ٠‏ ول يعم هل وقع العزل بعد الاستيفاء أو قبله » 
فلاثيء على الوكيل » كا قاله الرافعي » لا ذكرتاه . 

التاسع : إذا علقت المرتدة من مرتد » ففيه وجوه 4 أصحبا على 
مانقله 9) النووي عن الجهور : أنه مرتد »2 الثاني : ونقله الراقمي 
في الشرحين عن تصحيح اليغوي واقتصر عليه أنه مسلم » وأطلق في 
والمحرر » تصحبحه »© والثالث : أنه كافر أصلي . 

فإن ارتد الأبوان يمد العلوق به فهو مسم 9) بلانزاع » ولو احتمل 
أن يكؤن"علوقه بعد الردة أو قملبا ؛ نمقتضى تقدير الحادث في أقرب 
زمان أن يكون على الآقوال » ويدل عليه كلامهم في الوصية للحمل . 

العاثعر : ذكر الرافمي في آخر الباب الثاني من أبواب الطلاق » 
أنه إذا طلق العبد زوجته طلقتين 6 وأعتقه سمده » فإن وقع الى 


(١)في‏ «ط» فظبر . 
(؟ )ني «ط» من. 
(ع) في «ط» قاله . 
(:) في «طع به فسم. 
-419غ - 


أولاً ؛ فه رجعتها وتجديد » نكاحها » وإن طلق أولاً ؛ فلا تحل إلا 
محلل , فلو أشكل السايق © واعترف الزوجان بالإشكال ؛ لم يحل إلا 
محلل عند الأكثرين 5 

إذا عامت هذا كله ؛ فلو اختلفا في السابق فينظر » إن اتفقا على 
وقت الطلاق كيوم الجءة مثلآ » وقال : عتقت يوم الخيس فلي الرجعة 
وقالت : بل يوم السبت © فالقول قولها . للقاعدة 20 التي ذكراها ©» 
وإن اتفقا أن المتتق يوم المجعة ٠‏ وقال : طلقت يوم السدت » فقالت : 
بل يوم اليس » فالقول قوله لما ذكرتاه » وإن لم يتفقا على رقت 
أحدهما » بل قال : طلقتك بمد 29 المتق » وقالت : بل قبل » 
واقتصر عليه » فالقرل قوله » لاتعليل السابق أيض] » وعلل الرافهي 
بأنه أعرف بوقت الطلاق . 

ولقائل أن يقول : لم لا نظروا ها هنا إلى السابق في الدعوى كما 
قالوا بسه فم إذا اتفقا على الرجعة وانقضاء المدة © واشتلفا في 
السابق منها . 

الحادي عشير : لووجدت رأس المال في يد الأُسئلتم إليه , فقال 
امم : أقبضتكه بعد التفرق » فيكون بطلا » وقال الآخر : بل 
قله » فإن أقام أردهها بينة فلا إشكال » وإن أقام كل منها بيئة على 
مايدعيه ؛ فقد حمكى الرافمي في باب السّلم عن ابن سريج من غير 
اعتراض عليه أن بينة السلتم إليه أولى > وهذا فيه خروج عن 
القاعدة التي ذكرةها » وسبيه تصديق مدعي الصحة على اممروف © 
وأيضا فلآن مع بينة التقدم زيادة علم » وسكت الرافمي عما إذا لم 


. في «ط»ه لمذه القاعدة‎ )١( 
. (؟) في« أ »قبل‎ 
7 


تكن بينة بالكلية » ويتجه تخريخه أيضا على الخلاف في دغوى الضحة 
والفساد , كا أشيرة إليه . 

الثاني عششر : إذا أقر حميع مافي يده » [أو ينسب إليهء 
فتنازعا في بعض مافي يد./]١'‏ هل كان موجوداً حال الإقرار أم لا ؟ 
فالقول قول المقر »6 كا قاله الرافمى فى آخر الاقرار. 

ولوقال : ليس في يدي إلاألف » والباقي لزيد » فإنه يقبل 
أيضا » وبه جزم في «المطلب ٠»‏ 

ولو مات امقر » فقال وارثه : لم تكن العين موجودة » أفتى القافي 
حسين بأن القول قول امقر له » وقال البغوي : عندي لاتسمع الدعوى 
بأنه كان في الدار © لأنه غير مقصود > بل يدعي أن الميت أقر له بها 
والقول قول الوارث مع مله أنه لايعم إقرار المورث به » والذي قاله 
ضميف »2 لآن الإقرار به !" صحيح » وأفى ابن الصلاح يأن القول قول 
الوارث »> قال : لكن لايكفي الحلف على عدم الاستحقاق » ببسل 
يحلف على عدم العم بوجود ذلك », أو على أنه داخل في الإقرار » 
ونحر ذلك . 

الثالث عشر : لو اختلف الزوجان بعد الفرقة » فقالت المسرأة 
قذفتتي بعد الطلاق »© فلا لعان » وقال الزوج : بل قبله > فالقول قول 
الزوج ا جزم به الرافعي » وكأن سببه أن الأصل عدم الحد » وأيضا 
فلأن من كان القول قوله في شيء كان القول قوله في صفة ذلك الشيء 


وهكذا إذا عرف له جنون سابق وقذفه قاذف »> فادعى أنه قذفه 





. ساقطة من «أ»‎ )١( 
» (؟) ساقطة من «ط»‎ 
46 جاع‎ 


في يقال حتتوقة: م فالقول: قزل القاؤفت © اذ كر 

الرابع عشر : إذا فوض الطلاق إلى زوجته فاتفقا على التطليق » 
لككن قال الزوج : إنه تأخر عن الفور » وأنكرات' » صدىق الزوجء 
لما ذكرناء > وعلله أيضاً الرافمي بأن الأصل بقاء النكاح . 

الخامس عشر : لو كان متزوجا برقيقة أو كافرة »نات الزوج » 
واتفقت ورثته معبا 20 على إسلامبا » أو عتقها » لكن قالوا : إن 
ذلك بعد .عسوت الزوج. » وقالت المرأة : بل قمله »© فإن المصدق.هو 
الورئة » ا قال الرافمي في الدعارى . 

ومثله لو نشزت وعادت » ثم اختلفا » هل كان يوما أو بومين» 
قاله الرافعمي . 


السادس عشير : إذا ادعى بهممة » أو شجرة » وأقام عايا 55 
لايستحق الثمرة والاتاج الحاصلين قبل إقامة الينة » لأن البينة وإن كانت ١‏ 
لاتوجب ثءوت الملك * بل تظبره بحيث يكون الملك سايقاً على إقامتها 
إلا أنه لايشترط السبق بزمن طويل » ويكتفى بلحظة لطيفة في صدق 
الشبود » ولايقدر ما لاضرورة إلبه . وقمل : يستحق ذلك . 
نعم 4؛ يستحق الحل الموجود في أصح الوجبين » تبعما للأم » كا 
يدخل في العقود » ومقتضى هذا الأصل أن من اشترى شيئاً فادعاه مدع 
وأخده منه بحجة مطلقة ©2 لابرجم على بائعه ,الثمن » لاحتال انتقال 
الملك من المئتري إلى المدعي » وقد ذهب إليه القاضي الحسين » لكن 
الذي أطبق عليه الأصحاب ثيوت الرجوع ؛ بل لوباع اللشتري » أو وهب 
وانتزع المال من ااتبب أو المشترى منه » كان للمشتري الأول الرجوع 





)١(‏ ساقطة من «ط» و« أ». 


-ه496)- 


أنضا » قال الرافمعي : وسيب ذلك الحاجة إلبه في عبدة/العقود ؛ 
لآن الأمل أن لاسانو يق امتقو والمذعن »مولا انتقال متضيةة 
فيستدام الملك المشبود به إلى ماقيل الشراء . 

السابع عشر : إذا شك هل وقع الرضاع المؤثر في التحري في مدة 
الحولين أو بمدهها » فلاتحريم في الأصح © لما ذكرتاء . 

الثامن عير : إذا شك هل أحرم الحج قبل أشبره أو بمدها» 
كان حرم بالحج » كذا نقله في الميان عن الصيمري ول يخالفه » وعلله 
بعل هذه المسائل » وعبر عنها بقوله : لآنه على يقين من هذا الزمان 
وفي شك مما تقدمه »ومن هذه العلة تملم أن صورة المألة فيا إذا تيقن 
دغول أشهر الحج » فإن شك هل دغلت أم لا 2 انمقد عمرة . 

التاسع عشير : إذا قدء ملفوفا » فادعى أنه كان ميتاً » وقال 
الول : يل كان حي » فأصح القواين كا قاله الرافعي في كتاب الجنايات : 
تصديق الول 1 

العشرون : لو اختلفت المتبايعان في وقت الفسخ > فقال أحدهها : 
فسخت في وقت الفسخ ؛ وقال صاحيه : بعد مضي الوقت ؟ قال الدارمي 
في كتابه « جامع الجوامع ومودع البدايع » إن ابن المراز'يان حككى عن 
صاحيه أبي الحسين بن القطان ' أن فيه الأوجه الأريعة التي في الرجعية 
اما نمو اريت راقن + ال وخة براقا لك + السارطق + 





: هو أحمد بن عند بن القطان » أبو الحسين . من أكئة الشافعية » قال الشيرازي‎ )١( 
وهو آخر من عرفناء من أصحاب ألي العباس بن سريج ؛ ودرس يبغداد ؛ وأخذ عنه الفقه‎ 
: الماناء » له مصنفات » توفي سنة تقسع وخمسين وثلاثمائة‎ 

( طمقاث الشيرازي ؟ه - تاريخ بغداد 6/46+م - طبقسات ابن هدأية الله ١؟‏ - 
شذرات الذهب مم ؟ - وفيات الأعيان 00/١‏ ) 


وج - 


والرابع 8 يحلف كل واحد فما إليه ك3 فتحلف الزوج على وقت الرحعة ؛ 
والزوجة على وقت أنقضاء العدة » قال : فتقول ههنا : يحلف الفاسخ 
أو صاحبه » أو السابق بالدعوى أو يحلف الفاسخ على وقت فسخ ه» 
وصاحبه على مضي الخبار » إلا أن المدة إن كانت بالل أو الأقراء ؛ 
فهو إلى المرأة » لآنها أعرف بذلك + وأما الأشهر فه) مشتركان فها » 
بل الزوج أولى بذلك » لآن أول العدة من الطلاق » وهو إلبهء وأما 
هنا فالفسخ إلى ( الفاسخ > فهو 29 أعرف به » وأما مضي الخمار 
فأوله بالعقد , وهما مشتركان في معرفته » وحينئذ فبحتمل في مسألتنا 
وجبين > أحدها » تصديق الفامخ. » لأنه أعرف يفسكبه © ويارن 
الأصل بقاء وقفت الخيار 2 والثانى 5 تصددى صاحيبة 3 لآن الأصل 
بقاء المقد اذتهى كلام الدارمي ©» ومن خطه نقلت . 

وقال الرافمي في خبمار المجلس : لواتفقا على التفرق » وةال أحدهها 
فسخت قبله » وأنكر الآخر » فالقول قول المتككر مع يينه على الصحيح 
والثانى : تصدق مدعى الفسخ 4 لأنه أعم يتصرفه »6 هذا كلامه » ويدخل 
قفمه صورتان 4 إنكاراً أصل الفسخ 4 وإنكار تقدمه . 

الحادي والعشرون : قال البائع : بمتّك الشحرة بعد التأبير » فالثمرة 
لي > وقال المشتري : بل قدله » فبي لي © فالقول قول المائع » كذاذكره 
5 زوائد «الروضة ؛» ''" قبيل السلم : 


الثاني والعشرون : إذا قالت المرأة طلقني على ألف » فطلقها » 





(١)في‏ «ط»عمن. 

(؟)في «ط»ع رهر . 

(؟) انظر « الروضة » للإمام الذروي ( عإحده ). 
4910 - 


185 ده 


ثم اختلفا » فقال الزوج : طلقتك عقب سؤالك » وقالت المرأة 
يل بعده » بحيث لايمد جوابا/له » فالقول قولها » للا ذكرتاه » وقد 
ذكرها في « التنده » "١"‏ في آخر الخلم بافظ فمه تعقد وإلباس . 

الثالث والمشرون : إذا استأجر الصبي مدة يبلغ فيها بالسن» فإنالإجارة 
لاتصح في المدة الواقعة بعد البلوغ » كذا قاله الرفمي في الباب الثالثمن أبواب 
الإارة » وهو مشكل » لآن الأصل بقاء الحجر » والمنجة أن يقال : إن 
استمر الحجر عليه يعد البلوغ لأحل سفبهء صح » وكذا إن جيل حاله » 
لاذكرته من الأصل » وإن يلغ رشمداً تيينا البطلان » ويلازم على ماقاله 
الرافمي أنه لوغاب الصبي عن وليه مدة يبلغ فيا بالسن , م يكن له 
التصرف في ماله » ولا إخراج زكائه » بل يتولى الحا ذلك بحم الغيبة 
نعم » ذكر الجر جاني في «الشافعي »أنا إذا قلنا إن اختيار الولي للصبي يكون 
بعد الملوغ » قبل المخاطب بذلك هو الولي » أو الحاك ؟ فيه وجمان » 
والقائل بأنه الأب يلزمه أن يقول في مسألتنا بصحة الإجارة . ومح 
مايتفرع على ذلك . : 


ا ا نت 


)1 انظر د التذميه » للامام الشيرازي ص ٠3٠١‏ 
(؟) في «ط» في آخر كتاب الخلع . 
-88غ - 


قول الصحابي حجة فيا ليس فيه للاجتهاد محال » كذا نص 
عليه الشافمي في اختلاف الحديث فقال : « روي عن على - رضي 
الله عنه - أنه صلى © في ليلة ست ركمات © في كل ركعة ست 
سجدات » وقال « لو ثدت ذلك عن على - رضى الله عنه ‏ لقلت 
به 2 فإنه لا بجال للقياس فيه » فالظاهر أنه فمل توقيفا » هذا كلامه » 
ومنه نقلت ©» وجزم به أيضاً في « الحصول » في باب الأخسار ,/ 
في الكلام على كرفية ألفاظ الصحابي فتفطن له > ورأيته مجزوماً به 
لابن الصباغ في كتاب الأيمان من كتابه المسمى ب « الكامل » بالكاف 
لا الشين ©» وهو كثاب في الخلاف بييننا وبين أبي حشيفة . . 

وأما قوله في الأمور'" انمجتهبد فيا : فلا يكون حجة على 
أحد من الصحابة المجتهدين الاتفاق > كا قاله الآم.ي 9) . وابن 





. في «ط» أنه قال صلى‎ )١( 

(؟) في « أ» في الأصول . 

(؟) انظر الإحكام للآمدي ( .)١١/:)‏ 
-1499- 


الحاحب 0ع وهل نكون على عيرم حى ىب علهم العمل وه 0 
فمه ثلاثة مذاهب © أصحبا عند الإمام #«والافدي 4 وأناعي 9 
أنه ليس محة 9 » والثانى ٠‏ أنه سحة,؟) » والثالث : إن خالب 
القئاس كان حححة »> وإلا فلا 0 

وإذا قلنا بأنه حجة » فبل يخص به عموم كتاب أو سمنة ؟ فيه 
خلاف لأصحاب الثافمي » كاه الماوردي في ١‏ الحاوي » » فلو 
اختلفوا ؛ أخذنا يقول الأكثرين » فإن استووا أخذتا بقول من معه 
أحد الخلفاء الآريعة » فإن لم يكن © رجعنا إلى الترجيح »> قاله 
« الماوردي » في أول «الحاري ع 0© ٠‏ 

وإذا قلنا : إنه ليس ع#جة » فهبل محوز [امحتهد تقليده ؟ قمه 
ثلاثة أقوال للشاففى . الجديد : أنه لا يحوز مطاتا » والثاني : يجوز » 
والثالث : وهو قديم » إن انتشر حاز »2 وإلا فلا 

(1) انظر المنتهى لابن الحاجب ص ١١64‏ . 

)0 انظر الإمباج سرح اماج لابن الس.يكي ) ١11+‏ ) ونباية السول الإسنوي 
(عإحعد). 

(») وهذاهو مذهب الأشاعرة ؛ والمتزلة » وأحمد ين ثيل في إأحدى الروايتين 
عله » والكرخي 2 والدبوسي من الحافمة » وهو اختيار إمام الحرمين 3 والغزالي 3 والرازي 
وأتباعه 2 والأمدي » وآبن الاجب وغيرهم » زاد الغزالي في الستصفى ( ١١07/١‏ ) 
فقال : « لايكون قوله ححة وو كان لامجال فيه للاجتهاد » . 

() وهذا هو مذهت أكثر الحنفية . 

(5) انظر أثر الخلاف في هذه المسألة في كناب «تخريج الفروع على الأصول» لزاني 
تحقيق الدكتور غير أديب صالح . 


(1) د الحاري » لهارردي (ق/ مادأُ) مخطوط في مكتءتهبا عن نسخة دار 
الكتب المصرية . 


عاو 0 08 هس 


وما ذكرته في هاتين 230 المألتين ‏ أعنى الححة والتقليد » قد 
صرح ده الغزالي فِ 2 المستصفى » 9) 0 والآمدي ف 2 الاحكام "م 
وغيرهما » وأفردوا لكل حم مسألة » وذكر في «الحصول» نحورذلك 
أيض) » فتوهم صاحب 2 الحاصل» خلاف ذلك » وخلط مسألة بمسألة “وتابعه 
عليه البيضاوي في « النهاج» فحصل الغلط كا أوضحته فيه شرح النهاج 24(6. 

وقد نص الشافعي في مواضع من «١‏ الأم » على أنه حجة > وعلى 
هلما نوز تقلمده » فلنذكر يعضبا 6 ومحمصل قِ ذن ذكر فروع 
القاعدة أنضاً مها : 

١-في‏ كتاب الحيم في قتال الشر كين ٠9‏ » فقال ما نصه : 
ه وكل من يحبس نفسه بالترهيب تركنا قتل »© اتباعا لأبي بكر 
برحمه "'الله » ثم قال : وإنا قلنا هذا اتباء) لا قياس » . 

؟ - ومنها : في كتاب اختلاف أبى حنيفة وابن أبى ليلى " , 
في باب الغصب فقال : « إن عؤان قنمى فما إذا شرط البراءة من 
العيوب في الخيوان أن يبرأ ء قال : وهو الذي نذهب إليه > وإنما 
ذهبنا إلى هذا تقليداً » هذا افظه ‏ ثم صرح بأن الأسيح*' في القياس 
عام البراءة ٠.‏ 
)010 في «ط» هذين . 
(؟) انظر المستصفى للغزالي ( ١0/١‏ ). 
(©) انظر الإحكام للآمدي ( ٠١١/4‏ ) . 
(4؛) انظر اية السول للإمنوي (١‏ م/؟١‏ ). 
(ه) انظر الأم للإمام الشافمي ( ١007/4‏ ) . 
)1 في «طع و «أً» رحمه, 
(؟) انظر الأم للإمام الشافمي ( 4١9‏ ) . 
(ه) في «طه الحم . 

بشت أ ةس 


اا 


« ومنها : في الكتاب المذكرر أيضاً ما نصه'" : « وإذا 
أصاب2© الرجل بمكة حماما من حمامها فعليه شاة » اقراءالممر » وعتان» 
وابن عياس »2 وابن عمر »> وغيرهم » انتهى . 

وللأصحاب وجبان في أن '" إيماب الشاة هل هو للاثلة في الف 
السوت © أو لتوقيف بلغهم عن الني ميقع ؟ . 

؛ - ومنها : عتق أمهات الأولاد ؛ وهو مذكور يعد باب جماع 
تفريق أهل السبمان ما نصه « ولا محوز إلا ما قلنا فيا أي أم 
الولد - وهو تقليد لعمر بن الخطاب » هذه عبارته . 

وذكر في «البويطي » أيضاً ما يدل على أنه حجة فقال في باب 
الدلالة : « لا يحل تفسير المتشايه إلا بسنة عن رسول الله موك » 
أو خبر عن أصحابه © وقال: بعد ذلك 4 أو عق العله اين طايه 
أو إجماع العاماء » انتهى 

وفروع المألة كثيرة » منها المسائل التي ذكرتها عن الشافمي لأجل 
بيان مذهبه في أصل المسألة . 


)١(‏ انظر الأم للإمام الشافمي ( «/ه ١+‏ ) ويه : وإذا أصاب الرجل بمكة حماماً 
من حمامها فعلمه شاة » اتباعاً لعمر»ر عؤات»واين عياس » رابن تمر » وتافع بنعيد الحارث » 
وعاصم بن عمرو » وابن المسيب ٠»‏ وغيرهم » رضوان الله تمالى علهم أحمسين »؛ وقد زعم 
الذي قال فيه قيمة أنه لايخالف واحدا من أصحاب ربول الله صلى الله عليه وسم » وقد 
خالف أريعة في حمام مكة ؟ ! » اه. 

(؟) في جميع النسخ « صاب » واأئيت من « الأم » . 

(©) ساقطة من «ط» . 


سد او مق سم 


لاش (لت وس 
ا 
اسل 20 
لتحادل وَالرَج 
ظ ة 


مبسبيي له 

الأمارتان : أي الدليلان الظئيان يجوز تعارضهما في نفس 
انجتهد بالاتفاق : 

وأما تعادهيا في نفس الأمر » نمامه جماعة » لعدم فائدم)| » 
وذهب الجبور كا حكاه عنهم في «الحصول » إلى الجواز » وكذلك 
حكاءه أيضا الآمدي '' 2 وابن الحاجب '"' واختاراه وعلى 9) هذا » 
فقيل : يتخير الجتهد بينها »> وجزم به الإمام فخر الدين » والميضاوي7؟» 
في الكلام على تعارض النصين » وقيل '* : يتساقطان ويرجم الجتهد 
إلى البراءة الأصلية . 

وإذا قلنا بالتتخيير » فوقم للقاضي ©» فحكم يأحدها مرة ءلم يحز 
له أن يحم بالأخرى مرة أخرى . 


(١٠)افظر‏ م الاحكام » للآمدي (4/١؛ )١‏ . 

(؟) انظر « المنتهى » لابن الحاجب (ص/١١1)‏ . 

(؟) في «ط» على . 

(:) انظر نظر « الإبياج بشر حالمنهاج »( م + مام ونهايةالسول » للاسنوي ١‏ +/؟١)‏ 
) 6( في الأصل و «ط» وقد » والمثيت من «أ» . 


سس © ١‏ © يسم 


واختار الإمام في الأمارتين طريقة ثالثة فقال : إن كانتا على 
حكين متنافيين افمل 2١‏ واحد كإباحة وحرمة © فهو جائز عقا » 
ممتنع شرعاً . 

وإن كانتا على حم واحد في فعلين متنافين © فهو جائز وواقع» 
ومقتضاه التخمير . 

والدليل على الوقوع : تخبير المالك لائتين ٠9‏ من الإبل بين أربع 

4ب حمقاق أو خمس بنات/لبون . 

إذا علمت ذلك ؛ فمن فروع المسألة : 

حدما إذا حي المجتهد في القبلة » فإنه يصلى إلى أي جبة شاء » 
فلو اختار جبة »ثم أراد الانتقال إلى غيرها ٠‏ فقتضى هذه القاعده 
أنه لا يحوز » د كان في هذه الصلاة أم 9) في غيرها ؛ ومثله 
إذا خمرناه بين الجتهدين في الحم . 


مسألة 


إذا تعارض دليلان © فالعيل با ولو من وجه أولى من 
إسقاط أحدهما بالكلية » لأرن الأصل في كل واحد منها هتو 0 
الاعمال من فروع المسألة : 5-5 

أعدماأ إدا أوضضئ دعبن لزيد 34 شم ريه مهأ لعمرو قٍ فاله حيح 
المخصوص التشردك بدنها » لاحيال إرادته 2 وقيل : يكون رجوعاً 2 


)1( في «ط» كفعل . 
0 فا دطء ».هو تصسيف طلس »رفي وأ كني . 
إلرة في «أ» أو 


-_- 5م- 


وهذا يخلاف ما لو قال : الذي أوصيت يه لزيد [ قد أوصبيت به 
لعمرو 0 5 قال : أوصيت لك بالعيد الذي أوصبت به لزيد نكن 
فإنه رحوع على الصحيح ؛ لأنه هناك حور أن يكون وى الس ي الوصية 
الوق 2 فا سان 0 بقدر الإمكان 2 وهنا خلافه 2 

» - ومنبا : إذا قامت بشة على أن جمسع الدار لزيد » وقامت 
أخرى على أن جميعها لعمدرو » وكانت في يدها , 1 م تكن في يد 
وأحمد منها 6 فإنها تقسم بدمما ٠‏ 


أل م 

| إذا كان بين الدليلين >موم و خصوصس من وجه »2 وهها الزاة كياد 
في صورة © ودنفرد كل مهما عن الآخر ف في صورة » كالحيوان والابيض » 
نطب الذجيح بين » لآنه ليس تقديم خصوص أحدها على عموم الآخر » 
بأولى من العكس » فإن الخصوص يقتضي ال ححان » وقد ثءمت ههنا لكل 
واحيد منهما خصوص بالنسة إلى الآخر » فنكون لكل منبها رجحان على 
الآخر ؛ كذا جزم به في الحصول وغيره . 

إذا علمت ذلك »2 فمن فروع المسألة ٠‏ 

١‏ - تفضيل فعل النافلة في الدست على المسحد الحرام » فإن قوله علمهالصلاة 
والسلام : « صلاة في مسجدي هذا تمعدل ألف صلاة فوا عداه إلا المسحد 
الحرام » 9؟ . يقتضي تفضيل فعلبا فبه على الددت » لعموم قوله قما عداه . 





, ساقط من «أ»‎ )١( 

0س( الحديث : رواه مسل في المج و.ءه د.٠زوء‏ والترمذي في الصلاة ممم ء, 
والنسائي في الساجد ؛ ٠‏ باء والحج ؟؟١‏ : والموطأ في القبلة ‏ » وأحمد في المسند ١7/5‏ 
٠١ * 55 238‏ 2 عه > والبخاري فالصلاة١؟‏ فيباب فضلالصلاةفي مسجدمكة والمدينة. 


سل ل/اا و6 سه 


وقوله عليه الصلاة والسلام : « أفضل صلاة اارء في بيته إلا المكتوبة » 200 
يقتضي تفضمل فعلبا فيه على المسحد الحرام ومسحد المديئة » والمنقول عندة 
فيه هو الثاني » وقد جزم به النووي في « التحقيق » و « شرح المهذب »29 
وغيرهما . وسببه : أن حكة اختبار البث هو اليمدعنالرياء الأؤدي إلى إحباط 
الأجر بالكلية . وأما حمكة المسجدين فبي الشرف المقتضي ازيادة الفضيلة على 
ماعداهما مع اشتراك الكل في الصحة و 06 ل الثواب . ْ 

؟ - ومنها : قوله عليه الصلاة والسلام *« من تام عن صلاة أو 
نسها فليصلبا إذا ذكرهاء 9) فإن بيئه وبين تبه عليه الصلاة والسلام 
في الأوقات المكروهة ©» عموما وخصوصا من وجه © لآن ابر الأول 
عام في الأوقات » خاص ببعض الصلوات وهي المقضية . والثاني عام 
في الصلاة » مخصوص]) ببعض الأوقات © وهو وقت الكراهة » فيصار 
إلى الترجبح ؛ ومذهينا الأخذ بالأول » لأنه . عليه الصلاة والسلام قضى., 


)١(‏ الحديث : أخرجه البخاري في الأذان ١مء‏ و«الاعتصام + ٠»‏ والترمذي في 
المواقيت . هع ومالك في الموطأ في الماعة ع وأحمد في المسند ه ,6م١21 1١6561١66‏ - 
ومسلني صلاة المسافرين ه» ‏ باب استحباي صلاة النافلة في بيته رم ١١؟‏ . 

(؟) في «طه» المذهب ؛ وهو تخريف . 

(9) الحديث رواه البخاري في المواقيت ١؟‏ ؛ ومسل في المسأجد و.+ - ؛١اع*-‏ 
ورس 2 أبس داود في الصلاة هم؛ » والترمذي في الصلاة ال١١1‏ - م١١‏ ؛ والنسائي في 
المواقيت ؟ه6 6ه ؛ وابن ماجه في الصلاة كحجكا اده مهد ) والموطأً في الصلاة 
ه؟ » السفر 7٠١‏ » والدارمي في الصلاة 5 وأحمد مر دول/؟؟. 

() حديث النهي عن الصلاة بعد الصببح -قى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب 
رواه البخاري ومسل » والترمذي » والنسائي ؛ وأبو داود » وابن ماجه , والنبي عن الصلاة 
فيهها وعند الزوال أخرجه أبو داود ١7+‏ » والترمذي . وانظرأحاديث النمي عن الصلاة 
في الأوقات اللكررهة في نيل الأرطار (/؟ ) . 


رهم سس 


سنة الظبر بعد فمل العصر وقال : « شغلني عنها وفد عمد القيس'", 
وأيضا لما في الميادرة إلى القضاء من الاحتماط والمسارعة إلى براءة الذءة. 

# - ومنها : عدم كراهة الصلاة في الأوقات المكروهة بمككة شرفها 
الله تعالى » فإن قوله عليه الملاة والسلام : « بابني عيد مناف من 
ولي مذ أمر هذا الببت فلا ينمن أحد] طاف أو صلى أية ساعة شاء 
من لبل أو نجار » © مع نهيه عن الصلاة في الأوقات المكروهمة ‏ 
متعارضان من وجه >2 فقدموا خصوص مكة © ولايد له أيضاً من دليل ٠‏ 


النبي صلى الله عليه وسم له منصب” النبوة المقتضية انقفل 
الأحكام بالو حي عن الله تعالى » ومنصب” الإمامة المقتضية للحكم 
والإذن فها يتوقف عليه الإذن من الأنة » كالتواية » وقيض الزكوات 
وصرفبا » ونحو دلك » فأنه إمام المسامين ( والقام بأمورهم ؛ ومنصب” 
الافتاء با يظبر رجحانه عنده » فإنه سيد التهدين . 

فإذا ورد منه تسليط على شيء م3 بلفظ يحتمل الثلاث هذهب 
الشافمي ]01 لا نحمل على الثلاث "4" » بل نحمله على التشرييع العام» 
لانه الغالب من أحواله » ولانه المنصب الأشرف » ولان الجل عليه 
أكثر فائدة فوجب المصير إايه » إلا أن الأول أرجح من القاني » 


. الحديث : روآه البخاري ومسل‎ )١( 

(؟) الحديث ؛ رواه مسلم » والترمذي ٠‏ والنسائي ء وابن ماجه » وأبو داود وأحمد. 
9) في «ط» إنا . 

(؟) في الأصل و «أ» الثالث » والمثيت من «ط» , 


و.ثهم به 


للاتفاق عليه » يخلاف الاحتهاد » وقال أبو حديفة : يحمل على الثاني» 
لآأنه المنيقن . 

إذا عامت ذلك ؛ فلمسألة فروع : 
ومدرك الخلاف أن قوله علمه السلام : « من أحرا اليل ممتة فه-ي 
0724م غيل [لاسعالارع” الما وقةام 

ومنه| : استحقاق القاتل للسلب إذا مم يصرح الإمام يذلك » 
لقوله عليه الصلاة واللام : « من قتل قتيلآ فله ليه 92 » 


وخالف فيه أبو حنيفة . 


نعي ال م1 


إذا تعارض م يقتضي إيحاب الشىء مع م وقتضي ترعه فإنهها 
يتعارضان 1 ف 0 الحصول ») ستى لا يعمل وأحدهها إلا بمر جح 6« لأن 
الترك » وجزم الآمدي © يترجيح الحرم , للاعتناء يدقم المهف_اسد» 
وذو ان المواحب 4( ره أيضاً آ لكن ذكر الآمسدى وان الجاحب 


)0 الحديث : أخرحجه البخاري في الحرث ولء وأبو داود.في الامارة ملا.م »© 
والدارمي في الببوع 50 » والموطأ في الأقضية ١55‏ 7؟ » وأحمد ع 

(؟) الحديث : أخرجه المخاري في الس و١اء‏ والمغازي عد » ومسل فيالجباد ؟ع 
وأبو داود في الجهاد 19 0؟» 0١8‏ ؟» والترمذي في السير ؟-ه؟ ءواين ماجه في الجباد 
م+ن؟ رالوطا في الجباد ١٠‏ » وأحمد في المسند ه/؟د؛ 6و5 2 5-*. 

() انظر « الإحكام » للآمدي (7/4١؟)‏ 

(4؛) انظر « المنتهى » لاين الحاجب (ص/707١) ٠.‏ 

دا وإه- 








أيض أنه رجح الأمر بالفعل على النبي عنه 20 . 

وفي معنى ما ذكرناه مالو دار الأمر بين ترك المستحب وفعل 
الملوي عنه . 

إذا عامت ذلك ؛ فلامسألة فروع منها : 

وس لينل -اختلط مود هوتى المسهين بموتى الكفار » انه يحب غسل 
جمبعهم » والصلاة عليم » فإن صلى عليم دفعة ؛ جاز » ويقصد المسامين منهم » 
وإن صلى عليهم واحداً فواحداً جاز » وينوي الصلاة عليه إن/كان مسلماً » 
ويقول : اللبم اغفر له إن كان مساماً » كذا ذكره الرافمي » وزاد الذووي 


أن الصلاة عليهم دفمة أفضل » قال : واختلاط الشبداء بغيرهم » كاختلاط: 


الكفار بالمساين » لأرن الكفار والشهداء لاوز الصلاة عا 

؟- ومنها : إذالم يعرف أن المت مسم أو كافر » فإِنكان في 
دار الإسلام صلى عليه » لأن الغالب فيا الإسلام » يخلاف' ما إذا كان 
في دار الكفر » كذا ذكره الرافمي > ومقتضاء أنه لا فرق بين أرن 
يكون الغالب على تلك البقعة المسامون أم 29 لا غالب بالكاية» ولو 
قيل بالتفصيل ؛ لكان متجبا » وحرنئذ فإذا استويا ؛ حرمت الصلاة 
تغليباً العرمة على الوجوب »© ولأن الصلاة على الكافر لاتفمل أصلآا » 
وقد يترك ‏ حق" المسل كالشهيذ ومن مات تحت هدم وتعذر غسله وتيممه 
ثم إن قياس ما سبق أن يأتي بالشرط فيقرل : أصلي عليه إن كارف 
بدا "يق فق الاختلاط: 





.)1١٠١/ص( انظر هذه القاعدة في الأشباه والنظائ. للسيوطي‎ )١( 
. (؟) ساقط من ط‎ 


واه 


س١5‎ 


م ومنها : إذا لم يعم هل الميت شبيداً أو غيره » فالمتجه وجوب 
الصلاة عليه , لان المقتضي وهو الإسلام قائم » وقد شككا في 
المسقط » وَالأسن عدمه > والتمليق هنا على قوله : إن كان كذا ؛ 
بعد » لانه لم يعتمد أصلا يتمسك به » يخلاف الاختلاط © فإت 
الموجب محقق ©» فيجب تماطيه با يكن التوصل إلبه 

ومتبا : إذا كان محدثا أو نبا وخاف على المصحف عبن 
اسة.لاء كافر عتبنه © فإنه حمله > بل لو خاف مجرد الضباع فإنه يحمله 
أيضا » لما فى تركه من ضباعه عليه 

واعم أن الشيخ عز. الدين قد عبر في « القواعد » يعبارة أخرى 
فقال : الفعل الواحد إذا كان قي فمله مفسدة وف تركه هنمسدة » 
وأجاب عنه يأنه براعى الأخف , وجمل من ذلك كشف العورة 
للمداواة . 

ه ومنها: إذا احتجم المتوشىء أو افتصد بعد أن صلى > فإنه 
يستحب له تحديد الوضوء ليخرج من خلاف أبي حنيفة » فإنه) ناقضان 
للوضوء عنده . فإن لم يكن قد صلى به شيئاً فإنه يكره له التجديد » لانه 
في دعنى الغسلة الرابعة نبي عنها » كذا ذكره القاضي الحين في باب 
صلاة المسافرين من تمليقه » قال : كان ابن سريج في هذه الهالة 00 
عمس فرجه ثم يتوضاً » فدار الأمر في مسألتنا بين ترك المستحب 
وهو الخروج من الخلاف - وبين فمل منهي عنه 2 وهو غسل 
زائد على الثلاث . 


ومنها : إذا شك المتوضىء هل غسل مرتين أو لاثة » فقيل : 


)1( في «ط» و «أ» في هذه [أسألة . 


يأخذ بالأكثر » ولا يفسل أخرى »2 لأنه مرتكب لبدعة بتقدير الزيادة » 
وتارك لسنة بتقدير النقصان » ولكن صححوا أنه يأقي بالمشكوك فيه » 
وعلاره أنه إنا يككون بدعة بتقدير الإتيان به مم العلٍ بالزيادة . 


٠‏ ومئها : أن المستحب لمن بريد الإحرام بالحج أو اله-مرة أن 
يتزين بقلم الأظفار » وحلق الشعر » ونحوهها » وأنه يكره ذلك لمن 
دخل عليه عشر ذي المحة وهو بريد أن يضحي »2 لقرله عليه الصلاة 
والسلام/ر: « من كان له ذبح يذبحه فإذا أهل هلال ذي الحجة فلا 
واخدن من كوه ولمع أظفارء شيئا حتى رضحي » (©0 رواء عل » 
والدبح » يكسر الذال : الذبردة ؛ وقمل يحرم ذلك » والهللة ف 
النهي حصول المففرة والتطبير ليع 0© أجزائه » وقيل : للتشسه 
باحر مين » فلو أراد الإحرام ف عشر ذي المحة من يرود الأضحر-ة 


مراعاة جانب النبي مقتضي () بقاء الكراهة » وهو واضح . 


م- ومنها ه غسل اليسرى ثلاثا قبل اليمنى » ثم غسل الممنى » 
فالأقرب أنه لا يستحب غدل السرى ثلاثئا » مراعاة لاستحياب 
التيامن » لأن الزيادة منهي عنها > والترتيب بين الرجلين مثلاً مستحب » 


كذا قاله الشيخ تقي الدين بن دقيق العبد 9؟) في « شرح الإلمام» 


(1) الحديث : أخرجه مسمٍ في الأضاحي ٠‏ ؛ ؛ والدارمي في الأضاحي ؟ » رأبو 
داود في الأضاحي 0١‏ ؛ وابنماجدفي الأضا حي ١41‏ +-. ٠١س‏ والترمذني++٠١‏ . 

(؟) في «ط» ر«أ» محميم . 

(9) في «ط» ر «أ» يقتضي . 

(؟) هو شيخ الإسلام 2 قي الدين 2 أبو الفتح » حمل بن علي بن هت 0 القشيري 2« 
الممري ؛ ابن دقيق العيد » له اليد الطولى فى الفقه » والأصول » والحديث وعلومه » قال 
عنه ابن السبكي في الطبقات : ول ندرك أحداً من مشايخنا يختلف في أن ابن دقيق العيد 
هو العام المبءوث عل رأس السبعائة » له مصنفات منها « الإلام » وشرحه » توفيسنة ؟ . باه 
( طيقات الشافعية ٠ "١‏ شذرات الذهب 2 - الدرر الكامنة 5 التنحسوم 
الزاهرة م/١٠1؟).‏ 

دم لم 


21537 





قال : فإن غسل البسرى مره واحدة »2 ثم غسل اليمنى » ثم غسل 
البسرى ففيه نظر © ثم إن الشبخ قرر النظر بديء فيه ضعف . 

واعم ان المسألة يتلخص منها أربعة أقسام : 

القسم الأول : المعروف . 

والثاني : أن يبدأ باليسرى فيفسلبا ثلاث » ثم اليمنى >كذاك » 
ففي استحداب إعادة الثلاث في السرى ما ذكره الشيخ من الاحهال . 

الثالث : أن يغسل اليمنى مرةء ثم اليسرى كذلك . ثم يفعمل 
هكذا ثانا وتلا » فبحتمل أن يعتد له بالثلاث في الممنى وبواحدة "' 
3 لسر رومن" الفمولة لين عام الثلات انالبي © وق لين 
الباقيتين نظر > ويحتمل أن يمتدة له في اليسار بالشلاث ولا يعتد 
بالأخيرتين في اليمين » لآن حكمها قد انقطع بالأخذ في طبارة السسرى. 

والرابع : أن يفسل أولاً اليسرى مرة 2 ثم اليمنى مرة » ويفمل 
هكذا ثنياً وثالثاً ف.حتمل أموراً. 

أحدها : فوات منئّة التثلث فهم معا 2 لأن التثليث المشروع في 
السمين أن يكون قبل الثمال » وفي الثال أن يكون يعد الممين . 

الثاني : فواته في اليمين 29 خاصة », لآن محل ذلك بعد الممنى'"" 
وهو باق . 

الثالث : الاعتداد به فيها معا في هذا القسم وفي الذي قبل . 

كذا قد قيل به فيمن توضأ مرة واحدة © ثم توضأ ثانية كذلك » 
ثم ثالثاً كذلك » فإن الفوراني وغيره قالوا : إنه يحصل له فضل التثليث . 


)1( في «ط» وواحدة . 
(؟) كذافي جميع النسخ » ولعل األصواب فيا فواته في الشهالخاصة . 
(؟©) في «طه» اليمين . 


- واه 


3 حك 


إذا تعارص قياسان 2 كل منهها يدل بالمناسبة على تقديم مصلحة 
إحداهما متملقة بالدين » والثانية بالدنيا» فالاول مقدم » لأن ثمسرة 
الدينية هي السعادة الأبدية التي لا يعادها شيء » كذا جزم به الإمام 
فخر الدين » والآمدي 20 » وحكى إبن الحاجب قولاً : إن المصاسة 
الدنبويه مقدمة 9©» » لآن حقوق الآدميين مبنية على المشاحة » وم 
يذكر الآمدي ذلك قولاً بل ذكره سؤالاً . 

إذا عامت ذلك ؛ فللمسألة فروع»2 منها : 


: إذا اجتمعت الزكاة و الدين' في تركة ؛ وضاق المال/رعنهم؛ ففبه أقوال‎ - ١ 


أصحما : تقدم الزكاة » وفاء بالقاعدة » وا “تقدم الزكاة في حال 
الحياة ويصرف الباق إلى الغرماء . 

والثاني : عكده 2 م يقدم القصاص على حد السرقة . 

والثالث : يسةوبان 2 

وهذه الأقوال تحري أيضا في الدين مع كل ما يحب في الذمة » 
كالنذور والكفارات » وفي المسألة أمور ذكرتها في « المهمات » 

؟ - ومنها : لو اجتمع الدين والحج ؛ ففي المقدم منها هذه الأقوال» 
مكاها ابن الرفمة وغيره 5 

ا ومنبا : الجزبة والدين ( فمه غلانف ©» والصحيح : القطمع 

)001( انظر « الإحكام » للآمدي (6/+؛؟) . 

ع( انظر « المنتبى » لابن الحاجب (ص/١؟١)‏ 3 


تسد 6مس 


١5*‏ ا 


بالأسوية » وقيل : حري فيا الأقوال الثلائة 2 ء كذا ذكره الرافمي 
فى كتاب المزية :: 

؛- ومنها : لو تلبس المكتوبة في الدار المغصوية » فبتجه تخريحه 
على هذه القاعدة » سواء كان المالك حاضراً أو غائبا » ولا خ-فى 


وجوب الآجرة '' إذا أمرناه بالاستمرار . 


س0 
)1ع( في «دط» الثلاث , 
() في هطع الأخيرة . 


(«تكح بع 
© 


الختركء و اللقيتاء 


ل اع 


اختلفوا في جواز الاجتهاد لأمة النبي صلى الله عليه وسم في 
زمنه على مذاهب »2 حكاها الآأمدي , 


أحدها : جور مطلقاً . 
والثاني: نم مطلقا > لآن الاجتهاد يفبد الظن » والأخذ عنه يفيد 
السقين . 


والثالث : يجوز للغائيين من القضاة والولاة »؛ دون الحاضرين . 
والرابع ه أن ورد فيه إذن خاص ؛ حاز » وإلا فلا . 
والخامس : أنه لا يشترط الإذن » بل يكفي السكوت مع العم 
ور 
قال : واختلف القائلون بالجواز » فنهم من قال : وقع التعبد 
الغائب . 





. )١١؟/6( انظر « الإحكام » للآمدي‎ )١( 
94م‎ 


قال : والختار حوازه مطلقاً » وأن ذلك ما رع مع حضورة 
وغريته ظياً لا قطماً . 

وذكر الفزال "00 ( وأبن الحاحب 6059 نحوه أدضاً : 

واختار الإمام جوازه مطلقا " . 

وأما الوقوع فنقل عن الأكثرين أنهم قالوا به في حتى الغائب » 
وأنهم توقفوا فيه في الحاضر © ومال إلى أختياره > وقبل : إن كان 
سنة فلا يجوز له أن يتهد في حى غيره » لعدم ولايته عليه » ويحوز 
ف حق نفسه إن كان في شيء يخاف فواته . وعليه إذا قدم على رسول 
الث تا أن يسأله عنه » وليس عليه أن يقدم ليسأل © فإن كان فيا 
لا يخاف فواته ففي'؛' جواز اجتهاده وجبان . 

فان جوزنا > فبل لغيره ممن ليس من أهل الاحتهاد أن يقلده ؟ 
فيه وجبان . ١‏ 

وإذا جوزنا له الاجتهاد » فحضر عند الي صلى الله عليه وسم؛ 
م يعمل يه في المستقيل . 

وما تقدم من جواز الاجتهاد من غير أصل من كتاب ولا سنة » 
بل بمحرد ظهور معى مئأسب ؛ هو رأي بعضوم 6 وظاهر م_دمهب 
الشافمي يم قاله الماوردي يخلافه . 

واعام أن الخلاف في أصل هذه المسألة قريب من اختلافهم في 

)1غ( انظر « المستصفى » للإمام الغزالي (؟ام. 6 ). 

(؟) انظر المنتهى » لابن الحاجب (ص/910١)‏ . 

(9) انظر «الإيهاج» لابنالسيكي ( ع/+١؟)‏ « رباية السول للإسئوي » (+/؟؛). 

(6) في «أ» في . 


1ن 35 


جواز/ الاجتهاد للنى صلى الله عليه وسلم » وفنه ثلاثة أوجه لأصحابنا 
#لثها "١‏ : ما ذهب إلبه الماوردي في كتاب القضاء فقال : إن كان 
السك يشاركه فبه أمته كتحرم الكلام في الصلاة » والمع بين الأختين؛ 
0 يكن له أن تود » لآنه دؤدي إلى أمر الشخص لنفسه . 

وإن م يشاركبم 29 فيه © تمنع توريث القاتل , وكحد الشارب 
حان :: 

وقيل : يحوز لنبينا [ صلى الله عليه وسم ] "" دون غيره . 

وإذا قانا بأنه يجتهد ؛ ففي وحوبه ثلاثة أوجه ء ثلثها قال 
الماوردي : وهو الأصح عندي - : يحب عليه الاجتهاد في حقوق 
الآدميين » لأنهم لا يصلون إلى حقوقهم إلا بذلك 2 ولا يحب في 
حقوق الله تعالى » بل يحوز له » لآنه تعالى لو أراد ذلك منه لأمره 
به . 

ثم إذا اجتهد » فاختلف أصحاينا على وحبين » أحدها : أنه 
برجع في استهاده إلى الكتاب » لأنه أعم ماني ما خفي منه . 

والثاني هو الأظهر: أنه يجوز أن يجتهد برأيه ولا يرجع إلى أصل 
من الكتاب » لآن سنته أصل في الشرع . 


)١(‏ ذكر الأمدي في جواز اجتهاده عليه السلام ثلاثة مذاهب أخرى غير المذكور هنا 
عن المارردي ؛ الأول : أنه كان متعيداً يه وهر لأحمد وأبىيوسف » والثافي » ريكن متعبدا 
به وهو للبجائي أبي هاشم ٠‏ الثالث : يجوز من غير قطع وهو للشافعي في الرسالة » وبعض 
أصحايه » وعيد الجبار » وأبي الحسين اليصري . الراييع : يجوز في أمور الحروب » دون 
الأحكام الشرعية انظر « الإحكام » (:/؟؛) : 

0( في «ط» يشاركه . 

(9) في زيادة من «دأ» , 

ان 5 


145 ا 


1 1 وذ كر الماوردي »2 والروياني » أوجما أخرى » وتفصصلات » فأضردت 
“*عنه لعدم فائدته الآن ٠.‏ 

إذا عامت ذلك ؛ فبتفرع على المسألة : 

» جواز الاجتهاد في الفروع مع القدرة "' على النصوص‎ -١ 
ونحخو ذلك من الأخذ بالظن مطلقا مع إمكان القطع » وبيان ذلك‎ 
بالحل:‎ 

الأولى : جواز الاجتهاد بين مياه تنجس بعضها وهو على شاطىء 
البحر مثلاآً . 

الثانية : جوازه أيضا في أوقات الصلاة مع إمكان الصبر إلى المقين. 

الثالثة : جواز مثله في الصوم أيضاً » والأصح في الجيع ”ا قاله 
الرافمي هو الجواز . 

الرابعة : إذا كان في ببت مظلم »> واشتبه عليه وقت الصصلاة» 
وقدر على الخروج منه لرؤية الشمس © ففي وجوبه وجبان > أصحها 
في «ه شرح المهذب » 9" أنه لا يحب > بل محوز الاجتهاد ٠‏ 

الخامسة ه إذا كان بمكة في المسجد » وأمكنه الوقوف على عين9) 
الكمية بالمشي إلى جمتها ولمسها » فإنه لا يحوز له الاجتهاد » كا جزم 
به الرافمي ء على عكس المسائل السايقة . 

السادسة : قاضي الحاجة في الصحراء ؛ لاتحوز له استقيال القبلة 
ولا استدبارها > فإذا أمكنه الجالوس في بست معد لدذلك © فهل يحوز 


. في «طه المقدرة‎ )١( 
. )7١/+( (؟) انظر « المجموع » شرح المبذب‎ 
مكررة في «ط».‎ )9 

9150م سم 


له تركه وقضاء الحاجة في الفضاء بالاجتهاد في القبلة ؟ لم يحضرني فيبا 
نقل » ويظهر أنه يتخرج على نظيره من الماه > وقد يفرءق با عللوه به 
هناك » وهو أن له غرضا صحيحاً في كثرة الالية » والانتفاع بالماء 
الآخر في المستقبل ©» وقد يقال : إن المكان المستور الذى تأمره به 
قد يشى عليه إتيائه لبعد أو غيره . ْ 

السابعة 29 : إذا ر'وي 29 حديث اغائب عن رسول الله صلى 
عليه وسلم » فعمل بيه © ثم لقبه » هل يلزمه مؤاله ؟ فبه وجهان 
الأضدازنا » حكاهها الماوردي © والروياني » كلاها في كتاب/ القضاء 2 
أحدهها : نعم » لقدرته على اليقين » والثاني : لا » لأنه لو ازمه, 
السؤال إذا حضر ؛ لكانت الحجرة تحب إذا غاب . قال الماوردي : 
والصحيح عندي أن الحديث إن دألء على تغدظ ل يازمه > وإن دّل* 
على ترخيص زمه . 

الثامنة : إذا ظفر يحديث تعلق بالأحكام » فإن كان من المقلدين» 
لم يازمه الؤال عنه » وإن كان من الجحت_دين لزمه سماعة0», 
لنكون أصلة في احتهاده » ذكره أيضاً الماوردي © والروياني » قالا: 
وعل معتميل السنة أن يرويا إذا سئل عنبها » ولا بلزمه روايته-ا 
إذا لم يسأل »2 إلا أن يحد الناس على خلافبا . 

التاسعة : قال الرافعي : لايحب على واضع الجبيرة أن يبحث عن 
البرء عند توهمه » بل يستمر على المسح والتيمم » قال : وتوقف فيه 
الإأمام . 


. ساقط من «وط»‎ )١( 
. (؟) في «ط» رهى , وهو تصحيف‎ 
. في الأصل سماعا ؛ والمثيت من «ط» و دأه‎ )١ 


مل 


15 اب 


5 
نهد لذ كاب 

لا دوز للمجتهد بعد اجتباده تقليد غير بالاتفاق » كا اله 
الاأمدي ١‏ 6 وان الحاحب قف 8 

وفها قبله مُانية مذاهب »2 حكاها الآمدي » وكذا ابن الحاجب 
إلا الثامن : 

أصحيا عندهما وعند غيرهما :٠‏ المنع مطلقاأ 1 

والثاني يحول . 

.والثالك : أنه حائز فم بخصه >2 درون ما يفق 9) يه '4) 1 

: والرابسع 0 الجواز فما دفوت وقله - أي م_ا لخصه أنضاً 6 كي 

نيه عليه الآمدي © ولا يجوز فما لا يفوت . 

والخامس 0 إن كارك أعم حاز 6( وإن كارت متساوياً أو 
أو دون 4 فلا ٠.‏ 

والسيادس : حور تقليد الصحابي يشرط أن ركون أرجح في نظره 
من غيره » وما عداه فلا محوز > وقد تقدم تقله عن الشافعي . 

والثامن ب وهو الدي أسقطه اين .الحاحب ا حور تقلمد الأعلم 
يشرط تعذر الاجتهاد 1 

إذا علمت ذلك ؛ فمن فروع المسألة : 

وما إذا خفيت أدلة القبلة على الجتهد لدم ء أو ظامة © أو 

(() انظر «الإحكام » للآمدي ( 7/4 ؟١)‏ . 

(؟) انظر « الماتهى » لابن الحاجب ( ص/؟5١) ٠‏ 

لوه في «ط» مابقي . 

() ساقط من «دط» و «أ» . 

ل 5 


تعارض أدلة » فإنه لا يقد في أظبر القولين » بل يصلى كيف اتفق 
ويقضي » والثاني : يقد بلا قضاء في الأصم » ونقل الرافمي ' عن 
الإمام أن هذا الخلاف محل فيا إذا ضاق الوقت > أما قبله فيصير » 
ولا يقك قطما لعدم الحاجة © قال : وفيه احهال له . 

؟- ومنها إذا / تخف الآدلة عليه » ولكن ضاق الوقت عن 
احتهاده » وهناك شخص قد استهد» فأوجه » حكاها الرافعي > أصحبا : 
أنه لا يقد » بل يصلى كيف اتفق ويميد» والثاني » يقلد » والثالث : 
يتهد ولو خرج القت + 

م - ومنها : الأعمى »يتهد في الأواني والثياب في أصح القولين » 
فإن عجز قلد » ولا يوز له التقليد ابتداء » إلا أن الرافمي وغيره 
قد ذكروا في أوقات الصلاة ما يخااف المذكور في الأواني فقالوا : 
يتحرى ‏ أي الأعمى ‏ بين الاجتهاد والتقليد على الصحيح » وقيل : 

يتعين الاجتباد أولاً » وقد ذكرت الفرق بدنها » وكذلك بين كل منها 
وبين المنم في القبلة مطلة) في الكتاب المسمى « مطالم الدقائق في 
الجوامع والفوارق » فراجعه . 

4 -ومنها : المؤذن الثقة العارف موز للنصير/#اعتاده في الصحو على 
الصحيح » لأنه كالخير عن مشاهدة » وأما في يوم الغم فوجبان » 
أقريها يم قاله الرافمي : المنم » لأنه في هذه الطالة كالجتيد » وصحح 
الذووي الجواز . 

وقريب من هذه الفروع أن عادم الماه #وز له على الصحيح أرن 


0 


88 34- 


- 
تسسا د نه 

من : يباغ ركبه الاجتهاد 2( هل له التقايد ؟ قمه ثلاية مذاهب 
حكاها فى « المحصول » أصحها عنده » وعند الآمدي 03 » وغيرها : 
يحوز » بل يحب »© لقوله تعالى : ( فاسألوا أهل الذكر إن كلتم 
لا تون )" » ولآت العاش يفوت باشتفال جميمع" الناس 

والثاني : لا يحوز » بل يحب عليه أن يقف على الحم بطريقه » 
وإلبه ذهب المعتزلة المغدادية 1 

وثالثهم)ا ‏ قال به الجبائي - : يوز ذلك في المسائل الاجتهادية » 
كإزالة النجاسة بالخل ونحوه » دون المسائل المنصوصة , كتحريم الرط 
في الأشياء الستة » ولا فرق في هذا الخلاف كا قاله اين الحاجب(؟) 
دن العامي المحض وغيره : 


إذا عامت ذلك ؛ فمن فروع المسألة : 


يٍ 


» جواز تقليد العامي في أحكام العبادات » والمعاملات » وغيرهها‎ -١ 
. وذلك ما لا خلاف فيه عندة‎ 

» ومنها : إذا لم يكن عالا بأدلة القبة » ولكنه متمكن من 
تعامها » قبل يحوز له أن يقد » فيه خلاف «تيني على أن تعامها فرض 


.)١وا0/غ؛( انظر « الإحكام » للآمدي‎ )١( 

8 الأنمياء/ ب ٠.‏ 

9) ساقط من «ط» و «أع. 

5( انظر 2 المذتهى يي« لابن الحاجب (ض/:١١)‏ . 
مكومس 


عن 6 فلا حور ل أو كفاية 3 فحوز 0 والأصح عند الرافعي هو 
الأول 6 وقال النووي : الختار ما قاله غيره 0 أنه إن أراذ قر ل 
ففرض عبن » آأكثرة الاشتياه عليه © وإلا ففرض كفاية » لأنه ألم 


ينقل عن الني مي »ولا الصحابة فمن: بعلذهم أنهم أ ذهو عدا 0 


مساألة -غ- 

قال ابن الحاجب (© إذا قاد محتبدا في حك > فليس له تقليد غيره 
فيه اتفاقا » ويجوز ذلك في حم آخر على الختار . 

إذا عليت ذلك : فمن فروع المسألة : 

١‏ عدم جواز تقلند الصحابة - رضي الله عنهم أجمعين - كذا 
ذكره ابن برهان في «الأوسط » ء قال : لآن مذاهيهم غير مدونة 
ولا مضبوطة حتى يمكن المقش الاكتفاء بها ٠‏ فيؤديه ذلك إلى الانتقال 19 , 

وذكر !هام الحرمين في « البرهان » نحوه فقال : أجمع الحتقو 
على أن العوام ليس لهم أن يتعلقوا بمذهب أعيان الصحاية ‏ رضي 
الله عنم - بل عليم 0 يتبموا مذاهب الآنمة الذين سبروا فنظروا 
وتونوأ ل اب » وذكروا أوضاع المسائل وجمعوها » وهذبوهاءوثيتوها ") . 

وذكر ابن الصلاح أيضاً ما حاصله أنه يتعين الآن تقليد الثّة الأربعة 
دون غيرهم ٠‏ قال : لأنما قد انتشرت »© وعلم تقيبد مطلقها » و تخصيرص 
عامها » وشرط فروعها » مخلاف مذهب غيرهم -رضي الله عنهم أجمعين- . 


.)١١0/ص( انظر « الماتمى » لابن الحاجب‎ )١( 
قبل هذه العبارة قوله : تقليد الصحاية رضي الله‎ )١51/+( » )3غ( في « نهاية السول‎ 
. كا حكي عن أبن برهان في الأرسط الخ.‎ ٠ عنهم ينبني على جواز الانتقال في المذاهب‎ 
. في «ط» وييئوها‎ )9( 
-/0ام ب‎ 


6 ته 


ةا 

إذا التزم مذهبأ معينأ كالطائفة الشافعية والحدفية/ ففي الرجوع 
إلى غبره من المذاهب ثلاثة أقوال حكاها ابن الحاجب © »2 ثالثها : 
يجوز الرجوع فا م يعمل به ء ولا بحوز في غيره . 

إذا علمت ذلك ؛ فمن فروع المسألة : 

١‏ - ما ذكره الرافعي في كتاب القضاء نقلآ عن الغزالى في الأصول 
من غير مخالفة له فقال : إذا تولى مقد للضرورة فحم ذهب غير مةإده 
فإن قلنا : لا يحوز للمقل تقلمد من شاء » بل عليه اتباع مقلده ؛ 


نقض حكه » وإن قلنا : له تقليد من شاء ؛ لم ينقضص 5 


وشت ١‏ ات 
ذكر القراني في « شرح المحصول » أنه يشترط في جواز تقلي-د 
مذهب اأغير أن لايكون موقءأ في أمر يجتميع على إبطاله إمامه الأول 
وإمامه الثابي ©» : من قل مالك مثلا فق عدم النقض بالا س الخالي عن 
الشهوة َ فلايد أن يدلك دديه 6 و كسح اسع وميه 6 وإلا فتكون 
صلاته بأطلة عبد الإمامين 5 
إذا عامت ذلك » شمن فروع المسألة : 
إذا نكس بلاولي » تقليدا لأبي حنيفة © أو بلا شهود © تقليداً 


الك 0 ووطىء 2 فإنه لاحد 0 ولو تكح دلاولى ولاشبود أيضاً ؛ حد" 


؟ا قاله الرافعمى » لأن الإمامين قد اتفقا عل البطلان . 
)١(‏ انظر « اللمنتهى » لابن الحاجب (ص/55١) ٠.‏ 
امام - 


5 
مسالة ع5 

إذا وقعت امجتبد حادثة » فاجتهد فا وافتى وعمل 2 ثم وقعث 
له ثانيأ »؛ ففي وجوب إعادة الاجتباد ثلاثة أقوال صرح بها الآمدي "٠"‏ 
وكال 4 أميينا إن كان ذاكراً لما مضى من طرق الاجتهاد [ ل يحبء 
وإلا وجب »> وصحح ابن الحاجب '! أن تحديد الاجتهاد  ]‏ لاحب 
ولم يفصل بين الذكر وعدمه » وجزم فى «المحصول » بالتفصيل » قال : 
وإذا تغير 9) اجتهاده فالأحسن تعريف المستفتي بذلك , لآن لايعمل 
به > ثم بحث بحثا يقتضي عدم الوجوب تطنيا + فقال : لقائل أرن 
يقول : كان الغالب ظنه أن الطريق الذي تمسك به أولاً كان طريقا 
قويا ؛ لزم بالضرورة أن يحصل له الظن بأن تلك الفتوى حتى » والعمل 
بالظن واجب . 

إذا عامت ذلك ؛ نمن فروع المسألة : 

١‏ - ما إذا تنجس أحد الإناءين فاجتهد وتوضأ بما غلب على ظنه 
طبارته منها » ثم حضرت فريضة أخرى وهما باقبان » فإنه يحب علمه 
إعادة الاجتاد على الصحيح » ومثل الجتهد في القبلة » وطلب الماء للفريضة 
الثانية إذا كان منازلاً في موضعه . وهكذا القياس في الأوقات ونحوها . 


ولو أراد قضاء الحاجة في الصحراء 5 فالقياس وججوب الاجت_اد 





. )؟١١/6( انظر «الإحكام» للآمدي‎ )١( 
: و)‎ ١ (؟) أنظر «النتهى » لابن الواجب (ص/‎ 
/ . مابين القوسين ساقط من «أ»‎ )5( 
. في «ط تعين‎ )5( 
-9؟م6-‎ 


١ 


في القبة حتى لايستقبلبا ولايستديرها » وإذا احتهد فالقياس وجوب 
إعادته كلما أراد ذلك . 

واعلم أن أصل المألة قد حكى فيا الرافمي وحبين © واقتضى 
كلامه تصحيح الإعادة » وزاد في «الروضة » فقال : إن كان ذاكراً لا 
مضى ؟؛ ل يلزمه قطعاً ,. وإن تحدد ماقد يوجب الرجوع ؛ لزمه قطماً . 


لذ 2+ 


قال في « اغصول » : اتفقوا على أن العامي لايجوز له أن يستفتي/)إلا 
من غلب على ظانه (2 أنه من أهل الاجتهاد والورع 2 وذلك بأن 
براه منتصياً للفتوى مشبد الخلق ©» ويرى إجاع المسادين على سؤاله . 

فإن أل جاعة » فاختلفت فتاويهم »> فقال قوم : لاحب عليه 
البحث عن أورعبم وأعامم » وقال آغرون : حب عليه ذلك » 
وحينئذ فإذا اجتهد , فإن ترجم أحدهها (© مطلةا في ظنه ؛ تعين العمل 
بقوله » وإن ترجح أحدهها في الدين وامتويا '" في العم ؛ وجب الأخذ بقول 
الآدين » ولو انمكس الحال ؟ هنهم من خيره ؛ وهنم من أزعنت الأعة 
بقول الأعلم » وهو الأقرب » وإن ترجح أحدها في الدين » والآخر 
في العم » فقيل : يرجع إلى الأدين > والأقرب الرجوع إلى الأعم » 
وإن استويا مطلقاً , فقد يقال : لانحوز وقوعه '4' »كا قد قبل به في 





(1) في دط» عل ماظنه. 
)0( ساقط من «ط» ٠.‏ 
(69 في «ط» راستووا. 
):) ساقط من «ط» ور «أ» , 
امهس 


انتوم الأخارين ؛ وقد يقال يجوازه » وحينئذ فإذا وقم ذلك يخير» 
الي كلام د المحصول » . 

ورجح ابن الحاجب )'١'‏ جواز تقليد المفضول مع وجود الفاضل . 

وما ادعاه الإمام من الاتفاق على المنع من استفتاء الجبول ؛ ليبس 
كذلك » ففيه خلاف حكاه الغزالي 9 » والآمدي © » وابن الحاجب'؟. 

إذا عامت ذلك كله ؛ فقد اختلف أصحابنا في الف-روع » فقال 
الرافعي في الاحتهاد في القبلة : إنه إذا اختلف عليه اجتهاد مجتهدين 
فإنه يقكى من شاء منها على الأصمم » وقيل : يحب تقليد الأوثق والأعلء 
ورجحه الرافمي في «الشرح الصغير » فقال : إنه الآشبه » وقسل : 
يصلي مرتين إلى الجهتين > وقد أطلق الرافمي السألة » وذكر في 
« الروضة » في كاب القضاء ما حاصله : إنه إذا عم ابتداء أن ادها 


عسي ال بعات 


ليس كل محتهد في العقليات مصيبأ ؛ بل الحق فيا واحد» مسن 
أضافة اسان 2 وين الا اندي وأثم بالإجماع » م قاله الآمدي2" , 

وأما امجتهد في المسائل الفرعية ؛ فيه خلاف ينبني على أن كل صورة 
هل لها حم معين أم لا؟ 





.)1596 انظر د الاتبى » لان الحاحب (ص‎ )١( 
. )١2/6( (؟) انظر « المستصفى » الإمام الغزالي‎ 
.)؟٠٠١/6( انظر « الإحكام » للآمدي‎ 60 
.)١ ١ انظر « المنتهى » لابن الحاجب ( س|:‎ )4( 
).ونسب إلى العنبري أنه يقول بالتصويب‎ ٠8 4/4( )ه) انظر « الإحكام » الآأمدي‎ 
. وانظر ماءلةناه على هذه السألة في تحقيقنا لللخول (صر١ه ؛)‎ 
الام ب‎ 


:1 اب 


وقد لخس الإمام فخر الدن هذا الخلاف فقال : اخ الماما 
في الواقعة التي لانص. فبها على قولين : 

أحدهما : ويه قال الأشعري » والقافي » وجمبهور المتكلمين » أنه 
الحتبد » وهولاء م القائلون بأن كل بجتبد مصيب واختلف هؤلاء فقال 
بعضهم : لابد أن يورجد في الواقعة مالو حك الله تعالى فا محم ل يحم إلا 
يه » وهذا هو القول بالأشه ©» وقال يعضوم : لايشترط ذلك 

والقول الثاني : أن له تعالى في كل واقعه كم معي ؛ © وعلى 
هذا فثلاثة أقوال : 

أحدها ‏ وهو قول ط":1 من الفقباء وا. كلدين ‏ : حصل الحم من 
غير دلالة ولا أمارة » بل هو كدفين يمثر عليه الطااب اتفاقا » نمن 
وحده فل أجران » ومن أخطأه فله أجر. 

والقول الثانى : عليه أمارة ‏ أي دليل ظي والقائلون به اختلفوا 
الحطىء فيه ورا مادورا 0 وهو قول جمبور الغفقهاء 0 وينسب إلى 

وقال بعضهم : إنه اموق يطليه أولآ 4 فإن أخطأ وغلب على ظنه 
شيء آخر ؛ تغير التكليف وسار امور الع فتن نطنةي 

والقول الثالث : أن عليه دليلآ قطعيا » والقائلون به اتثفقرا على 
أن المتيد امول يطليه 6 الكن اختلفوا فقال بور . الخطدىء قيسه 


5 





لابأثم » ولاينقض قضاه » وقال بثر المريسي 27 بالتأئي » والأمية 0 
بالقض . 

والذي نذهب إلبه أن لل تعالى في كل واقعة حكماً معيناً » عليه 
دليل ظني 2 وأن الخطىء قبه معذور > وأن القاضي لاينقض قضازه . 

هذا حاصل كلام «المحصول » وقال الميضاوي في « اانباج » © : إنه 
الدي نص عليه الشافمي . 

إذا عامت ذلك ؛ فلمسألة فروع منها : 
١-إذا‏ اجتهد في القبلة وصلى > ثم قيقن الخطأ » ففي القضاء أقوال : 
أصحما أنه نحبا. 1 


وااثالث : إن تيقن الصواب أيض وجب » والا فلاء فإن/ يتيقن 
الخطأ بل تغير اجتهاده 4 لم يازمه القضاء » حتى لوصلى أربع ركمات إلى 
أربع حهات فلا قضاء أيضاً 4 ٠.‏ 





)١(‏ هو بشر بن غياث بن أبي كرية » عبد الرحمن الريسي ٠‏ أبو عبد الرحمن ء 
فقيه مهتزلي » عارف بالفلسفة » وهو رأ الطائفة المريسية القائلة بالإرجاء » أخذ الفقه عن 
أي يوسف : وقيل : كان أبوه هودياً توفي منة م71 . 

( وفيات الأعيارن ١للاه»‏ - اريخ بغداد ارده ميزان الاعتدال ١٠١/١‏ - 
لسان اليزان ؟/و5- اللباب +/م؟١ ‏ النجوم الزاهرة ؟/م؟؟ - العير ١/م0م‏ - 
شذرات الذهب 0/6 ) . 

)5 هو عبد الرحمن بن كيسان ٠‏ أبو بكر الأصم ؛ المعتزلي » صاحب المقالات في 
الأصو ل ؛ ذكره عبد الجبار الهمداني في طبقاتهم ' وقال . كانمن أنصح الناس ٠‏ وأورعهم 
وأفقبهم ؛ وله تفسير عجيب » ومنئلامذته إبراهم ابنإسماعيل بنعلية(لسان الميزان +/07 ع ) 

(؟) انظرد الإبباج » لابن السبككي (/77١)ر‏ «تهايةالسول»للاستوي م / ااا) 

(غ) ساقط من «طع . 

-78 ها 


؟-ومنها : إذا صلى خلف من توضا #ركا للنمة » أو الترتيب » 
أو التسممة في الفاتحة » ونحو ذلك » وفيه 2 وحجهان » ع : 
وهوت«الأهاد ةد 

م ومئها : جواز استخلاف الشافعي للحنفي ونحوه من الخالفين » 
وكلام الشافمي يدل على المنع » والمعروف في المذهب خلافه » وحينئذ فيحم 
النائب بمقتضى مذهيه » كذا نقله الرافعي عن الروياني وأقره . 

؟ - ومنها : إذا رفم إلى الشافمي .مثلآ حم من قاض آغر لايوافق 
اعتقاده ؛ إلا أنه لابرى نقضه » بل برى أن غيره أصوب منه » فوسل 
له تنفذه ؟ فمه وجبان : 

أحدهها : ونقله ايبن كج عن نص الشافعي أنه بعرض عله © 
ولايرى تنفيذه 9) © لآنه إعانة على ما يمتقد أنه خطأ . 

وأصحها كا قاله السرخسي » وبه أجاب ابن القاص : أنه ينفذه » 
وعليه العمل » كا لوحم بنفسه © ثم تغير اجتهاده تغيراً لايقتضي 
النقض »© ثم ترافع إلبه غرماء الواقعة التي حم فيا فإنه 9) ضي 
حكمه الأول وإن أدى احتهاده إلى أن غيره أصوب © كذا ذكره 
الرافمي في كتاب القضاء © واله تعالى أعلم . 

قال المؤلف - رشي الله عنه : فرغت من تحريره سنة كارن ) 
وستين وسبعائة سوى أشياء ألحقتها بمد ذلك © نقم الله بها مصنفه » 
وكاتبه » وقارئه والناظر فيه » وجميع المسامين © . 

* 4 * 


, في «ط» ففيه‎ )١( 

(؟) الذي في الأصل « وينفذه » والمثبت من «ط» و «أ» . 

6 ساقط من الأصل » والمثيت من «ط» و «أ» . 

):) في «ط» ثاني . 

(ه) في هامش الاصل قوله : بلغ مقابلة بالأصل المنقول منه . 
5" © ب 


الم لها رس 


فور السا ييف ب التيوية 
متام 


قرس الموضوَات 


سي فهس العاد يما الثموئة 
ات 


١‏ - إذا بلغ الماء قلتين 

-إذا سممتم المؤذن 

؟' --إذا وقم الذاب 

؟ إذا ولغ الكلب 

- أرخص في صوم أيام التشريق 
7 -- أرخص في العرايا 

لا -- أرخص لضماعة 

# -- أغيظ رجل عند الله تعالى 


8 - أعتق رشضة 

- أفضل صلاة المرء 
١ض‏ - أفطر الحاجم 
١‏ - أقتل الاسودين 
!> إلا الإذخر 


ع١‏ حأمرت أن أسجد 

١‏ -أمرت أن أقاتل 

1-1 - أمر المرنيين 

17 -أمسك أربعاً 

١!‏ --آمنت بكتابك الذي أزلت 
١1‏ - انظر إلين 

> -إني إذن أصوم 

1 إن أخنع اسم عند الله 
كت - أها إهاب ويخ 


/ا7 6 


وننف ا موا 

رذن 
ضر 
17 
إفرضن 
وف 

5ك“غ 
ام 
7ع 
4ه 
١5‏ 
نا 
ه14 
اا 
هذا 
517 
يخرضن 
/ا5١‏ 


ضف 
احص 
"1١‏ 
4١‏ 


بي.- بعد من رت عنده ه212ِ>»> 
د تاد 

25 - تنزهو من المول لضن 
راث 

ون - الثلث والثلث كثير 5ك 

جنب -- الثيب أحتق بنفسما 108 
دخ - 

كحي -- غلق الله الماء 4٠‏ 
س - 

تن سسأزيد على السبعين ا 
اش 

> »ل شغلوة عن الصلاة الوسطى 1 

!5 - شغللني عنها وقد 0 
هن - 

3 اس صلاة قي ممحدي /ادهة 
2008 

! > -- ضربة للوحه والكفين 1 


سم" © اه 


ع ” - عرفة يرم تعرفون 


م - فإذا كان يوم صيام 
د - في أربعين شاة 


ع0٠-‏ قشى بالشاهد والممين 


-قولوا اللب, صل 
دع -كان إذا كرر كلام : 


1 5 -لا تبيعوا الذهب بالذهب 
<ى م - لا تقربوه طبيا 

؟ 5-لا تكح المرأة 
5لا ضرر ولا ضرار 
64-لا طلاق في إغلاق 

١‏ جسالا نكاح إلا 

7خ لا يقل. الله اضلاة 

م )سللون قم الصائم 


- 74م د 


>33 


شيل 
كمض 


ايفن 
ضفن 
يفف 


١/1 


إن من أحيا أرضاً 

“0ح من يدل دينه 

01 من حفظ أربمين حديثاً 

ل“ كاسمن صام اليوم الذي يشك فيه 
7م من كان له ديح 
؟ 8ع من قتل قتي 


دك 
1 <- نهى عن بيع الغرر 
ندا بو حانهى.اعن. يسبع ابحم 
عم بح حدنين > عن تقلم الأظفار 
3 نم نهى عن صوم يرم النحر 

ده 
17 هلا أغذتم إهابها 

-ق- 


3” 


ا 


وقد اقتصرت فيه على الإشارة إلى أول صفحة 
ورد فيها ذكر العام وترجمته فيه 


إبر أهم بن إسمميل بن مقسم 


إبراهم بن جابر 


إبراهم بن السري الزجاج 


0 


إبراهم بن عمد الله بن أبي الدم 


1 إداهم ؛ ْ ص ن نوسكف الشيرازي 


0 - عمد بن عبد لف بن عمد 


أحجى 


أجد 


بن إدريس القرافي 


بن الحسين الكولاعي 


بن عيد الله بن مد الطبري 


بن حمر بن صريج 


بن حمد بن أحمد الجر جاني 


بن محمد بن الرفعة 
بن محمد بن عبدالله 
بن محمد بن القطاث 


- هوم ب 


أجد بن جمد بن القاسم 

أحمد بن مومى بن يونس الأربيل 
الآربيلي - أحمد بن هومى 
الأرموي -حمد بن عبد الرحم 
اين الاسثاد دعر بدن حمد 


أبو إسحق البصري - إبراهم بن إسمعيل بن مقسم 


إسمميل بن أجد ين مد الرواني 
إممعيل بن حماد الجوهري 
إممصيل بن عبد الواحد الموشنجي 
إسمميل بن جمد بن علي الحشرمي 
إسمسل بن يحبى المزني 

الأشعري - على بن إ«مميل 

الأصم - عبد الرحمن بن كيسان 
الأصفبانى ب محمد بن جمود 
الأصبحي - مالك بن أن 


الياقلان - عمد بن الطيب 
بشر بن غياث المريسي 
المغري > الحسين بن مسعود 
ابن بنت الشافمي - أحمد بن محمد بن عمد الله 
اليندنيحي ع الحسن بن عمد الله 
الو شنجي ح إسمميل بن عمد الواحد 
البوشنجي ح حمد بن إبراهم 
البويطي - يرسف بن يحيى 
الببيضاوي - عبد الله بن عمر 
"اعم - 


كات 


التبربزي - عل بن مظفر 
ابن التامساني - عبد الله ين محمد 


اج 
الجماني - عرد السلام بن محمد 
الجبافي - عمد بن عبد الوهاب 
الجرجاني > أحمد بن عمد 
الجرمي صالح بن إسحق 
ابن جني - عناتف 
الجوهري - إممعيل بن حماد 
الجويني - عبد الله بن يرسف ( أب جمد ) 
الجويني - عبد املك ( إمام الهرمين) 
دح - 
ابن الحاجب ح عفان بن عمر 
الحسن بن أحمد بن عبد الغفار 
الحسن بن الحسين بن أبي هريرة 
الحسن بن عبد الله المنديجي 
أبو الحسن بن محمد بن أحمد 
أبو الحسين البسري س عمد بن علي 


الحسين بن الحسن بن مد بن حلم ( الحليمي ) 


الحسين بن شعيب بن محمد السنجي 

الحسين بن صالح بن خيران 

الحسين بن على أبو عبد الله البصسري 
موه 


١6: 
م١‎ 


484 
5لم 
8 
ن ا 
"1 
5*5 
كبا 


535 


144 
"3120 
1 

7 
١ 
١ 
١7 

7 
11 
2 


الحسين بن على بن زدد 
المحسين دن علي الطبري 
الحسين بن ول بن عمد الله 
الحسين بن مسعوه البغوي 
المضرمي - إمعميل بن حمد بن علي 
حمد بن خمد الخطابي 
الحناطي ح الحسين بن مهد 
أبو حشيفة ‏ النمان بن ثابت 
الخوارزمي - مود ين محمد 
ابن خيران > الحسين بن صالح 
د 2ه 
الداري ح عبد العزيز بن عمد الله 
الدارمى - مهد بن عبد الواحد 
داود بن علي بن خلف الظاهري 
الدقاى - عمد ن عمد بن حعفر 
ان دقيق المبد - محمد بن على 
ل 
الرازي - حمد بن عمر 
8ه - 


١غ"‏ 
ه6١‏ 
57 
يلجل 
47 
١1 1/‏ 
ليان 


-. 
١ 


١ هع‎ 


54 
يدق 
* 17 


59 
ه48 


06 
55١ 


ا/ 


الرافمي - عيد الككريم 
ابن الرفعة - أحمد بن جمد 
الروباني > إسمميل بن أحمد 
الروياني ب عبد الواحد بن إممعيل 
5 
الزبير بن أحمد بن سليان 
الزبيري -.. الزبير بن أحمد 
الزجاج -. إبراهم بن السري 
الزخشري - مود بن حمر 
وت 
السرخسي .. عبد الرحمن بن أحمد 
ابن مريج ب أحمد بن عمر 
سعد بن مسعدة الجاشعي 
. السامي سل علي بن المسم 
السنجي ..- الحسين بن شعيب 
السبروردي ح عبد القاهر بن عبد الله 


بي 


ماس مه 
الشاشي - عمد بن أحجد 


الشاففي ح محمد بن إدرس 


الشيرازي ح إبراهم بن على ( أبو إسحق ) 


ص - 
صالح بن إسحق الجرمي 


-ه6غ8688- 


لذن 


لذن 
اوه 
١"‏ 


146 


ه41" 


١ 


كلا 


ن لا 


ابن الصياغ ح عبد السيد بن محمد اه 
ابن الصلاح ع- عئان بن عبد الر من 
الصمد لاني اهل نْ داود 
الصير في حت عمد بن عبد الله ١١١‏ 


الصمري - عبد الواحد بن الحسين 


إءا 


ص 
ضياءة بنت الزبير بنت عبد المطلب .4 
طُّ 
طاهر بن عبد الله الطبري وى 
الميادي مل سس أجد به 
عبد الر حمن بن إنر أهم بن الف ركاح اه" 
عرد الرحمن بن أحمد السرخسي 1" 
عبد الرحمن بن كيسان يفيك 
عبد الرحمن بن مأمون المتولي 7 
عبد الر حمن بن حمد بن أحمد مهم 
' عبد الرحمن بن حمد القيرواني 4" 
عبد الرحمن بن هبدي 3 
عبد السلام دن محمد الجماني (أو هاشم ) 44 
عبد العزيز بن عبد السلام 45 
عبد العزيز بن عيد الله الداركي 4 
عبد القاهر الجرجاني 1" 


-ك5عهة- 


عيد القاهر بن طاهر البفدادى 


4 
عيد القاهر بن عبد الله السبروردي 3 
أبو عبد الله البسري - الحسين بن علي 
عبد اله بن مر البيضاوي ١‏ 0 
عمد الله بن حمد بن التتمساني [م 
عبد الله بن مسعود ١١‏ 
عبد الله بن يوسف الجويني 7 
عبد السيد بن حمد بن الصياغ ٠‏ 77 
عبد الغقفار بن عيد الكريم القزويني ده 
عبد الكريم بن جمد ( أبو القاسم الرافمي ) 5-5 
عند الملك بن عند الله الجويني 3 
عيد الواحد بن الحسين الصممري 6 
عبد الواحد بن إسمعيل الروياني م 
عبد الوهاب بن علي فق لسر الثعلي 97 
عئان بن جني 54 
عمان بن عبد الرحمن هه 
عثان بن عمر الأسنائي ( ابن الحاجب ) 371 
المز بن عمد السلام ح عبد العزير 35 
أبن عصفور - علي بن مؤمن 
علي بن أبي علي الآمدي 7 
علي بن أحمد بن المرزبان 3 
علي بن إسمعيل بن أبي بشر 0١‏ 


أبو على الثقفي - تمد بن عبد الوهاب 
أبو على لجبائي - عمد بن عبد الوهاب 
-/19ة#ه6 د 


أبو على الطبري - الحسين بن على 
أ وغل الفارسي امود أخن 
علي 58 عمد ين عيدب الماوردي 
علي بن المسم 
على بن مؤؤمن بن عصفور 
السراق د عي بن سار 
عمر بن جمد بن الاستاد 
عياض بن موسى - القاضفي عياض 
عيسى بن أبان 
الفز الي - عمد بن جمد 
غيلان بن سلفة 

ف 
الفراء -ت يحمى بن زياد 
ابن الفركاح - عبد الرحمن بن إبراهم 
اين فوراتن - عبد الرحمن بن مد بن أحمد 

قّ 
القاغى أبو الطيب الطبري - طاهر بن عبد الله 
القا١هى‏ عدن دن جمد بن ألغد 
القاضي عياض ين موسى 
القادكي ح مهد بن الطب ٠:‏ 
اين القاص ج أجل كن أبي أحد 
أبو القاسم الكرخي - منصور بن حمر 
قثم بن خممة 
القرافي - أحمد ين إدريس 

- ©58- 


ل 


القزويني < عبد الغفار بن عبد الكريم 5ه 
ابن القطان ت أحمد بن مد 
قطرب - حمد بن المستنير 
القيرواني - عبد الرحمن بن مد - 
كِْ 
ابن كج - يروسف ين أحمد 
الككرابيسي - الحسين بن علي 
الكلاعي - أحمد من امسن 
الكلوذاني - محفوظ بن أحمد 
مم 
ابن مالك - عمد بن عمد الله ْ ه4١‏ 
الماررهدي - على بن جمد 070١‏ 
المونوك عد دن ركف 
المتولي - عبد الرحمن بن مأمون 


حلي بن جمسم الأرسوني كه 
مل بن جميح بن نجا 7 
محب الدين الطبري - أحمد بن عبد الله 

محفوظ بن أحبد 3 
جمد بن أبراهم البوشنجي ا 
جمد بن إبراهم بن المنذر 14 
حمد بن أحمد بن الحسين الشاشي م 
جمد بن أحمد بن عيد الله العبادي مه 
جمد بن أحمد الهروي ( القاضي أبو سعد) ١4‏ 


-8ه6- , 


ل ا 


هد 
عدن 


بن أحمد الحري ( أبو الحسن العيادي ) 
بن إدريس الشافعي 

بن الحسن المرعشي 

بن 'أطنين الشيان 

بن داود الداوودي 

بن الطبب الباقلاني 

بن عبد الرحم الأرموي 

بن عبد الله الصيرفي 

بن عبد الله بن مالك 

ين عبد اسه بن مد الأبيري 

بن عبد الوهاب الأقفي 

بن عبد الوهاب .يائي ( أبو علي ) 
بن عبد الواحد الدارمي 

بن على الطيب ( أبو الحسين البصري ) 


بن علي .بن وهنا . 
بن حمر بن اع رصر ادن الرازي ) 


عمد 
هود 
عمد 


بن مد بن حمفر 
بن مد الغزالي 


بن مود بن جمد الأصفباني 


* 06 سه 


خمد بن يوسف بن علي 
مود بن عمر الزعشسري 
مود بن محمد ارسلان 
ابن المرزبان - علي بن أحمد 
المرعشي - عمد بن الحسن 
المروروزي - القاضي حسين 
المريسي - . بشر بن غياث | 
المزني > إسمميل بن يحبى 
ابن المنذر ح محمد بن إبراهم 
أبو منصور البغدادي - عبد القاهر بن طاهر 
منصور بن عمر بن على الكرخي 
ل 57 
النمان بن ثابت ( أبو حشيفة ) 
النمر بن تولب 
النووي > يحبي بن) شرف 
٠‏ ده 
ابن أبي هريرة - الحسن بن الحسين 
الغهروي عد مد بن أحمد 
الهحري ع عمد بن أحجد 


نحمى من زياد الفراء 


 مهمهإ‎ 


١ ه؟‎ 


"2 


وف 


ا" 


نثوف 
1 


18 


١١ 





يحبى بن شرف النووي 

يعقوب بن إبراهم ( القاذي أبو يوسف ) 
أبو يوسف - يعقوب بن إيراهم 

يوسف بن أحمد بن كج 

يوسف بن يحيى البويطي 


-؟6067 سه 


؟-فهَ رس الموضوعات 


الصفحة ‏ '. االوضوع 





ه -18 المقدمة 

سمط ترجمة الإمام الإسنوي ‏ 

4 الإسنوي [التعسيد 

مك١4‏ علي في التحقيق 

4174 مقدمة المؤلف التمهمد 

9 حي تح 2 

4 صآلة(١)‏ تمريف الحم الشرعي 
مه ١‏ 0( تعريف الفقه 

م ه (0) الفرض والواجب 

4ه (4) البطلان والفساد 

«١ 20١‏ (ه) الجهور على أن المباح حسن 

٠ 1‏ (0) العبادة إن وقعت في وقتها المعين لها شرعاً 
ع 5 (0) إذا ظن المكلف أنه لا بعش إلى آر وقت 

العبادة الموسعة 
هد صألة(م) إذا لم يبادر المكلف لفمل العبادة رغم ظنه أنه 
لا يعيش ثم عاش 
0008 مسألة(4) الأمر الأداء هل هو أمر بالقضاء 

54 د )٠١(‏ دغول الشسابة في الأفعال المدنية 
)١١( « 7‏ تعريف الرخصة وأقسامها 

ك7 « (؟١)‏ فرض العين » وفرض الكفاية 


66" 








., 1/4 مسألة )١8(‏ الواجب الممين . والواجب الخير 
١م‏ د« )١4(‏ تحريم واحد يعيئه 
ند « )١6(‏ الآمر بالذيء مر مما لا يتم الشي ء إلا يه 
)١5(9 000.‏ الواجب إذام يكن معلقاً بقدار ممين 
ل 44 د (؟19) الأمر بالشيء هل هو نبي عن ضده 
ل )1١١(«‏ المطلوب بلجي إنما هو فمل ضد ا منهى عنه 
14 د(و) إذا أوجب الشارع شيئاً ثم نسخ وحوبه فيجوز 
الإقدام عليه 
و.لأ باب أركان. لمكم 
٠٠‏ مسألة )١(‏ الأفعال الصادرة من الشخص قبل بعثة الرسل 
١1‏ د (») هل يصح تعليق التكليف بإيقاع الفمل من لا يفهم 
1,5 « (#)لا يشترط التكليف في خطاب الوضع 
«١ 046‏ (؛) شرط التكليف بالفمل حصول التمككن منه 
١‏ « (ه)التكليف مع الإكراه 
لضن « (5) مخاطية الكفار بفروع الشريعة 
)هم ايحاث الكتاب 
[٠١5‏ الباب الأول في اللفات 
2 وم الفصل الأول في الوضع 
ه١1‏ ممسألة )١(‏ الكلام يطلى على اللساني 0 
11 د (0)اللغات هل هي توقيفية أم صطلاحية 
عر ١4‏ د (#) القراءة الشاذة هل هي 0 0 الواحد أم لا 
١‏ « (4) الإنشاءات يترتب معناها على ترقب. لفظها 
هغ١‏ الفصل الثاني في تقسم الآلفاظ 
مسألة(١)‏ الفعل المضارع المثيت مشترك بين الحال والاستقبال 
والمذاهب قمه 


-64© ل 


مسألة (؟) المضارع المذفي (بلا) يتتخلص إلىالا- تقبالوالمذاهب فيه 
ه (#) الكلام هل يشترط فيه أن يكون من تاطتى واحد 
« (4؛) إذا تمكن إحمال اللفظ فبو أولى من إهماله 
الفصل الثالك في الاشتقاق 
مسألة )١(‏ إطلاب الم كانم الفاعلوالمفعول باعتبار الحا ل حقيقة 
الفصل الراسع في الترادف والتأ كيد 
مسألة )١(‏ هل يازم إقامة كل من المترادفين مقام الآخر 
« (؟) تعريف التوكيد وأقسامه » وفيه مسائل 
الأولى : التأسيس أولى من التأكد إذا دار اللفظ بينها 
الثانيبة : لايحوز الفصل بين التأكيد والمؤكد 
الثالثة : لايشترط في التأكد .اتفاق الألفاظ 
الرابعة : العرب لا تؤوكد أكثر من ثلاث مرات 
الفصل الخامس في الاشتراءك !؛ 
مسألة )١(‏ إذا امتنع المع بين مدلولي المشترك لم مز استعماله فيهما. 
المسألة الثانية : إذا م متنع امم بين مدلولي المشترك . 
المسألة الثالثة .: استعمال اللفظ فى حقمقته ومجازه . 
الفصل السادس في المقيقة والمجاز ' 
تعاريف الحقيقة وامحاز 
مسألة )١(‏ من علاقات الجاز الإضمار 
() العضة 
٠‏ (ع) من أنواع المجاز أيضأ إطلاق البعض على الكل 
(١ 0‏ المحاورة 
د (ه) إطلاق الشيء باعتار ماكان عليه 
هد (1) المجاز لايدخل في الحروف 


- 6ه سه 








مسألة (0) أقسام الجاز 
«ه (م) إذا غلب الاستممال المجازي على الحقيقي 
ه (4) صبغ المقود والفسوخ والالتزامات إخبارات في 
أصل اللغة . 
الفصل السايع في تعارض ما تخل بالفهم 
مسألة )١(‏ إذا لم ينتظم الكلام إلا بارتكاب انجاز 
د )١(‏ إذا تمارض الحاز والإضار 
الفصل الثامن ف تفسير الحروف 
مسألة )١(‏ الواو العاطفةتشرك في الحكبينالممطوف والمعطوف عليه 
(0) إفادة الواو المع والخلاف فيه . 
(") واو العطف ثابة الف الثنية مم الاثنين . . . . 
« (؛) الفاء تقتضي تشريك ها بمدها لا قبلها . 
0 (ه) ثم » من حروف العطف . 
0 (1) إلا » للحصر على المعمروف ٠‏ 
د (7) لفظ من" للتبمعيض . 
٠‏ (4) ومن معاني من » التعليل . 
د (و) إلى» لانتهاء الغاية . | 
دو )٠١(‏ إلى»قد تكون لابتداء الغاية . 
هو )١١(‏ قِ 5 للظرفمة . 
الفصل الاسم في كيفية الاستدلال بالألفاظ 
مسألة )١(‏ في تعارض الحقيقة الشرعية والعرفية واللغوية . 
(؟) يصرف اللفظ إلى اجاز عند القرينة 
و (خ)الحى اللازم عن المركب ( فحوى الكلام ) 
(١ 0‏ دلالة الالتزام محة . 
زه( مفهوم الصفة والشرط . 


ادل 5 


2 


م١5‏ مسألة (4) شروط العمل ببفبوم الصفة والشرط 

1 د (#«و) مفهوم العدد 

<١ 0066‏ (م)هفهوم الزمان والمكان 

5" (4)مفهوم اللقب 

يلف ل راض 

000 الباب . الثاني في الأوامر والنواهي؛ 

4 الفصل الأول في الأوامر 

04 مسألة )١(‏ لفظ الأمر حقيقة في القول الدال بالوضع على طلب 

الفل. 

155 < (0) مدلول صيغة الأمر من .الوجوب وغيره . 

احا , (©) الأمر يشيء عند المأمور وازع علمه . 

ىق ه (4) الأمر يمد الحظر 

وذلف 0 م( الأمر بعد الاستئذان 

وؤوف , (0) حمحية الاقتران 

4 < (0) الأمر بالأمر بالشيء 

«١ . 1١‏ (م)الأمر بالعم بالشيء 

1ك «< (4) إذاورد أمران متماقبان بفملين متتائلين والثاني 

غير ممطوف . 

01 ه )٠١(‏ إذا كان أحد الأمرين عام والآخر خاصا 

<١ 0‏ (١١)دلالة‏ الأمر على التكرار 

)١١( <١ 4‏ تمليق الخبر على الشرط لايقتهي التكرار 

)١18( <« 04‏ حل ماذكرمن كون الح المعلق (يمن') الشرطية 
لايقتضي التكرار إذا اتحد الحل . 

/ا4 2 < (14١)دلالة‏ الأمر على الفور 


امهم - 





الى 


يفف 
فض 


الفصل الثاني في النواهي 
مسألة )١(‏ النبي هو القول الدال بالوضع على الترك . والخلاف 
قي مدلول صرفته 


ء (؟) النبي بعد الوجوب 


2 )ع دلالة النهمي على الفساد 
د (4)الترك هل هو من قسم الأفمال أم لا ؟ 


/ الاب الثالث في العموم والخصوص) 


الفصل الأول ل ألفاظ العموم 
الجبور على أن العرب وضعت للعموم صيغة 
الفرق بين الكلي » والكل , والككلية » والحزئي » والجزء » 
والرتيية 
مسألة (١)صيغة‏ (كل ) عند الإطلاق من ألفاظ العموم الدالة 
على التقصيل 
مسألة (؟) « من" » عامة في أولي العم 
م (*) صيغة « أي » عامة في أولي الملمى وغيرهم 
د (؛)الجم إذا كان مضافا أو تحلى بأل 
د (ه)إذا احتمل كون أل للعبد 
د (1)الجم إذا م يكن مضافا وم يدخل عليه أل 
ه (0) التككرة في سياق النفي 
د (م)النكرة في سباق الشرط 
ه (4)النكرة في سياق الإثبات إذا كانت للامتنان 
د (١٠)النكرة‏ في سياق الإثبات إذا م تكن للامئنان 
و(١١)إنا‏ أمر جمعاً بصغة جمع 
د (١1)المفرد‏ الحلى بأل 


مه 6ه 


100 


ه68 مسألة (؟1) قول الصحابي نبى رسو لاه أو قَغى لايفيد العموم 

خض « (4١)ترك‏ الاستفصال في حكاية الحال مع قيام الاحيال 
ينزل منزلة العموم في المثال 

مم22 )١0( ١‏ المدح والم يخرجان الصيغة عن العموم 

وعم «(5) مساواة الشيء الشيء 

)1١(١ 4#‏ الأمور به إذا كان اسم جنس بجروراً يمن 

54“ «(18١)الفرد‏ النادر يدخل في العموم 

”> « (15) المتكلم يدخل في عوم متعلق خطابه والخلاف فيه 

2*7 «(١٠)دخول‏ الخاطب في العمومات الواقعة معه 

.وه )5١(١‏ العموم الوارد من-.الشرع كالمسامين هل يتناول الرقيق 

5ه« «(78) لفظ الذكور الذي يمتاز عن الإناث بملامة 

| كالمسامين لا يدخل فيه الإناث تبعاً 

دم )١١( «١‏ خطاب المشافبة نحو با أما الناس ليس خطايا لمن 
بعدم إلا يدلبل 

م : )1 التمهحك بالعام قبل البحث عن المخصص 

اللفصل الدانى فى الخصوصض 

1 فسألة () تخصيضن العلة 

6 ه )١(‏ تخصيص العام المؤكد 

“لام «١‏ (ح) استنباط معنى من النص بزيد على ها دل عله 
( وهو القياس ) ١‏ 

ولام « (4) استنباط معنى من النص يخصصه 

بام « (4) المقدار الذي يحب بقاؤه بعد التخصيص 

0 الفصل الثالك في الخصص وأنواعه 

هلمم قصل في الاستثتاء 


-8ه606 ل 


85 مسألة(١)‏ الاستثناء من العدد 
بارع ١( «١‏ )الخلان في الاستثناء هل هو إخراج قبل الحكم 
أو اناه 

وم« « (2) يشترط اتصال الملانى منه بالمستثنى 

.وم « (4)لا يجوز تقديم الستثنى في أول الكلام 

وم «١‏ (ه) الاستثناء المنقطع 1 

ووس «١‏ (5)إذا احتمل الاستثناء أن يكون متصلاً ومنقطماً 

ووم« « (0) الاستثناء من الإثيات 

هوم « (8) الاستثناء المستغرق ١‏ 

. () إذا م يكن الاستثناء مستفرق) جاز أن كوت 
المستثنى أكثر 

باوم# 2 «(١٠)الاستثناءات‏ المتعددة إذا لم تتعاطف 

2 «(١١)الاستثناء‏ عقب الجل المتعاطفة بالواو 

٠‏ فصل في الشرط 

١‏ مسألة(١)الشرط‏ إذا قيد به أحد المتعاطفين 

)١( ١ 4‏ وقوع المشروط مقارةا للشسرط 

40 فصل في التقسيد بالحال 

04٠0#‏ مسألة (١)إذا‏ قيد المعحطوف أو الممطوف عليه بالحال 

40# « (#)الأصل في الحال أن تكون مقارنة لصاحبها 

ه.ئة8 « (#)التقبيد بظرف زمان أو مكان 

7 فصل في التقبيد بالصفة المتمقبة للحمل 

فصل في التقبيد بالتمييز بعد الممطف 

48 فصل في التقسيد بالغاية بعد امل 


حودمم 


- 
ج>- 
-- 
الي 


لحف 


فد 


معو 


م1 


للا 


إغزفا 


ءءء 


مسألة )١(‏ الخاص إذا عارض العام 
(5) ورود العام على سبب خاص 
د (س)إذا كان السيب عام] واللفظ خاصاً 
ه (4)الراوي لحديث عام إذا فمل ما يخالفه 
, © الخصص بديء مدين ححة ف الباق 
0 )0 إفراد فرد من أفراد العام 8 العام 
ه (7)إذا ذكر العام وذكر قبله أو يعده اسم لو لم 
د (م) إذا علق بالصفة حم » ثم عطف عليه حلم آخر 
0 )). إذا ورد لفظ مطلق ولفظ مقمد قفيه حالات 
د 6 إذا ورد تقسد المطلق بقمدين متنافمين 
2 (01)ضورة ار أخري 0 صور التقسيد 
مسأل 22 تاغي السآن” عن وقت الخطاب على الصحيح 
6« («) الاختلاف في إجمال آية السرقة 
الماب الخامس قِ الناسخ والمنسوت 
مسألة ( م حِ أن 37 لا يثدت قبل تبليغ يديل 
الكتاب ٠‏ الثاني في السنة | 
م1 ( )نما اق ف الأفمال غنوه : 2 0 0 واجما » فإذا 
قعل عليه السلام ذل على وجويه 
(؟) إذا أمكن حمل فمل عليه السلام على العيادة والعادة 
حمل على العمادة 


د داكةه- 


لالاء 


2/6 


ء/١‎ 


مسألة (©) شرع من قبلنا 


( الياب الثاني ف الأخبار 
ار ) تعريف الخبر 
١‏ 0( الخبر إما صدى أو كذب 
د (م) خبر الصبي الذي م يجرب عليه الككذب 
د (4)اشتراط العدالة في الخحير 
الككتاب الثالث في الإجماع ظ 
حالة1) تعرلتج الإجماع وشروطه 
د (م) اتفاق أهل العصر الثاني على أحد قولي الفَهرا الأول 
« (م)احة تلاف أهل العصر على قولين ثم اتفاقهم على قول 
د (4)إذا أجمعوا في شيء على حم ثم حدث فيه صفة 
الكتاب الرايع في القباس 
مسألة )١(‏ القياس في الحدود والكفارات والرخص والتقديرات 
1 (؟) القياس في اللغات 
ه (م)ترتيب الم على الوصف الناسب يقتضي العلية 
١‏ 0 كون الشيء جوابا لسؤال مغلية على الظسن 
أنه. جواب له من أقسام الإيماء إلى العلة. 
0 زه( التعليل باللظنة 
و (4) تردد الفرع بين أصلين يشبه أحدهها في الصورة 
والآخر في المعنى ش 
«ه(؛) إذا 6 الحتيد من النص وصفا مناسيا > لايمنعه 
ا مصم 
« (6). تعليل الحم يعلتين . 
07 هاس 





ام 


2/0 


/ااه 


ةسه 
نفيك 


7ه 
فك 


مسألة (ه) المعلول هل هو مقارن لتَام علته أم يتأخر عنها ٠‏ 
الكتاب الخامس ف دلائل اختلف فها ٠.‏ 
لناب الباب الأول _ في المقسول منها 
مسألة () 7١‏ الأصل في المنافم الإياحة 1 في المضار التحريم 
٠ه‏ (؟) استصحاب الحال 
لياب ب الثاني في المردودة 
مسآلة )١(‏ قول الصحابي والخلاف فنه 
الكتاب السادس في التعادل والترجسح 
مسألة )١(‏ تعادل الأمارتين 
ذ- (8عااذا ارسي" دللاةا قالفيل. با .ولر. نن .تسمه 
أولى من إسققاطم| 
و (س) إذا كان بين الدليل: عموم وخصوص من وجه 
د (؛) مناصب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة: النبوة 
والإمامة » والإفتاء » فإذا ورد منه تسليط على شيء 
فعلى أما لك 
« (ه) إذا تمارض ما يقتضي إمحاب ثميء وتحريمه 
د (0) في تعارض القامين 
الكتتاب السايم في الاحتهاد والإفتاء 
مسألة )١(‏ اجتهاد المسامين في زمنه عليه السلام 
و (0)لاتحوز لجتهد أن يقلد آخر يعد الاستهاد » وأما 
قبل فقية خلا 
« (م) تقليد من ل يبلغ رتبة الاجتهاه 
ه (4) إذا قك يجتهداً في حك فليس له تقليد غيره فمه اتفاقاً. 
8ه - 


04 مسألة (ه) رجوع المقلد إلى مذهب آخر دمد التزامه مذهياً معيئاً : 
4 « (1) شرط جواز تقلبد مذهب الغير. 
2_3 , (7) الخلاف ف وحوب إعادة الاستهاد المجتهسد إذا 
تعدد وقوع الحادثة . 
.مه « (4)لاحوز للعامي أن يستفتي إلا من غلب على ظهسم 
أنه ورع مجتهد . 


١لاه‏ 0 «(4) ليس كل مجتهد في العقليات مصيب » وفي الفروع 
خلاف . 





هه - 


